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3 وصلى الله على بسعر ردنا هن وع ك 1 


0 ددن اذي تتطل على عاده المؤمنين شعمة الا مان في الجنّان. ٠‏ التي هي اصل 20 تفرع عليه 1 
الحتان ٠ ٠‏ وأاأص واأسللاء , على ميدنا خحمد المنعوث , بالشرء 


نعم بالنعيم ١‏ الممالد في ' 


عة المطيم رة بشيرا و نذيراء وداعيا الى اله باذنه وسراجا منبراوعلى ١‏ 0 


“أله الح. 7 واصحابه 2 5 دي ألم المدارك السام مية في فهم الاحكام (٠‏ امأ بعد ) فيقول العيك القع رالى رحهمه ربه الغني أ 1 


ن عبد الله السيناو ني الزيتوني المالكيا ني اردت ان اشرع في شرح امليف موضح لدرر الفاظ كتاب جم ' 
ن الصضفات ف علم الاصول وا احاط كما سياتي لمصنفه الشيخ الاماءالملامة تاج | 

الدين ميدي عرد الوهاب الشافعي ابن الشيخ الامام " قي اندين السسكي رحمبما اله بخلامة ما في شرحيه على مختصر ابن أ 
| إلحاجب والنباج للبيا وي مع زيادات كثيرة عليما فحوى مع صقر المجم حيث بال ني ابجازه تغزارة العلم فقي كل ذرة منه 
“أخره الل م الا ان ياتي رجل مبذر متر ٠‏ قدو نك مختصرا 


شراح كثيرون رحمبم اله واردت اناشرحه ان ثاء الله باملوب | 


الجواء الي مفاصد زهاء مائة مصنف م 


1 | درة نروم ا<تصاره بعد متعذرء وروم النقصان منه متعسر ٠‏ تال 3 
1 | باتواع المحامد حقيما ٠‏ واصناف المحاسن خليقًا ٠‏ فاعتنى بش رحوث 
بك > بجع وني تن شرو 0 مؤاخ. ١‏ جمعا بين الفرع والاصل اناطبق عليه ارجوزة نظا م الحافظ جلال | 
| الدين السبوطي الشافعي الني ضمن فيها هذا المختصر الجامم للاصلين اعني اصول الفْته واصول الدين قائلاء ضمنتبا جمع 

| الجوامع الذي ٠‏ حوى اصول الفته والدين الشذي ٠‏ وريما غير الامقاط ما كان معترضا او زاد بالالحاق ما كان منقوما او 





لاسي مي لاسب م _سسسيي سشمة 

















ابي بس سسمسم سكس بس 
افاد ما لم يتعرض له في ذا المختص ركما قال وربماغيرتاو ازيد ما كان منقوصا وما يفيد. وسماها بالكوكب الساطم 
كما قال ٠‏ فليدعها قادنها والسامع ٠‏ بكو كب ولو بزادالساطع ٠‏ كما اني اريد ان اطق عليه ايضا تكميلا لفوائد ذوي 
المدهب المالكى فواعد الاصولالما لكية التي نظمها العلامة الشيخسيدي عبد الله ابن ابراهيم العلوي الشنحيطي المالكي وهي التي 
بتنت عليها هصولبا الفرعة كما قال معيدا الضير على 'نذهب المالكي ٠‏ إردت ان اجمع من اصوله ٠‏ ما فيه بفية لذي 
فصوله ٠‏ وسساه بما سماه بوني قوله ٠‏ سميته مراقي الود “لمبتغى الرقي والصعود ٠‏ كما اي اريد ان اطبق ايضا على مال 
التن ما وافقبا مما ذكره العلامة الشيتمٌ ميدي جمد ابن عاصم المالكي في علم الاصول في النظم الذي سماه بقوله٠‏ ميته بمييع 
| الوصول ٠‏ لمن يريد الاخذ في الامول ٠‏ كي يتضاعف سرودذي المذهب المالكي ٠‏ بجمع شمله بامول مذهبه في ارض اصول 
| الذهب الثافمي .٠‏ ويتئزه الناظر اليهبرؤية اشجار النظاير ملتفةني اجنة الفاظه ٠‏ ويتنعم المتامل فيه بابتكار جع معا نيبا متصورة 
في خيام معا نيه ٠‏ وسميته ( بالاصل الجامع لايضاح الدرر النظومةني سنك جمع الجوامع ) والله امثل ان يتقبله بفضله ٠‏ وينفع به 
| شما نفع بامله ٠‏ انه ذو فضل عظيم وحسينا الله وتعم الوكيل مال الصنف رحمه الله تعالى ونقعنا يبركاته ( بم الله 
الرحمن الرحيم نحمدك الليم على نعم يدن الحمد بازديادها ) بحردك الهم لي نصفك الله بصفا تك الهميلة جيعها اذ كل من أ 
صفاته تعالى ججميل ورعاية جميعها ابلغ في تعظيمه تعالى المراد لهيقؤله نحمدك حيث عبر بصيغة الاخمار قاصدا بها انثاء الحمد 
أنذي مقامه اعظم من مقام الاخبار و كثيرا مأ يقع موقع الانثاءبلاغة كما قال سيدي عبد الرحما نالاخضري فيالجوهرالمكنون . 
وصيغة الاخبار تاتي للطلب ٠‏ لفال او حرص وحمل وادب ٠‏ وعبر الصنف بصيغة المضارع لاقنضانه التجدد كما قال في 
الجوهر المكنسسون ٠‏ وكونه فعلا فلتقييد ٠‏ بالوقت مع افادةالتجديد ٠‏ واتئ بالميم في اللبم لكونها عوضا عن حرف الئداء 


ِ 
كما قال العلافة ابن مالك في اللحلامة ٠‏ والا كثر اللهم بالتعويض ٠‏ ودوله على تعم جمع نعمة كما قال ف الخلاصة. 





























ولفعلة فل ٠‏ والتنوين فيه للتكثير والتعظيم كما قال فيالجوهر المكنون ٠‏ ونكروا افرادا او تكثيرا ٠‏ تنونما او تمظيما 
أو تحقيراء أي نجمدك الله على انعام كثيرة عظيمة فمنها ومنها وان عدد ناها لا نحصيها وفوله يؤذن الحمد بازديادها اي يعلم 
| الحمد عليها يزيادتها. ولكون الازدياد ابلغ فيالعنى لزيادة. امبنئاتى به اذ الام اله تعسالى عبده الحمد من التعم التي يستحق 
| سبحانه الحمد عليها. وهذيا الحمد ينتحق الحمد لكوته من الحمد الذي الهم به وهلم جزا قتباطلت امطار المنن بالانمام لكثرة 
١‏ المحامد فلذا قال الناظم ٠‏ لله حمد لا بال سرمدا * يؤذن بازدياد منابدا ( ونصلي على تبيك عمد هادي الأمةلرادها) 

اي و تقول اللهم,مبل على بيك جمدراذ ممنناء الاننشاء هادي الاءة.اني بدال الامة لرثادها اي لدين الاسلام الذي نسب عنه ل 
الرثاد فبو من اطلاق المسب وارادة السب على اضرب منالمجاز المرسلى. أكما: قال فيه “نت اظم ملحة البتان + ومنية 

مسببية : .كالنيث في نبت وعكبس يثبت .ل( وعلى “الها وصحبهما فاءت. للطزوسن والسطور-لعيوالالقاظ مقا منياضها وموادها) 
اي و نصلي.على *اله وصحبه مدة دوام الطزومن الي الفنجف: ظ 



















تمع طزسن بكسي الطاء خبا' مصدرية. والنطؤرمعطوففة علية منغطك 
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ظ الجزء على الكل وعيون الالفاظ الاضافة فيهِ من اضافة المدلولالى الدال اي مدة دوام الصحف والسطور للمعا ني التي يدل 
ظ عليبا باللفظ المنقوش في سار الميجيفة فيتدى بتنك الما ني للمقامد كما يبتدى بالعيون الباصرة قفيه امتعارة تصريحية 
حيث شبه المعأ ني بالعيون بجامع حصول الاهتداء بتكل وقولهمقام يياضها وموادها اي مام بياغ الطروس ومواد السمطوراي 
نصلي مدة قيام كتب العلم المبعوث به المصطفى الكريم المرمومتي سطور الطروسوقيامه مسطورا فيها بقيام اهله واهله لا يزالون 
قائمين بفضل له تعالى الى قيام الساعة اذ لا تزال طائفة منامته صلى لله عليه وسلم ظاهرين علىالحق لا يضرهم منخالفهم 
جتى ياتي امر الله وامتعمل المصنف ممناعة الجناس البديعيةني الطروس والسطور واللف والنشر المرتب في دجوع البياغى 
للطروس والسواد للبسطور على اسلوب قوله تمالى وهو انيجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولشبتغوا من فضله ٠‏ (ونضرع 
اليك في منع المواع عن كمال جمع الجوامم الاتي من فني الاصولبالقواعد القواط ) نضرع اي نسئلك باللّه بخضوع وذلة 
ان تمنع الإشياء التي يبوق بها اكمال تحرير هذا الكتابالمسمى بجمع الجوامع الحاوي مقاصد عدة مصنفات مطولات وبالاحرى 
المختصراتفاحصى »نبا اليلاصة كما | قحال صاحبالخلاصة٠رء!‏ به عززت قد كمل ٠‏ نظما على جل الهماة اثتمل ٠‏ احصى | 
عن الكافية الخلايمه . كما اقنضى غني بلا خصا صه ٠‏ وقولهالا تي الخ لي الاتي من فن اصول الفقّه وفن اصول الدين بالقواعد 1 
اللقطوع بها والقاعدة هي الامر الكلي المنطبق على الجزئيات أتعرف احكامبا منها فبي اصل لجزئيا تها فنذا سمى الامام ابو ؛ 
انفاسم الشاطبي قواعد قراءات الايبة السبعة في حرز الاما ني امولا حين أنى عِلى جيعبا في قوله ٠‏ فهذي اصول القوم ؤ 
حال اطرادها ٠‏ اجايتٍ يبون الله ا تتظمت جلا ٠‏ ( البالخ من الاجاطة بالابمذين هبلغ ذوي الجد واتتشمير ) اي البائخ في 
| الاحاطة باصلي الفقه والدين بلوغا مثل بلوغ ذوي الاجتبادوالتشمير في التحصيل علىالمرتبة القعبوى فيهما ( الوارد منزهاء 
| ماية مصنف منبلا يروي ويبير ) اي الجاءعي من زهاء بضماازايرالمداي قدر مانة مهنف في حال كونه منبلا يروي بضم الياء ' 
أي كل عطثان من اهل الهلم للابطلاع على الابملين ويميريفتج اوله اي يشبع كل جائع للتغذي بمسائلهما ففي الترصكيب ظ ْ 
تشيه بليغ حيث جعل كتابه منبل ورود دي العوطش وشع ذِي الجوع بحذف اداة اللنثبيه ووجه الشه كما قال في الجوهر 
المكنون ٠‏ وابلغ التشبيه ما منه جذفٍ ٠‏ وجه وءالةِ. وهذه المياءالمذبة التي تلاطيت امواجبا في منبله هي التي جرت اليه من 
عيون المصنفات الكثيرة ذوات الفْوائد الغزيرة فماء منبله مباءببارك كماء رُم يروي ذا العطشى ويشبع ذا الجوع فيحصل به 
| ما نشتهيه ننس من كيال الراحة بالشبع والري ( المجيط بزيدةما في شرحي على الإختصر وامنباج مع مزيد كثير ) كما بل 
ظ م الاحاطة امبلخ المتقدم في حعه لما كر بلغ ايضا من الاحاطةبيخلامة ما في شرحيه على المختصر لابن الحاجب والمنهاج 
| للبيضاوي قال الجلال المجلي و ناهيك بكثرة فوائدجبا اي من تطلب غيرهها مع مزيد كثير على تلك الملامة ( وينحصن في 
ِقدِماتِ وسبعة كنب ) اي وينحصر التصنيف في متدما تمع مقدمة وهي عند المنابطقة القضية المجمولة جزء الدليل الذي 
تكب نه تاس كبا بال ميدي عبد الرسبنالاخؤر يفي للم التورق . ٠‏ فان تر تركيبه فركبا ٠‏ مقدمااته على ما 
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وجما .3 والمراد با هنا قال قِ الغنث البامع مأ يتوقف عليه حصول أمر ءاخر فالمقدمات لميان السوايق والكتب أميانالمها صد 
اه وقال الحلال السيوطى قال الشيخ معد الدين شال مقدمة العلم لأا يتوقف عليه مسانله اكمعرثة حدوده وغايه وموضوعه 





مما خفى على كثير من الناس اه قال الجلال السيوطي واما الكتب السبعة ففي المتصود بالذات خمسة في مباحث ادلة الفقه | 
القيسة الكتاب والسنة والاجماع والعياس والامتدلالوالسادى 3 التعادل والتراجيح سن هذه الاداة عند تعارضها 
والسابع ف الاحتباد اارارط بأ بمداوايا وما إشعة من التقليدواحكام المقلدين وءاداب الفشأ وما ضضم اليه من علم الكلام 








| المفتتح بمسالة التقليد في اصول الدين المختنم بما ينامبه منخا:.ة!تنصوف اه فلذا قال في نظمه مقتقيا اثر اصله ٠‏ نحصر 
هدا النظلم ىِ مقدد4ه ٠‏ وبعدم سعة كتب كيه 0 وتعرض شارح «راقي السعود لميان موضوع العن قاثلا موضوع 
الاصول الادلة الشرعية و الاحكام وعند بعضهم الادلة الشرعيةةةط فلذا قال في نظيه ٠‏ الاحكام والادلة الموضوع ٠‏ وكونه 


لس 0 
سا 


هذي فقط مسموع 1 واأفاد ايضًا ان اول دن الف عام الأصول الامام الشافمي وهو حمد بن عباس ابن شافع المطلبي 
حيث قال ٠‏ اول من الفه في الكتبء مد ابن شافع المعالب ٠‏ وذ كر ان غيره ٠ن‏ المجتبدين كالصحاية فين بعدهم حكان 


| :حرفة علم الاصول مأرئة له اي هركوزا في طبيعته كثما كان علم انعربية هن نحو وتصريف وببان خليقة اي مركوزا في طبايع | 
العرب نطرة فطرهم الله عيبا فنذا قال نظمه ٠‏ وغيره كان له مليقه ٠‏ مثشل الذي للعرب من خليقه ٠‏ ( الحكلام في | 
| النقدمات اصولالفقه دلائل الفقه الاجمالية ) اقتنحالمصنف رحهاللّه الكلام في المقدمات انتتي قدمبا على القصود بالذات من | 
. الكتب السبعة بتعريف اصولالفقه ليتصوره طالبه ابتداء بم يضمط مسائله الكثيرة حتى يكون الطالب على بصيرة اذ من عرف ما 
يطلب هان عليه ما يبذل من النفيس سيما انفاس العمر فاصول المقه في الاصل مركب اضَافي ثم صار علما جنسيا لفن الاصول 
وفه اشهار يمدحه بابتناء الفقه عليه فعرفه بانه دلائل الفقه ايدواعد الفته الاجمالية اي غير المعينة كمطلق الامر والنبى وغير 
ذلك من القواعد الائية في الكتب السبعة وقال الناظممعرفا نذا الفن اعني هن الاصول٠‏ ادل الفقه الامول مله ٠‏ فالاصول 
مبتدا وادلة خبره مقدم وجملة حال اي تعريف فن الاصول ادلة الفقه في جال 'كونها ملة وقال شارح مراق السعودٍ الدليل 
| الإجما لي هو الذي لا يعين مسالة جرئية كقاعدة مطلق الاءر والنبى وفيله على لتّبعليه وسلموالاجباع والقيا سوالابتصحاب 
والعام واللحخاص والمطلق والمقيد والمحمل والمبين وانظاهر والمؤول والناحخ والمنسوخ وخبر الاجاد ثم افاد ان طرقٌ 
| الترجيح للادلة عند تعارضما قبد تابع للدلائل الاجمالية فيالا ندراج في حقيّة الاتمول وان شروط الاجتباد الاني ذكرها 
واضح دخولبا في مسمى الاصهول وان الاصل يظلق في الاصطلاح اضيا على الاءر الراجح نجو الاممل براءة الذبة والاصل ابقاء ما 
كان على ما كان عليه فلذا قال في نفلمه + اصوله دلائل الاجبال ٠‏ وطرق الترجيح فيدتال ٠‏ وما للإجتباد من شرط 
وضح : ويطلق الاصل على ما قد رجح ٠‏ ( وقيل مغرقنها ) اي وفيل في تعريف اصول الفقه معرنة دلإئل الفَِه الاجمالية أي 


























ف| في شرحه اي نسبها الناسب اي اليه اي الى الفعل فيقول الشرعيةالفعلية اي العملية قال والفرع هو حكم الشرع لمتعلق بصفةممل 
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وذلك لان مسمى كل غلم يطلق على مسائله :التي هي القواعدالكلية وهو التعريف الاول ويطلق علىادراك تلك القواعد وعلى 


الملكة الخاصلة من ادراكبا وهو التعريف الثا ني وزاد الن_اظمفي تعريف الاصول بمعرفة الدلائل الاجمالية معرفة طرق 
الاستعادة اي ليحصل الترجمح عند التعارض مما ذحكر فيالكتاب السادس ومعرفة صفات المستفيد الذي هو المحتبد 
المذ كورة في الكتاب السابع ليحصل بها معرقة من يصح منهاستنباط الحكم حيث قال ٠‏ وقيل معرفة ما يدل له» وطرق 
استفادة و المستفيد٠‏ وافاد الجلالالمحلى ان الول الاول لليصنف هو الذي رجحه المصنف (والاصواى العا رف بها وبطرقاستفادتها 
ومستفيدها ) اي ان «سمى الاصولي هو العارف بدلائل الفته الاجمالية المتقدم ذكرها في تعريف الاصول وبطرق امتفادتها 
اي المرجحات وبطرق مستفيدها وهي صفات المجتبد فلذا قالالناظم معرفا له ٠‏ وعارف بها الامولي العتيدء اي الخاضر 
( والفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصلة ) اي وتعريف الفقه هو العلم بالاحكام الماخوذة من 
الشرع العزيز المبعوث به النبيء ٠‏ الكريم التعلقة بصفة عمل قلبياو غيره المكتسب ذلك العلم من الادلة التفصلية فلنا قال 
فيّ نظمه ٠‏ والفقه هو العلم بالاحكام ٠‏ للشرع والفعل نماس النامي- ادة التفصيلمنها مكتسب»قوله نماها النامي قالى 


المكلف وتلك الصفة ككونه مندويا او غيره من الاحكام الحبنةمطئا اي سواء كان الفعل قلببا كالنية او بدئيا كالوضوء قالة 
الناصنر الما نني عند قول خليل فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على ارجحية منصوصة اه باحتصار فلذا قال في نظمه٠‏ والفرع 
حكم الشرع قد تعلتا ٠‏ بصفة الفعل كندب مطلقا ٠‏ ثم قالوال, راد بالعلم بجع الاحكام في تغريف الفْقه العلم بمعنى 

الصلاحية والتبيء لذلك بان يكون له ملكة يقتدر بها علىادراكجزئيات الاحكام وقد اثتبر عرفا اطلاق العلم على هذه 7 
قل واذا. كان المراد التهيو والصلاحية فلا يقدح قي ايمة المناحي الاربعة اي المذاهب قولهم لا ادزي فاتبع ذلك القول فا نه يدل 


على الورع اه فلذا قال في نظه معيدا الضمير على ادلةالتفصيل ٠‏ والعلم بالصلاح وها قد ذهب ٠‏ فالكل من 

المناحي الازبعه: ٠‏ يقول لا ادري فكن متبعه ٠‏ فقوله قد ذهب بمعنى قد اشتهر ( والحكم خطاب الله 1000 
خيث انه مكلف )اي والمحكم المتعارف في الاذهان ببن الاصوليين' في حال كونه ملابسا للاثبات تارة وللنفي اخرى 
أكلامه تعألى .النفسي الازلي اي الذي لا ابتداء له المتعلق بفعل المكلف:إي الشخص المازم ما فيه كلفة تعلقا صلوحيا قبلوجوده 
بمعنى انه اذا ونجد منتجدم! لشروط التكليف كان متعلقا بدوسكذا بعد وجوده يتعلق به تعلقا صلوحيا ايضا اذا وجد غير 
مستجمع.لبا كلكوثة يجنونا مثلا وما اذا وجد مستجمعا لبا فيتعلق به تعلقا تنجيزيا قال الحقق البنا ني للكلام التعاق ! 
بعل المكلف تعلقان صلوحي. و تنجيْرَي والاول قديم والشا : ني حادث بخلاف المتعلق. بذات الله وصفاته فليس.له الا تعلق 
تتجيزي قديم با 0 الى العلق بالشخصس أ 





- ب 



















الحكم نفال والد المصنف إن الاختيار ان يقال في تعريف الحكم على وجه الانثاء ليندرح فيه الاباحة وخطا بالوضع فا نالصواب 
انمحكم اه فلذا قفا ل ني النظم ٠‏ خطاب الله بالانشا اعتلق ٠‏ بنعل من كلف حكم ٠‏ وشسنارح مرافي النعود ملك 
مسلك المصنف حيث تال ان الحكم المتعارف عند الاصوليين ن هوصكلام الله النعاق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به فلذا 
نالفي نظه ٠‏ كلام ربي ان تعلق بسا ٠‏ يصح دملائلمكلق اعلما ٠‏ فاك بالمحكم لديم يعرف ٠‏ وتعرض 
لاختلافهم في التكليف هل هو اازام ما فيه مثقة وكانة كما تقدم اوهو طلب ما فبه كلنة فافادانه فاه اي نطق بكل من 
القولين خلق كثير وذ كر ان هذا الحلاف لا يفيد فرعا منالفروع ادم بناء حكم عليه حيث قال ٠‏ وهو الزام الذي 





و طلب فاه بككل حاق ٠‏ لكنه ليس يفيد فرعا ٠‏ فلاندق هقد نوع ذرءا ٠‏ وتعرض لتكليف الصبي تائلا انالصبي 
50 عند نا اي معاشر المالكية اي ) خاطب يغير .الواجي والمحى رم على ما صححه ابن رش في الميان والمقدمات ودكذا 
راف في كتاب اليواقيت في احكا م المواقيتوان البلوغ انماهو شرط ط في اتكايف بالواجب والحرم لا ني الخطاب بانتدب 
والكراهة والا: باحة ذهو ووليه مندوبان .الى الفعل ماجوران فلذاة ال ٠‏ قد ثلف الصبى مام لى الذي اعننى .غير ما وجب | 
وللحرء ٠,‏ (ومن ثم لاحكم الالله ) قال الشيخ الشر بينياي دن اجل ان الحكم خطاب الله الفيد انه لا مثبت له إلا الله : 
دون شي لخر وان لا يدرك الا يبيب ورود اللخطاب به نتقدانه لا حكم الا لَه اه وال الجلال السيوطي أي ومن اجل ان : 
الحكم خطاب لله وحيث لا خطاب لا حكم يعلم انه لا حكمالالله فنا قال في نظلمه ٠ ٠‏ فالاحق ٠‏ ليس لغير ا حكم 
ابدا ٠‏ قال المحدق البنا ني على الجلال المحلي عند قوله فلاحكم للعقل بشي“ مما سيا تي عن العتزلة اشار بذلك الى ان مقصرد 
إلمنف بقوله ومن ثم لا حكم الالله التمبيد لحلاف المعتزلة يتتحك., م لعفل والرد عليهم ( والحسن والتبح سمتى ملائمة الطع 
ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي وبمعنى نررتبالذم عاجلاوالعقاب اجلا شرعي خلافا للمعتزلة ) الحسن والقبح يطل ان 
ثلاثة اعتبارات احدها ما يلائم الطبع وينافره مكقولنا الحلوحسن وال رفبيح والنا ني صِنة الكمال والتقص كقولنا العلم 
حمن والجبل فبيح وهما بباذين الاعتبارين عقليان بلا خلاف اي ان العقل يستقلباذراكينا من غير توقفب على الشرع واثار 
العلامة ابن عاص الى “الاول لاني في مبيع الوص ول بفوله ٠ ٠‏ فاول ما. احسن بالموافقة . للطبع لم القبح ما لاوافته . 
والثاني ما جاء في الاستعمال ٠‏ بنسبةألتقص او الكمال ٠‏ وذانلا افتقار فيهما لآن ٠‏ يبين الشرع القييح والحسن ٠‏ 
: والثالث ما يوجب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب.ءاجلاوهو محل النزاع فالمعتزلة قالوا هو عقلي ايضا يستقل العقل 
بإدراكه ما فيه من مصلحة او مفسدة وقال اهل السئة هو شرعي لا يرف الا بالشرع شنا قالالناظم ٠‏ والحسن 
والقبح اذا ما قصدا ٠‏ وصف الكما' ل أو نفور الطبع ٠‏ وضدمعتلى وال شرعي» ٠‏ وهذا القسم أثار اليه العلامة بين عساصم 
. في ميسع الوصسول يقوله. وان يكن ما مدح لله الحسن «وما عليه بالثواب منه من ٠‏ وده القبيح ما قد ذمه ٠‏ واستوجب 


العتاب من فدامه ٠‏ فهاهنا الحلاف كل نقله ٠‏ للاشعربين وللمعتزلة ٠‏ فالاشعريون يقولون بان ٠‏ ليس بغير الشرع سس | 


سسسب يي ب ببِ-إ ا- يي يي سس لمبجبهججحجحبيببب ب ب بي بي ب يبب يس جبجبببببب بحب ل ل م م ل ل ل 
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الحسن ٠‏ او ضده اذ ليس حكم يثبت + قبل ورود الشرع وهوالا نيت ٠(وشكر‏ المنعم واجب بالشرع لا العقل) اي الثناء على 
لله تعالى لا نعاءه باعماق والرزق والصحة وغير ذلك ؤاجببالشرع لا بالعقل اذ لو وجب عقلا لعذب تاركه قبل بعثة 
الرسول لكنه لا يعذب لدوله تعالى وما كنا مغذيين حتى نبعث رسولا وذهدت المعتزلة الى وجوبه بالتقل فلذا قدم النساظم 
الشرع باثبات الحكم له في وجوب شكر المنعم لا للعقل في قوله ٠‏ بالشرع .لا بالعقل شكر المنعم .حتم- ( ولا حكم قبل الشرع 
بل الا ر وقوف الى وروده وحكمت العتزلة العقل فان لميقض فتالثها لهم الوقف عن الحظر والاباحة ) اي ولا حكم قبل 
البعثة لاحد من الرسل لازمة من ترتب الثواب والعقاب حي نلا شرع لقوله تعالى وما كنا معذيين حتى نبعث رمولا اي ولا 
متيسين وانتفاء اللازم المذكور الذي هو الترتب المذكور يدلغنى اتتفاء الملزوم الذي هو الحكم فلذا قال الناظم ٠‏ وقبل 
الشرع لا حكم نمى ٠‏ قال المح قالبنا نيظاهره ايقولالمضنف ولا حكم قبل الشرع انه لا فرق في ذلك بين الامول والفروع 
ذمن لم تبلغه دعوة نببى لا يخب عليه تؤحيد ولا غيره اهوذ كرش ارح دراقي السعود ان افل القترة لا يروعوناي لا يعذبون 
بسبب تركهم للفرؤع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم با وهممن كانوا بين رسولين لم يرل الاول لبم ولا ادركوا الثاني 
ثم قال واختلف في تعذيهم بترك الاصول من الايمان والتوخيد فلذا قحال في نظمه ٠‏ ذء قترة بالفرع لا يراغ ٠‏ وفي الاقول 
بينهم نزاع ٠‏ ؤقولة بل الامر الخ قال الجلال المحلبي بل غنا للانتقال من غرض الى *اخر اه اي بل الامر في وجود الحكم 
موقوف الى ؤروة الشرغ وافاد العلامة ابن غعاجم في مبيغ الوص ول ان الاببري قال ان الاشياء قبل الشرع ممنوعة 
وان اا الفرج قال انها مباحة حيث قال ٠‏ والابيري قائل بالمنع ٠‏ في جملة الاشياء قبل الشرع ٠‏ وقال بل مباحة ابو الفرج ٠‏ 
ن له توقف فلا خرج : قال المحقق البنا ني فمن م قال بالوقف لم برذ مننى لا ندري فل الحكم نابت قبل البعئة او لا بل 
اراد ان ؤجوده متوقف على ورود الشرع انه قالالجلالالسيوطي وفهبت المعتزلة الى تحخيم الققل في الاففال قبل اابعشة 
فالضروري منبا كالتنفس في البواء مقطوع باباحته والاختياريان أشتسل على مفسدة ففعله حرام كالظلم أو ترضحة فواجب 
كالمدل او على مصلحة ففعله مندوب كالأحسان او ترحكه نمكروه وان لم يكتمل عَلى «صاحة ولا .فسدة فمباح فان لم 
يض فيه بثيء ففيهثلاثة مذاهب لم احدها الحظر لانهتصرففي ملك الله يفير اذنه والثا ني الاباحة لان انّه خلق العبد وا 
تتفم به فاو لم ببح له كان خلتبما عبثا اي خاليا عن الحكمءةواثاث الوقف عنبها لتغارض دليليهما والمراد به انه لا يدري 
ا.حظور ام مباح معانه لا يخلو عنواحد منهما فوقفوا وقفحيرةفلذا قال في نظنه ٠‏ وفي الجميغ حالف المنتزله ٠‏ وَحَكموا 
الل فان لم يقض له ٠‏ فالحظر او اباحة او وقف ٠‏ عن ذين تحييرا لديهم خلف ٠‏ ؤافاد العلأمة ابن عَامِم في مبيع الوقول 
بم انالاوليناي ما كانخسنا او قبيحا اتىالشرعفيهمام كداما ثبت بالغقل من الحسنوالقبسخوانالثالث اظهر الشرع فيعمالم 
يصل اليه العقل حيث قال ٠‏ والحسن والقبح لدى المعتزله٠‏ العمل قبل الشرع كان حصله ٠‏ اما ضرورة واما بالنظر ٠‏ او لميصل 
وه لممنى معتبر ٠‏ فالاولان الشرع فيهما اتى ٠‏ مؤححدا ماءالعةول ثبنا ٠‏ وانثالث الشرع به اظهر ما ٠‏ ألم يضل العقل اليه 


اللسشي شم 
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منبما ٠‏ وا مذهب الصحيح مذهينا معاشر اهل السنة من ان الامرموقوف الى ورود الشرع يما قبل البعثة واما اذا تعارضت 


الايحاب والندب بالمعدوم تعلمًا معنويا بمعنى انه اذا وجد يكونمامورا بذلك الامر النفسي الازلي لإ تعلقا .تنجيزيا بان يكون 


اسم صبياة 


الادلة فيما بعدها او عدمت ولم يظبر نص فافاد المصنف في كتاب الامتدلال ان الصحيح ان اصل المشار التحريم والمنافع 
الحل فلنا قال ناظم مراقي السعود ٠‏ والحكم ما به يجيءالشرع ٠‏ واصل كل ما يضر يمنع ٠‏ وتعرضي العلامة ابن 
عاصم في مبيع الوص ول الى أن ما تقدم منالشرايع فيما لميرد به شرعنا هل يكون شرعا لنا ام لا فافادان ثالث 
الاهوال شرع الخليل لنا حيث قال ٠‏ واختفوا هل شرع من تقدما ٠شرع‏ لنا فيغير ما قد احكما ٠‏ ثالثها ماشرعالخليل شرع 
لنا وفرقه نبيل ٠‏ ( والصواب امتناع الغافلوالملجا وكذا المكرهعلى الصحيح ولو على القتل واثم القاتل لإشاره نفه ) اي 
والصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري كالنائموالساهي اذ التكليف بالثيء لقصد الاتيان به امتثالا وذلك 
يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم التكليف وعيرالعلاءة ان عاعم في مبيع الوص ول عن العلم بالتكليف 
بحصول الذهن حيث اشترطه في التكليف مع العقل والبلوغ والاملام وعموم الدعوة قائلا ٠‏ ويحصل التكليف للانام ٠‏ 
بالعقل والبلوغ والاسلام ٠‏ ثم حصول الذهن حال الفرض ٠‏ ودعوة تبلغ اهل الارض ٠‏ وكنا يستنع تكليف الماجا وهو من 
يدري ولا معة له في الانفكاك عما الجىء اليه كالملقى من شاهقءلى شخص فتتل ذلك الملتى الملقى عليه فا نه لا مندوحة للملقى 
عن الوقوع عن الملقى عليه قال الجلال المحلي فامتناع تكليفهيا لملجا اليه او ينقيضه لعدمقدرته على ذلك لان الملجا اليهواجب 
الوفوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة على واحد من الواجبوالممتنع له فلذا قال الجلالالسيوطي في نظمه:٠‏ وصوب 
امتناع ان يكلفا ٠‏ ذو غفلة وملجا ٠‏ وقال ناظم مراقي الس ود ٠‏ والعلم والوسع على المعروف ٠‏ شرط يعم كل 
ذي التكليف ٠‏ كما انه يمتنع تكليف المكره قال الجلال المحلى وهو من لامندوحة له عما أكره عليه الا بالصبر على ما أكره به 
وذكر العلامة ابن عاعم في مبيع الوص ول ان ظاهرالمذهب امتنبط منه اشتراط عدمالا كراه حيث قالء وظاهر 
اذهب منه استنبطا ٠‏ في عدم الا كراه ان يشترطا ٠‏ وافاد الجلال السيوطي ان في تكليف المكره على ما أكره عليه قولين احدهما. 
وهو مذهب العتزلة انه ممتنع وصححه في جمع الجوامع لعدمقدرته على الامتثال بالصبر على ما اكره به وان لم يحكلفه 
الشارع والشاني انه يجوز وهو مذهب الاشاعرة وذكر انالصنف رجع اليه اخيرا فلذا قال في نظمه ٠‏ واختلقا ٠‏ في 
مكره فمذهب الاشاعره ٠‏ جوازه وقد .رءاه ءآخره ٠‏ ففاعلرءاميعود على مصنفنا وقوله ولو على القتل اي ولو كان المحكره 
مكرها على التتل لمكا ذثه فانه يمتنع تكليفه حالة القتل وقولهوائم القاتل الخ قال المحقق البنا ني جواب مؤال تقديره اذا 
كان المكره على قنل المكافيء ليس بمكلف بالقتل ولا بنقيضهقلنم فلاي شيء تعلق به الاثم فاجاب بما حاصله ان الاثم تعلق 


| به من حيث الابثار اي تقديمه نفسه بالبقاء على مكافئة لقدرتهعليه وعلى تركه بسبب ان المكره له خيره بين قتله لمكا فثة وين 


'ن يقتله المكره له ان لم يقتل ذلك المكافيء اه ( ويتعلق الامربالمعدوم تعلتا معنو اخلافا للمعتزلة ) اي ويتعلق الامر الذي هو 
















يتعلقان بالمعدوم تعلقًا معنويا لا ت#جيزيا امر الله ونبيه يتعلقانفي الازل بالمكلف لاعلى معنى تنجيز التعلق في حال عدمه بل 
على معنى انه اذا وجد بصفة ة التكليف صار مكلفا بذلك الطلبالقديم من غير تجديد طلب ءاخر وهذا مبني على اثيات الكلام ! 
النفسي فلذلك خالف فيه.العتزلة لانكارهم الكلامالنفسي فلذاقال في نظمه ٠‏ والامر بالمسوم والنبي اعتلق ٠‏ اي معنويا 
وابى باقي الفرق ٠‏ ( فان اقتضى الحطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب او غير جازم فندب او الترك جازما فتحريم او غير 





جازم بنبى مخصوص فحكراهة او بغير مخصوص فخلافالاولى او التحبير فاباحة ) قال الكمال لا يخفىان اسناد اقتضى 






الى اللخطاب النفسى مجاز اذ كل من الاقتضاء والتخبيرالنفسين خطاب نفسى لا اءر يترتب على اللخطا ب النفسي مغاير 
له قال البنا فى فالقياس ان لو قال فان كلن اللخطاب اقتضاءنافعل اتتضاء جازما فبذا الخطاب يسمى ايجابا او اقتضاء غير 
جارم بان جوز تر كه قندب كما قال الناظم ٠‏ ان اقنضىالحطاب نعلا ملتزم ٠‏ وواجب اولا فندب ٠‏ وقال ناظم 
راق السعود ٠‏ ثم الخطاب المقتضي للفعل٠‏ جزما فايجابلدى ذي لتقل ٠‏ وقال فيهما العلامة ابن عاصم ٠‏ ما 


طلب الشرع بجزم قعله فذلك الواجب فاعرف فضله ٠‏ وان.كن ير جزم يطلبه ٠‏ فذاك هن تدب غدا ستصحبه ٠‏ 
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مامورا حالةعدءه حمّيَة او حكما بان يوجد غير متصف بصفات التكليف خلاف اللمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي ايضا لنفييم 
الكلام النفسي قال الجلال المحلي والنبي وغيره اي الاباحسة تالامر وقال الجلال السيوطي مذهبالاثاعرة ان الامر والنبي 
ؤ وثوله في السعود لدى ذي النقل قال شارحه المراد به الاصولي الذي تقل رعائل الفن في الكتب او يروبها اه وان اقتضى | 
امطاب الترك لشيء اقتضاء جازما بان لم يحوز فعله فتحريم كما قال العلاءة ابن عاصم ٠‏ وان يكن يطلب ترك الفعل* 
ظ جما فذا الحرام عند الكل ٠‏ واذا كان الاقنضاء غير جازم بان كان بنبي مخصوص قال الجلال السيوطي من نص او اجماع 
أو قياس فكراهةاو بغر عخصوص بل بالمي عن ثركالمندويات المستفاد من أوامر ها فخلالاف الاولى وسواء حان فعلا كفطر 
ماف لا يتضررد بالصوم او تركا كنرك صلاة الضحى فلذا قالالناظم ٠‏ او جزم ٠‏ تركا فتحريم ولا وورد ٠‏ نبي به 
:قصد فكزه او ققد ٠‏ قصد الإولى ٠‏ وقال ناظم مراقيالسعه وه ٠‏ وما الترك طلب ٠‏ جزما فتحريم له الاثم 
انتسب ٠‏ اولا مع الخصوص اوللا فعذا ٠‏ خللاف الاولىيوكراهة خذا ٠‏ لذلك ٠‏ وقوله او التخيير فأباحة الي أو 


اقنضى الحطاب التخبير بين فمل الشيء وتر كه فاباحة قال الجلالالمحلي ذ كر التخيير سبو اذا لا اقتضاء فيالاباحة والصواب 
| أوخير كما في المنباج عطفا على اقتضى ٠‏ اه فلذا قال الجلالالسي.وطى في نظمه ٠‏ واذا ما خيرا ٠‏ اباحة ٠‏ وقال ناظم 
مراقي الود ٠‏ والاباحة لخطاب ٠‏ فيه امتوى الفملوالاجتناب وقال ابن اهم في مبيسع لوصول ٠‏ وسم 
بالمباح بعد كل ما ٠‏ ورد فيه اذن للشرع انتمى ٠‏ ثم ذحكر ماظم راق السعود ان الاباحة الىماخوذة من البراءة ليست 
حكما شرعيا كشربم للخمر في صدر الاملام قبل ان يرد فياباحتها. نص من تقرير او غيره بل هي اباحة عقلية فلنا قال٠‏ 
وما من البراءة الاملية ٠‏ قد اخنت فليست الشرعيه ٠‏ وافادايضا ان لفظي الاباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على معنى 
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هو مطلق الاذن فيالفعل فلذا قال ٠‏ وهي والجواذ قد ترادفافي مطلق الاذن لدى من ملفا ٠‏ وقال العلامة ابن عاصم ٠‏ 0 
ثم المبام عند الاستعمال ٠‏ سمي بالجائز واطلال ٠‏ وريما قدعينوا الماحا ٠‏ بمثل لا باس ولا جناحا ٠‏ ( وان ورد سما 
وشرطا ومانعا وصحيحا وفامدا فوضع وقد عرفت حدودها )اي وان ورد الحطاب النفسي بكون الثيء سببا او شرطا او 
مانعا او صحيسا او فاءدا فالخطاب حينئذ يسم وضعا ويسمىخطاب وضع ايضا لانه يوضع الله وبجعله قال الجلال السيوطي 
نعلا عن الزر كشي وانلم يكن في الخطا ب اقتضاء ولا تخييرر بلررد يكون الثيء سسا او شرطا اومانعا أو صحصا او فاسدا 
| ليس خطاب تكليف بل خطاب وضع اي وضه الله في شرائعهلاضافة الحكم اليه تعرف به الاحكام تيسيرا لنا فان الاحكام 
غسة عنا والفرق دنبما من حيث الحقيقة ان الحكم في الوضع هوقضا ٠‏ الشر ع على الوصف يكوته مببا او شرطا اماما خلا 






















التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط وا موانع ادفلذا قال في نظمه فارقا بينه وبين خطاب التكليف» او سببا 

او ماذما شرطا بدا فالوضع او ذا صحة او فامداء قال واتعبيرفي النظم باواحسن من تعبير اصله بالواو اذ الراد التقسيم وقال 
ناظم مراقي السعود ٠‏ نم خطاب الوقع هو الوارد ٠‏ بازهذا مانع او فاسد ٠‏ او ضده او انه قد اوجبا ٠‏ شرطا يكون ن او ! 
يكون سببا ٠‏ وافاد ايضا أن ذه ان خطاب الوضع اعم مطلقا منخطاب التكليف يجتمعان فيالزنىوالسرقة والعقود فانهااسباب . 
تعلق بها التحريم والاباحة وهي اسباب المتوبات واتتمال الاملاك وينفرد الوضع باوقات الصلوات قا نها اسباب لوجوبها 
والحيض مانع اه كما ان اتلاف الصبي مثلا سبب لوجوبالضمان فيءاله ومرورالحولميب في زكاته ولا يعترضبالوجوب ظ 
عليه اذ وليه هو المخاطب بذاك او وصيه فلذا قال العلامة ابنعاصم في مبيع الوص ول ولا اعتراض بالزكاة تجب» ا 
في مال غير بالغ وتطلب ٠‏ ولا بما اتلف اذ وليه مخاطببذاكار وصيه ٠‏ قال شارح السعود ولا ينفرد التكليف اذ لا تكليف ا 
الاله سيب او شرط او مانع فلذا قال ٠‏ وهو من ذاك اعممطلتا ٠‏ قال وجعلب.! اي القراني في الفروق ينهما عموم من وجه | 
وهو الصواب اه ( وقد عرفت حدودها ) اي حدودالمذكوراتمن اقسام خطاب الوضع فعرف الايجاب بكونه الذي اقتضاه ١‏ 
الحطاب اقنضاء جازما وهكذا قا بي مآ كر والناظم ايض حيث كان مقتفيا اثره عرفها كبو قال ونندها قد عرفا ٠‏ 
( والفرض والواجب متراد فان خلافا لابي حنيفة وهو لفظي )اي والفرض والواجب لفظا هما مترادفان اي اسمان لمعنى / 
واحد وهو كما علم من حد الايجاب الفعل المطلوب طلناجازما وفرق الامام ابو حنيفة ينهما فجمل الفرق ما ثبت 
بدليل قطعي كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقروا ما تيسر من ال رءان والواجب ما ثبت بدليل ظني كخير الولحد أ 
والقياس قال الجلال السيوطي كقراءة الفاتحة في الصلاة وصدقةالفطر والوتر والاضحى الثابتة بالاحاديث فلذا قال في نظيه ٠‏ 
والفرض والواجب ذو ترادف ٠‏ ومال تعمان الى التخالف ٠و‏ قال العلامة ابن عاصم في مبيع الوصول٠‏ وسوباللازم 
والكتوب ٠‏ والفرض والمفروض ذا الوجوب٠‏ والفرق للنعمان بين الواجب ٠‏ والفرض متقول لدى المذاهب٠‏ فالواج ب الثابث 
٠ 2‏ لديه والفرض عن القطعي ٠‏ قوله والحلف لفظلي اي واللحلاف المذكور عائد الى ى لفيا والتسية قال الال حلي أذ ْ 
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حاصله ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجباوما نبت بظني ما يسمى واجبا هل يسمى فرضا ففنده لا آخذا 
للفرض من فرض الثيء بمعنى حزه أي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم 
اف قال المحقق البنا ني اي لان المعلوم خاص بالمقطوع به ولذايسمون ما ثبت بقطعي بالواجب علما وعملا وما ثبت بظني 
بالواجب عملا فقط اه قال الجلالالسيوطي وعندنا ايالشافعية نعم اي كما يسمى الفرض فرضا يسمى واجبا اذا من فرض 
الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت والثابت اعم منازيثبت بقطمي او ظني اه فالحلاف حينئذ بين الشافعية والحنفية لفظي 
حيث ان كلا منهما اسنتند في دعواه الى امر لغوي فتعارضماخذاهما وعندنا معاشرالمالكيةفيالاصطلاحانالو اجبوالفرضص 
يطلقان على ما الاثم في تركه سواء ثبت بدليل قطعي او ظني قال شارح مراقي البعودد فعلى هنا يترادفان مع الحتم 
واللازم والكتوب ان اريد ذلك المعنى نحو اذا اقيست الصلاةئلا صلاة الا المكتوبة وخمس صلوات كتبين الله على العباد فلذا 
فال في نظيه ٠‏ والفرض والواجب قد توافقا ٠‏ كالمتمواللازم مكتوب ٠‏ وافاد ان الواجب الذي لاتتوقف صحة فعله 
على نية لا نوال فيه اي لا اجر اذا لم ينو فاعله حين التليس بداءتثال ادر الله تعالى وذلك كالانفاق على الزوجات والاقارب 
ورد المغصوب ونحو ذلك فلذا قال وليس في الواجب من نوال ٠‏ عند اثنفاء قصد الامتثال ٠‏ مما له النية لا تشترط* وغير 
ما ذكرته ففلط ٠‏ قوله وغير الخ اعني ما ذ كر بعض شراح حر من توفف الاجر على نية الامتثال توقف صحة الفعل على 
ذية ام لا و كنا ترك المنبي بنسميه مثل الواجب في عدم الاجرعند عدم تصد الامتشال والتقرب الى الله بذلك الترك الا ان 
فاعل الترك اي الكف مسلم من الاثم وان لم يشعر به اصلاذلذا قال ٠‏ ومثله الترك لما يحرم ٠‏ من غير قصد ذا نعم 
مسلم ٠‏ فذا مضاف اليه اثار به للامتشال في البيت قبله ومسام بتشديد اللام «فتوحة ( والمندوب والمستحب والتطوع والمنة 
مترادفة خلافا لبعضى اصحابنا وهو لفظي ) اي والملدوبوالمستحب والتطوع والسنة امماء مترادفة يمعنى واحد عرفا لا 
لغة قال المحدق البنانني مثلها الحسن والنفل والمرغوب فيه اه ٠‏ وخالف في ذلك بعض الثاففية كالقاضي الحسين والبغوى 
وغيرهما في نفيهم الترادف حيث قالا الفمل ان واظب عليهالنبيء صلى الله عليه وملم فهو السنة او لميواظب عليه كان فعله 
مرة أو مرثين فهو الستحب إو لم يفعله وهو ما ينشثثه الانسانباختياره هن الاوراد فهو التطوع قال الجلال المحلي ولم يتعرضوا 
للمندوب لعمومه للاقسام الثلاثة بلا ثك اه واما عند المالكيةفافاد شارح مراقي المع ود ان الفظيلة والمندوب والستحبي 
ما مترادفة على معنى هو مأ فمله الشآرع مرة او مرتين بم في ذمله واب ولم يكن في تر كه عقاب وانالتطوع هو ما يتتخبه 
ألانسان اي ينشثه باختياره من الاوراد وان السنة هي ماواظب عليه صلى الله عليه وملم وامر به دون ايجاب واظهره 
في جماعة نعم افاد ان بعض اصحاب الامام مالك ممى السنةالمذكورة واجبا قال وعليه جرى ابن ابي زيد في الرسالة حيث 
يول سنة واجبة فلا قال في نظمه ٠‏ فضيلة والندب والذياستحب ٠‏ ترادفت ثم التطوع اتتخب ٠‏ والسنة ما احمد قد 
'واظا ٠‏ عليه والظبور فيه وجبا + وبعضهم سمى الذي قد او كداء منبا بولجب فَخْدْ ما قيدا ٠‏ وقسمبا العلامة ابن عامم الى منة 
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يكون كالاذان ٠‏ كفاية ليست على الاعيان٠‏ وافاد ثارانسعود ان الرغيبة هي ما في فعله واب ولا عقاب في تركه 

ورغب النبيء صلى الله عليه وسلم في فعله قال وان النفل مأ خلاعن القيدين المذكورين في انرغيبة وهما الترغيب في فمله بذكر 
|| ما ذيه والمداوءة منه ملى الله عليه وسلم على فعله وما خلا من الامر به اي لم يامر به صلى الله عليه بل اعلم ان فيه ثوابا من 
غير ان يامر به او يرغب فيه الترغيب المذكور او يداوم على ثعله نقله عن المقدمات فلذا قالء رغيبة ما فيه رغبالنبي- 
بدكر ما فيه من الاجر حبى ٠‏ او دام فعله يوصف النفل ٠‏ والنفل من تلك القيود اخل ٠‏ والامر بل اعلم بالثواب ٠‏ فيه 
نبي الرشد والصواب ٠‏ قوله وهو لفظي اي والحلاف لفنظي اي عائد الى اللفظ وانتسمية قال الجلال المحلي اذ حاصله ان 
| كلا من الاقمام الثلاثة اي التي ذكرها الصنف حكما يسمى :اسم الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيرها منها قال البعض 
لا اذ السنة الطريةة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والاكثر نعم ويصدق على كل من الاقسام الثلاثة انه طريقة 
وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزايد على الواجب اه٠فلذا‏ قال الناظم ٠‏ والتدب والسئة والتطوع ٠‏ والستحب 
فرقة فك نوعوا ٠‏ والخلف لفظي ٠‏ وذ كر العلاءة ابن عاصمان في كلها اخيرات ساصلة حيث قال ٠‏ وسمى الندوب 
بالتطوع ٠‏ وهو مراتب لدى التنوع ٠‏ فضيلة ومنة ونافله ٠‏ وتلها ارات فيبا حامله ٠‏ ( ولا يجب بالشروع خلافا لابي 





حنيشة ووجوب اتمام الحج لان نفله كفرضه نية وحكفارة وغيرهما ) ابى ولا يجب انمام الندوب بسبب الشروع فيه 
وذلك لان ترك اتمامه المبطل لا فعل منه ترك له وتركه جائز هين تلسس حينئذ ينفل صلاة او صوم فله قطعه ولا قضاء خلانا 
لابي حنيفة في فوله بلزوم المندوب بالشروع فيه ووجوب الفضاءبقطعه وله تعاثى ولا تبطلوا اعمالكم وعورض بقوله صلى الله 
عليه وسلم في الصوم المندوب الصائم المتطوع امير نفسه ان شاءصام وان ثاء افطر فا نه رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم 
ويقاس على الصوم غيره من بقية المندوبات فلذا قال الناظمءبالشروع لا ٠‏ نلزمه وقال نعمان بلى ٠‏ واما وجوب اتمام 
| الحج المندوب فلان نفل الحج كفرضه حيث ان كلا منهما فيدقصد التلبس بالحجبالنية ولاتحادهما فيوجوبالكفارة بالجماع 
اللنسد وغير ذالك كا تتفاء الحروج بالفساد اذ يجب مشي الحجبعد ساده والعيرة كالحج وما ذكر ففارق الحج حينئذ مائر 
المندوبات بوجوب اتماءه فلذا قال الناظم ٠‏ والحج الزمبالتمام شارعا ٠‏ ان يقّع من احد تطوعا ٠‏ وعندنا معاش 
. اذالكية لا يجب اتمام الندوب بالشروع الا في المسائل التي نظمبا العلاءة الحطاب شارح الشيخ سيدي خليل فلذا قال ناظم 
مراقي السعود ٠‏ والنفل ليس بالشروع يجب ٠‏ في غير ما نظمهمةرب ٠‏ بكس الراء الثددة اي من يقرب المساثئل للفهم اي 
دهو الشارح المذكور لسيدي خليل واليبا اثار بقوله ٠‏ قفواءتمع مسائلا قد حكموا ٠‏ بانها بالابتداء تلزم ٠‏ صلاتنا 
وصومنا وحجنا ٠‏ وعمرة لنا كذا اعتكافنا ٠‏ طوافنا مع اثنمام المقتدي ٠‏ فبلزم القضاء بقطع عامد ٠‏ ( والسبب ما يضاف 
الحكم اليه للتعاق به من حيث انه معرف او غيره ) اي والسبب المتقدم ذكره في قوله وأن .ورد سيا مآ يضاف الحكم اليه لتعلقه 








ؤ عينيةوالى كفا يقحيث قالمعيدا الضميرعلىالندوب بمعنىالسنة .وهو على قسمين ما للعين ٠‏ مثل ملاة الوتر والعيدين ٠‏ وربما 
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ظ به من حيث انه معرف له اي للحكم قال الشيخ حلولو ومعنىاضافة الحكم اليه اي الى السبب نسبته اليه كما يقال وجب الحد 
بالزنى ووجب الظبر بالزوال اه فلمعنى انه جملعلامة يعرف بها النئيء وهو قول جمهور اهل السنة. قال الجلال السيوطي 
اشارة الى انه لبس المراد منه كونه موجبا لذلك لذاته لو لصفةذاتية كما يقوله المعتزاة بل المراد انه معرف للحكم كما هو 
.ذهب الاكثرين مناهل السنة فلنا قنال في نظمه» والسبب الذي اضيف الحكم له ٠‏ لعلقة من جبة التعريف له ٠‏ قالى وقال 
الغزالي انه موجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارعله موجبا وهو مراد جمع الجوامع بقوله أو غيره اراد به صحة 
التعريف على المذهبين وحذقته من النظم اكتفاء به على مذهبالا كثرين ثم قال قال الشيخ جلال الدين اي المحلي والمعبر عنه 

هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنى لوجوب الجلد والزوال اوجوب الظهر والاسكار لحرمة امير اه وقال 
شارح ءراقي السعود ان السبب والعلة مترادفان عند جمهورالاصوليين فالمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة 
وذهب بعضهم الذي هو السمعا ني تبعا للنحاة واهل اللغة الى الفرق بينهما فقال السبب الموصل الى الشيء مع جواز الفارقة 
بينهما ولا اثر له فيه ولا في تحصيله كالبل للماء والعلة ما يتاثرعنه الشيء دون واسطة كاتخير للامنكار ويعير عن السبب 
بالباعث اه فلذا قال في نظمه٠‏ ومع علة ترادف السبب ٠‏ والفرق بعضهم اليه قد ذهب ٠‏ ( والشرط ياتي ) اي والشرط | 

ياتي في مبحث المخصص كما هو صنيع الناظم حيث قال. ٠والشرط‏ ياتي حيث حكمه وجب ٠‏ وذ كره ٠‏ هناك لان الشرط | 





كما يكون شرعيا يكون لغويا بمثابة الصفة في التخصيص كماي اكرم ربيعة ان جاءوا اي الجاءين منهم والتخصيص محل ١‏ 
ذكره هناك والمناسب للذكر هنا هم الشرط الشرعي حيث انهءن خطا بالوضع وهو ما تقدم في قوله وانورد ميا وشيرطا الخ 
وذلك كالطبارة للصلاة والاحصانلوجوب الرجموعرفهالصنف فيما مياتي بقوله وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لناته فلذا عرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله ٠‏ والشرط ما اللازم فيه ان عدم ٠‏ ان يعدم الحكم الذني 
به التزم ٠‏ وليس لازما به ان وجدا ٠‏ ان يعدم الحكم ولا انيوجدا ٠‏ فهو حيئذ يلم من عدمه عدم الحكم بمثابة السبب كما 
قال ناظم مراقي البعود ٠‏ ولازم من انتفاء الشرط ٠‏ عدم مشروط لدى ذي الضبط ٠‏ كسبب ٠‏ سوى ان ذا اعني 
السبب يلزم بوجوده وجود. الحكم كما قال العلامة ابن اعم في تعريفه السبب» فالسبب اللازم منه انوجد ٠‏ ان يوجدالحكم 
وان يفقد فند ٠‏ وذاك اعني الشرط ليس بوجوده شيء قائم اي لازم من وجود او عدم للحكم فلذا قال" .ناظم المراقي وذا 
الوجود لازم - منه وما في ذاك شيء قائم ٠‏ والشرط غير الر كن اذ الركن جزء الذات اي الحقيقة الباخل فيها كالر كوعفي الصلاة. 
والشرط ما خرج عن ذات الشيء وحقيقته كالطبارة لبا واما الصيغة التي يحتاج اليها العقد من نكاح ونحوه فاني دلبل على 1 
الماهية لا ركن من الاركان فلذا قال-والركن جدء ٠‏ الذات والشرط خرج ٠‏ وصيغة دليلها في المنتبج ٠‏ بفتح الباء انيالطريق ْ 
الصحيح رد به ابن عبد السلام على من يعدها اي الصيغة منالار كان اذ الدلل غير المدلول ثم ان الشروط ثلائة شروط 
وجوب وشزوط صحة وشروط اداء فشرط الوجوب ما يكونيه الانسان مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس ظ 





















و كباوغ دعوة الانبياء ولا يطلب المكلف بتحصيله كان في طوتهام لا فلذا قال في السعود ٠‏ شرط الوجوب ما به مكلف ٠‏ 
وعدم الطلب فيه يعرف ٠‏ مثل دخول الوقت والنقاء ٠‏ وكبلوغبعث الانبياء ٠‏ واما شرط التكليف باداء العبادة اي فعلها فهو 
ما يكون به التمكن من الفعل ممعم حصول ما يكون به الانسانءن اهل التكليف قال الشارح فالنائم والغافل غيرمكلفين 
باداء انصلاة مع وجوبها علييما التمكن شرط في الاداء نقطننذا قال ٠‏ ومع تمكن من الفعل الادا ٠‏ وعدم الغفلة والنوم 
بدا ٠‏ واما شرط الصحة فقال الشارخ هو ما اعتير للاعتدادبمعل الشىء طاعة كان او غيرها كالطبارة بالماء او بالتراب 
نلصلاة فلذا قال ٠‏ وشرط صحة به اعتداد ٠‏ بالفمل منه الطب ريستفاد ٠‏ قال الشارح وكل ما هو شرط في الوجوب قبو 
شرط فيالاداء قاله ابن عرفة وحكى عليه السعد الاتفاق على ما ثقله اللنانى في حاشيته على المحلى وعليه فكل ما هو شرط في 
الوجوب كالباوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط في الاداء امال ٠‏ والشرط في الوجوب شرط في الادا ٠‏ وعزوه 
| للاتفاق وجداء نعم قال فيالشرح ويزيد شرط 'الاداء بالتمكنمن الفعل قاله القاضي بردلة اه٠‏ ( والما نع الوصف الوجودي 
نظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالابؤة في القصاص )المانع ينقسم الى ما نع السبب وما نع الحكم فما نع السبب ياتي 
في مبحث العلة وما نع الحكم هو المراد عند الاطلاق وهو الذي تعرض المصنف له هنا بقوله واللما نع الخ فان الابوة في باب 
الفصاص وهي حكون القاتل ابا للقتبل ما نعة من وجوبالةتصاص المسبب عن قتل فهي من حيث نفيها وجوب القصاص 
| مانع ومن حيث اثباتها حرمته سبب وحيث كان الابسبا في وجود ابنه فلا يعكون الابن سبا في عدمه 
وتال الناظم في تعريفه ٠‏ والمانع الوصف الوجوديالظاهر ٠‏ منضبطا عرف ما يغاير ٠‏ الحكم مع بقَاء ححكمة 
السب٠‏ فكان على المصنف ان يزيد كالناظم وابنالحاجب مب يقاء حكلمة السبب قال قي الضياء اللامع ليخرج مقع الس 
أن حكمة السبب في الزكاة هي مواساة الاغنيا' فقا" هن نفل امواليم وليس مع الدين فضل يوامي به اه فالما نع هنا 
ألدي هو الدبن مانع سبب الحكم لا مانع الحكم الذي الكلامديه وعرفه شارح مراقٍ المعود بانه مأ يلزم من وجوده 
عدم الحكم ولا يازم من عدمه وجود له ولا عدم لذاته فلذا قالفي نظمه ٠‏ ما من وجوده يجيء العدم ٠‏ ولا لزوم في انعدام 


















يعلم ٠‏ لمانع ٠‏ ققوله يعلم لمانع خبر ما التي هي نكرة موصوفةمو حيتنذ عكس الشرط فلذا عرفه العلامة ابن عاصم في مبيع 
الوصول بقوله ٠‏ وعكه انا نع مهما وقما ٠‏ فلازم للحكم انيرتفعا ٠‏ وما بلازم له ان عدما ٠‏ أن يوجد الحكم ولاان يعدما٠‏ 
وافاد شارح السعود ان الما نع ينقسم الى ثلاثة اقسام مانع يمنعابتداء الحكم ودواءهمعا وما نع يمنعابتداءه ومانع يمنعالدوام 
فقط معاختلاف فيه اي نزاع هل يلحقبالمنوعدواما او بالممنوعاءتمرارا فالاول كالر ضاع فانه بمنع منابتداء التكاح واستمراره 
اذا طرا عليه كان يتزوج ممبية فترضعها !.ه قتصير اخته فتحرمعليه والثا ني كالامتبراء المانع من ابتداء التكاح ققط ولا يبطل 
اسّمراره اذا طرا عليه والثالث كالطول فانه يسع من نكاالاءة ابتداء فاذا طرا عليه قفيه خلاف هل يبطله اولا بناءعلىان 







الاختلاف في الدوام هل هو كالابتداء ام لا فلذا قال مجيبا لسؤال «قدر عن اقسام المانع ٠‏ يمنع للدوام ٠‏ والابتداء او آخر. 
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لتى المع : أن لام الخرط وادبب قد بهم ي بط كلكا فاته مات باح اح لكر ولي أ 


وجوب الصداق وشرط في ثبوت الطلاق وكما في الجالب للفلاح اي فوز الدنيا والاخرة الذي هو الايمان فانه ما نع من 


القصاص اذا قتل المؤمن غير مساو له وسب القواب وشرط لصحة الطاعة او وجوبها ططذا قال ٠‏ واجتمع الجميع ف |' 
التكاح٠‏ وما هو الجالب نلنجاح٠‏ ( والصحة مواققة ذيالوجبينالشرع وقيل في العبادة اسقاط القضاء ) اي والصحة مواء كانت 


في عبادة او معاملة مواققة ذي الوجبين الشرع اي امره والمرادبذي الوجبين ما يكون وترعه تارة على مواققة الشرع واخرى 
على غيرها فلذا قال الناظم ٠‏ وصحة العمّد او التعبدء وفاقذي الوجبين شرع اح. ٠‏ وقال ناظم مراقي السعود ٠‏ 


والصحة وثاق ذي الوجبين ٠‏ للشرع مطلقا بدون مين + قولههطلتا اي سواء كان ذو الوحبين عصادة أو معاملة اي واما ما للا . 





بقع الا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى اذ لو وقعت خالفةله كان الواقع جبلا لا معرفة فلا يوصف بصحتولا بعدمها فحيتئذ. | 

يود مما ذكر ان العبادة ذات الوجبين صحتها مواققتها الشرعوان لم تسقط التضاءوقيل انصحة فيها امقاطه بمعنى انه لايحتاج | 
0 ثانا وبناء على ما ذكر ان ما وافق من عمادة ذات وجبين الشرع ولم سقط القضاء كمن صلى محدثا على ظن انه ١‏ 
متطبر نم ظبر له حدئه يسمى صحيحا على الاول الذي هو رايالمتكلمين دون الثاني المحكى عن الفقباء فلذا قال ناظم 


مراق السعود ٠‏ وفي العبادة لدى الجمبورء٠‏ ان يسقط القَضًا مدىالدهور ٠‏ وقال العلامة أب ن عسامم في مبيع الوصول ٠‏ 
والمد للصحة عند من مُضى ٠‏ ما وافق الامر او اسقط القضا ٠‏ ثم قال الشارح ان الحلاف في تعريف الصحة مبني عند اللجيد 
بضم الميم اي الممعن للنظر في علم الاصمول على الخلاف فيالقضاءهل باهر جديد او بالامر الاول فصلى الاول بنى المتكلمون 
مذهبهم في العبادة الني لم تفعل في وقتها من انها موافقة الامرفلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص جديد به وعلى الثا ني بني 
النقباء ثم ذكر ان الصحة عند ذيخبر بضماخاء اي معرفة بالفن اي وهو تقي الدين السبكي موافقة ذي الوجبين نفس الامر 
عند الفقهاء وعند المتكلمين مواققة ظن الما مور فلذا قال في نظمه ٠‏ بنى على القضاء بالجديد ٠‏ او اول الامر لدى المجيد ٠‏ 
وهي وفاقه لنفس الامر ٠‏ او ظلن مامور لدى ذي خبر ٠‏ وقيل ان الحلاف انما هو في لففا الصحة فقنط هل وضع لما وافق الآمر 
سواء وجب القضاء ام لا او لا لا يتعقبه قضاء واما في المعنى فيجب القَضاء اتفاقا فيما اذا تبين الخلل بعد وعدمه فيما اذا لم 
يتبين ذلك فلذا قال ال#-اظم متعرضا للخلف اللفظي زنادةعلى الصنف ٠‏ وقيل في الاخير اسقاط القضا ٠‏ والخلف لني 
على القول الرضى ٠‏ والاخير هو التعبد ( وبصحة العقد ترتباثره ) اي وبصحة العقد الماخوذة مما تقدم وهي مواققة الشرع 
باستجماع الشروط المعتبرة فيه شرعا ترتب اثره وهو ما شرع العقد له لحل الاتتفاع في البيع والامتمتاع في النكاح اذ ما ذكر 
غاية ما يقصد العقد له فلذا قال الناظم ٠‏ بصحة العقداعتقاب الغايه ٠‏ اي اعتقاب غايته بمعنى ترتب اثره وقال ناظم 
«راقي الستعود ٠‏ بصحة العتد يكون الاثرء قال الجلالالمحلي وقدم الخمر على المبتدا ليتاتى له الاختصار فيما يليهما والاصل 
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وترتب اثر العقد بصحته وأما فساد العقد فانه عكس صحته فلايترتب عليه اثره فلذا قال ناظم المراقي ٠‏ وفي الفساد عكس 
هذا يظبر ٠‏ ( والعبادة إجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعمدو قبل امقاط القضاء ) اختلف في تفسير الاجزاء في العمادة 
فالمشبور انه الكفابة في امقاط التعبد اي الطلب وان لم سقطانقضاء وقيل الاجزاء استاط المَضاء ابدا فلذا قالالناظم عاطنا 
على العقّد مدخول الصحة ٠‏ والدين الاجزاء اي الكفايه٠‏ بالفعلفي اسقاط ان تعدا ٠‏ وفيل اسقاط القضاء ابدا ٠‏ قوله والدين 
بالجر قال شارحه اي وبصحة الدين اي العبادة وقال ناظممراقي السعوهد ٠‏ اكفزية العبادة الاجزاء ٠‏ وهي ان يسقط | 
الاقنضاء ٠‏ او السقوط للقضاء ٠‏ فالاجزاء حينئذ مطلنا لخص من الصحة حيث انه لا يطاق الا على العمادة والصحة تطلق عليبا أ 
وعلى المعاملات فلذا قال مثيرا للاجزاء٠‏ وذا اخص ٠‏ منصحة اذ بالعبادة يخمى ٠‏ وعند الجمهور انالصحة اعم من القبول 
والثواب لشمولها لهما ولا ادا لم يحصلا وبعضهم نمل الاستواء اي ترادف ذئذاقال ٠‏ والصحةالقيول فيها بدخل ٠‏ وبعضهم للاستواء يقل | 
( يختص الاجزاء بالمطلوب وقيلى بالواجب ) اي ويختص الاجزاء اطلوب الذي هو العمادة دون العمّد وان كان مشار كا 
لبا في الصحة و 0 اجمة او مندوبة وقيليختصبالواجبلا' يتحاوزه الى المندوب ثالمعنى حينئذ ان الاجزاء لا يتصف به 
العند وتتصف به العيادة الواجبة والمندوبة وقل الواجبة ققط ةنا قال الناظم معيدا الضمير على الاجزاء ٠‏ ولم يكن في 
العقد بل !١‏ طليئا ٠‏ بقءله وقيل باللد وجبا ٠‏ وقال ناظمراقي السعود ٠‏ مني الاجزاء بالمطلوب ٠‏ وقيل بل بختص 
بالمكتوب - أي بالواجب فلنا فاد العلاءة ابن عاصم ايضًا انالصحة اعم هن من الالجداء. حيث انه وصف يلتزم في الوجوب حيث 
قال ٠»‏ ن الاجر ذاء عندهم اعم ٠‏ اذ هم وصف فيالوجوب التزم ٠‏ ( ويقابلها النطلان وهر الفساد خلانا لابي 
حنيفة ) لا البطلان فهو مخالفة ذي الوجبين الشرغ وقيل في العبادة عدم اسقاطها القضاء والبطلان الذي علم 
انه مخالفة ذي الوجبين الشرع هو الفساد ايضا فكل منهمامخالفة ما ذكر الشرع فلذا قال ناظم مراقي السعود٠وقايل‏ 
الصحة بالبطلان٠‏ وهو الفساد عند اهل الثان: فبما متعا كسان كالاداء والقضاء كما قال العلامة ابن عاصمء من وصفها 
الصحة والاداء٠‏ عكسيما الفساد والقضاء٠خلافا‏ لابي حنيقة فا نهخالف الجمبور في تعريف الفساد فتّال مخالفة ما ذكر 3 ر فلشرع 
يان يكون منبيا عنه ان كانت لكون النبي عنه لامله فبي البطلان كالمخا! لفة في الصلاة المفتقود منبا بعض الشروط أو 
الاركان وان كان منبيا عنه لوصفه اللازم له فبي الفساد كسافي صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس 
بلحوم الاضاحي التي شرعها فيه والاعراض وصف لازم للصومغير داخل في مفهومه فلذا قال في المراقي ٠‏ وخالف النعمان 
فالقساد ٠‏ ما نيه للوصف يستفاد ٠‏ قال الجلال المحلي وفات المصتف ان يول وامحلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب 
اذ حاصله ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنبي عنه لاصله كما تسمى فسادا هل تسمىبطلانا فعنده لا وعندنا تعماه فلذا قال 
الناظم معيدا الضمير علىالصحة:» قابلها الفسادوالبطلان٠والفرقافظا‏ قدر النعمان (٠١‏ والاداء اه فمل بعض وقيل كل منأ دجل 
وقته قبل خروجه والؤدى ما فل .) اي ان المراد في :تعريفالاداء هو فمل. بعض ٠‏ ما دخْل..وقته مع فعل. البعض الاخريقي 
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الوقت ابا او بعده أي وهو أ القت ايض او بعد ا وهو ركم من الملاة ديت المسيدن.. ادر 20د الوا قد كلسل فط لأ من الصلاة لحديث الصحيحينمن ادرك ركعة من الصلاة ققد ادرك الصلاة فعض بلا تتوين 
لاضانته الى مثل ما اضيف اليه كل قيبقى على حاله " كذراعي وجببة الاسد لقول الخلامة ٠‏ ويحذف الثاني وبقى الاول ٠‏ 
تحاله اذا به يتتصل ٠‏ وحصول الاداء بالبعض هو المثهور عند نا للنص العاضد له من حديث الصحيحين المذكور فهو المعول عليه 
نذا قال ناظم مراقي النعود ٠‏ وكونه بفعل بعض يحصل ٠‏ لعاضد النص هو المعول ٠‏ وقال العلامة الجليل الشيخ 
ميدي خليل في مختصر الفتوى وتدرك فيه الصبح بركمة لااقلوالكل اداء وقيل ان ما فعل فيوقنه اداء وما فمل خارجه قضاء 

١‏ فلذا قال ٠‏ وقبل ما في وقنه اداء٠‏ وما بكون خارجا قضاء٠‏ وهو قول سحنون متابل للمشهور وقيل ان الاداء هو فمل كل 
العبادة في الوقت العين لها فلذا قال ٠‏ فعل العبادة بوقت عينا ٠‏ شرعا لبا باسم الاداء قرنا ٠‏ وقال العلامة ابن عامم في 
مبيع الوصول ٠‏ وما وما يكون موقعا منها لدا ٠‏ وقعت معين له فهوالادا ٠‏ والى القولين اثار الناظم بقوله ٠‏ ثم الاداء فمل 
بعض ما دخل ٠‏ قبل الحروج وقنه وقيل كل ٠‏ فالمؤدى حينئذما فمل من كل العبادة في وقتها او فيه وبعده ( والوقت اازمان 
التدر له شرعا مطلقا ) لما ذكر المصنف رحمه الله الوقت في تعريف الاداء احتيح الى تعريفه فعرفه بانه الزمان الذي قدره 
الشارع للعبادة مطلنا كان الزمان موسعا كالصلوات الحسى وسننم! والضحى والعيد او مضيقا كزمن صوم رمضانواياءالييض 
ظنا قال ناظم مراق المعود ٠‏ والوقت ما قدره منشرعا ٠‏ من زمن مضيقا موسعا ٠‏ وقال الناظم ايضا ٠‏ 

والوقت ما قدره الذي شرع ٠‏ من الزمان فيا او اتسع ٠‏ قال المحقق البنا ني المراد بالموسع ما يزيد على مقدار ما يسع وقوع 
العنادة وبالمضيق ما كان بمتدار ذلك اه ( والقضاء فمل كلوقيل بعض ما خرح وقت ادائه استدراكا لما مبق له مقتض 
للفعل مطلقا والمقضي المفعول ) القضاء لغة قال القرافي هو .نفس الفعل واصطلاحا ما عرفه به اللصنف ويقال في كل هنا ما قيل 
في بعض في الاداء من عدم التنوين لنية الاضافة اي وتعريف_القضاء هو فعل كل ما خرج وقت ادائه من العبادة خارجالوقت. 
وقدمه لانه المشبور كما عرفه العلامة اين عام بما ذ كرقائلا ٠‏ ان وقعت عبادة وقد مضى ٠‏ وقت معين لبا فبو القضا ‏ 

وقبل هو فل بعض .ما خرج قت اداه قال الجلال المحلي مع فمل بعضه الاخر بعد خروج الوقت ايضًا صلاة كان او صوما او 
قبله في الصلاة وان كان المفعول منها في الوقت ركعة فاكثر اهوقوله امتدراكا الخ اي امتدراكا بذلك الفمل الذي فمل كله او 
عه خارج الوقت لشي" سبق له مقنض لان يفعل وجوبا اوندباعلى الذهب الثاذمي واما على مذهبنا معاشر المالكية فلا 
بتَضى الا الفرض و كنذا الفجر يتضى للزوال ” كما قال في المرشد المعين ٠‏ فجر رغيبة وتقضى للزوال ٠‏ والفرض يقضىابدا 
وبالتوال ٠‏ ولذا عبر ابن الحاجب حيث كان مالكيا بالوجوبو كنا ناظم مراقي البتعود حيث قال معيدا الضمير 
| على الاداء ٠‏ وضده القضاء تداركا لما ١‏ مبق الذي اوجبه قدعلما ٠ ٠‏ واشار النانظم الى التعريف الذي عرف بة الضنفت القضاء 
ابقيله ه ٠‏ وفمل كل او بعض ما مضى ٠‏ وقت له مستدركابه القضا ٠‏ قال الجلال المحلي وخرج بقيد الاستدراك اعادة 
الصلاة المؤداة في ألوقت بعده في جماعة مثلا وفوله مطلقا ايمواءوجب اداء المقضي او امتنع او جاز حسبما افاده شارح مراقي 


' سس اتا كت تيسن ست سس ةمش ممست سي ممص ممست يح سمي سس مجنت ييح مسا مسيم 





“المي كا يي سيج سسب .مسي متسس مساب سمسمسمب سسسب يجي طم صب اطي سم سبي لماه 0 


السعود من انه اذا حصل السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل كمن ترك الصلاة عمدا فاطلاق القضاء قِ حقة حفة 
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لوجوب الاداء واذا كان ممنوعا كصوم الحايض فتسميته قضاءءجاز محض والصحيح انه اداء واذا كان جائرا كالمريض الذي 
يضر به الصوم ولا يبلكه فبباح له الفطر كالمسافر فالتسمية فيحقهما قضاء محاز لشوت التخيير فلذا قال في نظمه ٠‏ من 
الاداء واجب وما منع ٠‏ ومنه ما فيه الجواز قد سمع ٠‏ كما اناد انالعبادة قد توصف بالاداء والقضاء معأ كالصلواتالحسس 
وقد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين وقد لاتوصف بهما كالنوافل التي لا وقت لبا فلذا قال ٠‏ واجتمع 
الاداء والقضاء ٠‏ وربما ينفرد الاداء ٠‏ واتتفيا في النفل ٠وتعرض‏ العلاءة ابن عاعم في مبيع الوصول لاحوال العيادة 
انثلاثة قائلا٠‏ وبالاداء والقغاء يوصف ٠‏ بعض العبادات وذاكالاعرف -٠وبعضها‏ يوصف بالاداء ٠‏ على انفراده من القضاء ٠‏ 
وبعضها يعرى عن اتصاف - بذا وهذا دون ما اختلاف ٠‏ قولهوالمقضي المفعول اي من كل العبادة بعد خروج وقتها او بعضبا 
حسبما تقدم قال المحقق البنا ني ليس هذا تعريفا كاملا بل هومن الاكتفاء لي المقضي المفعول السابق الذي علم من تعريف 
القضاء وهكنا قوله المؤدى قاله العلامة اه (.والاعادة فعله فيوقت الاداء قبل لحلل وقبل لعذر فالصلاة المكررة معادة ) 
الاعادة من اوصاف العبادة قال في الضياء اللامع وهي فياصطلاح الاصوليين نوع من الاداء اه اي وتعريف. الاعادة 
فعل الشيء المعاد ثا نيا في وقت الاداء له قبل غلل في فعله اولامن فوات شرط او ركن كالصلاة بدون الطبارة او بدونالفا تحة 
مهوا في المسالتين وقيل لعذر من خلل في فعله اولا او حصول فضيلة لم تكن فعلبها اولا والى القولين اثار الناظم بقوله ٠‏ وفعله 
وقت الاداء ثمانيا ٠‏ اعادة للخلل او خاليا ٠‏ اي او خاليا المعادفي الوقت من الخلل بل الاعادة فيه لتحصلى فضيلة بوافاد شارح 
مراقي السعود ان الاعادة عندنا تكون ولو خارج الوقتحيث ان التكرار لا بد ان يكّون لعذر من فوات ركن او شرط 
وذلك لا يختص بالوقت او لتحصيل مندوب وهو مختص بالوقت فلنا قال ٠‏ والعناده ٠‏ تكريرها لوخارجا اعاده٠‏ 
للعذر ٠‏ فعلى هذا التول الثاني ان تكرير الصلاة لعذر فضيلةالجماعة اعادة دون القول الاولحيث انه لا خلل فيها قالالجلال 
المحلي والاول هو المثهور الني جزم به الامام الرازي وغيرهورجحه ابن الحاجب وانما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لامتعمال 
الفتاء الاوفق له الشاني اه وعلى الاول درج العلامة انر عاعم في مبيع الوصول قائلا ٠‏ ويدخل الفساد في 
العباده ٠‏ فيقتضي دخوله الاعادة ٠‏ وهو متى يدخل في العقود. فحكده الاخلال بالمقصود ٠‏ ( والحكم الشرعي ان تغير الى 
سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة كاكل الميتةوالقصر والسلم وفطر مسافر »لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا 
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ومباحا وخلاف الاولى والا فعزيمة ) هذا تقسيم للحكم الى رخصة وعزيمة والرخصةلغة عبارة عن اليسر واصطلاحا ما ذ كره 
المصنف اي والحكم الماخوذ من الشرع ان تغير من نحيث تعلقهمن صعوبة له على المكلف الى مبولة ,كم] أذ تغير الحكم من 
حرمة الفعل الى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلى المتخلف عنه للعذر فالحكم حيتئذ المتغير الية السبل اللذمكور 
يس رخعة ذا قال نائلم مراني المعسود ٠‏ والشمة حكم غير ٠‏ الى سبول لد قردا < مع قنام عل الاصلي .ولي | 






















كاكل الميتة للمضطر والقصر الذي هو ترك الاتمام للسافرواللم الذي هو بع موصوف في الذمة وفطر مسافر في رمضان 


لا يجبده بفتعح الياء وضمبا اي لا يشق عليه الصوم مشقة قوبة قال الجلال السيوطي ومن امثلتها في العبادات تعجيل الزكاة فلذا 
قال في نظبه ٠‏ وحكمنا الشرعي ان تغيرا ٠‏ الى سهولةلامر عذرا ٠‏ مع قيام سبب الاصلي سم ٠‏ برخصة كا كل ميت 
والسلم ٠‏ تمل وقت للز كاة ادى٠‏ ٠والقصروالافطاراد‏ لا حبداء نالا تقال الى اكل اليتة عند الاضطرار واجحب فيالم ترك 
الأكل منبا قال اللحقق البناني فلو ترك الاكل حتى ماتيموت حينئذ عاصيا اه والانتقال الى القصر في السفر البالغ ؤ 
المسافة التي يقصر لاجابا مندوب والا تتقال من النبي عن ببعالانسان ما مسر ى عغنلده الى السلم تيسيرا للمحتاجين مبام 
كتعحيل الزكاة علىالوجه المقرد فيالفروع والا تقال من الاولى الذي هو صوم المسافر الذي لا يثق عليه الصوم الى الفطرخلاف 
الاولى واتى ببا المصنف على ترتيب اللف والنشر المرتبواثره اقنفى الناظم في ذ كر اقسام الاتتقال قال ٠‏ حتما ! 
احا مستّحيا وخللاف 0 اولى ٠‏ وذكر العلامة ابن عاصرمانه ينتقل ب || ى الممنوع والواجب وتركه والجاتز والندوب ظ ٠‏ 
داثلا ٠‏ وسسم باأرخصة مأ اقتضى السب * من فعل ممنوع وترلدما وحب ٠‏ وبعضبا قد يبلغ الوجويأ ٠‏ وبعضبا الجائز والمندويا ٠‏ 
لم زا الناظم انه قد يكون الا تقال الى الكراهة حيث تال ٠‏ قلت وقد تقرن بالكراهه - كالقصر في اقل من 
ثلاثه ٠‏ قال فانه مكثروه صرح به الملأوردي خروجا من خلاف ابي حديفة فانه بمنعه اه وافاد شارح مراقي السعود ان 





الاتتقال في الرخصة الى الماذون فيه من واجب ومندوب ومباحءوود وان غير الماذون فيه من مكروه بقسميه وحرامهل يكون 
متعلق الرخصة اولا فيه خلاف فلذا قال في نظمه ٠‏ وتلكني الماذون جزما توجد ٠‏ وغيره:فيه ليم تردد ٠‏ ثم ذكر انبا 
قد تطلق على ما استثني من اصل كلى يقتضي المنع كالقراضوالسافاة حيث قال ٠‏ وربما تجي لما اخرج من ٠‏ اصل 
بمطلق اتناعه قمن ٠‏ اي حقيق قول المصنف والا فعزيمة العزبيةغة القصد المصمم لانه من عزم أمره اي تطع اي والا بان 
فقد قيد من قبود الرخصة المذكور في حدها فبو عزيمة قالالعلامةحلولو في الضياء اللامع قال ولي الدين وظاهر كلام الضف 
ان العزيسة تنقسم الى الاحكام اللحسة وهو مقتضى عكلامالبيضاوي وجعلها الامام منقسمةالىما عدا الحرمة وخصها الغزالي 
والامدي وابن الحاجب في مختصره الكبير با لوجوب وخصباالقرافي بالوجوب والندب وذ كر ولي الدين عن والده ما يقنضي 
اختصاصها بالوجوب والتحريم قال لان كلا منهما فيه عزم موْ كدالاول في ذمله والثا ني في تركه اه ووافته العلامة اين عاصم 
في منيع الوأصول حيث قال ٠‏ وقعل أو ترك اذا ما لما «عزبية سمي عند العلما ٠‏ و تعرض الجلالالحلي لذكر محترزات 
القيود انتي حواها قول لممنف والا قاثلا بان لم يتغير ايالحكم املا كوجوب الصلوات امس او تغير الى معوبة صكحرمة 
الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى مهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثاية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى 
اله خلاف الاولى او لعذر لا مع قيسام السبب للحكلم الاصلي كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار 
| في القتال بعد حرمته ومببها قل لمسليين ولم بق حال الاباحةلكثرتهم حيتتذ وعذرها مشقة الشات المذكور لما كثروا اه وما 











ا 





ظ ذكر محوي في قول الناظم ٠‏ والا فعزيمة تضاف ٠‏ وقال ناظم» راق السمتعهود أيضا معيدا الضمير على الرخصة ٠‏ وغيرها 
عر بمة ال مي ” ل والدليل م يمكن التول بصحيح النظر فوا ى «طلاوب ضري ( اي تعر يهف الدليل ثُ شىء يمكن آلو الوصول 
0 بصحيح النظر فيحا له || ى مطلوبخري ظنا كان أو علما وذلك بعد معا نأة امعان النظر 5 معدمات العياس من تركيبا على ما 


ْ وجب دن الاثيان ,صف جاع بين طرفي المطلوب وهو الحدالوسط ومن ترتييها من تقديم المغرى على الكبرى حسسما قرر 0 
خ | 





في الميذان ومن اختبارها بالنظر فيبا صحة ونادا اذ الدلي ل نانج من المقدمات ءات بحسبها فلذا قال العلامة ان: 
سيدي عبد الرحمان الاخضري يما انق بل سا علم المنطق ٠‏ ثان ترد تركيبه فركبا ٠‏ مقدماته على ما وجا ٠‏ 
ورتب المقدمات وانظرا ٠‏ صحيحبا من فاسد مختبر ٠‏ فا ن لازم المقدمات ٠‏ بحسب المقدمات ءات ٠‏ قال الجلال المحلى 
وشمل التعريف الدايل القطمى 07 لوجود 9 والظنى كا انار لوجود الدخان واتيموا الصلاة نوجوبها فبالنظر الصحبمفي 
هذه الادلة اي بحركة النفس فبما تعلقه منبا مما شا نه ان يتتقل به الى تلك المطلوبات كالحدوث في الاول والاحراق في الثاني 
والامر بالعلاة في الثالث تصل الى تلك المطلوبات بان ترتب هكذا العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانم 
النار شىء حرق وكل محرق له دذان فالنار لبا دخان اقيمواالصلوةامر بالمارة وكق امر بشيء لوجوبه حقيقة فالامر بالصلوة 
أوجوببا اد نندذا قالالتناظم ٠‏ والدليل ما صحيح النظر» فيهموصل لقصد خمبري ٠‏ وقال ناظمم مراقي السعود ٠‏ “وما به به للخحر 
| الوصول ٠‏ 'بنظار صعم هو الدليل (٠‏ واختلف ايمتئا ه[ العلم عقيبه مكتسب ) اي واختاف ايمتنا معاشر ادل السئة ١‏ 
هل العلم بالمطلوب الحاصل عقيب النظر مكتسب للناظر فقالالجمبور نعم لان حصوله عن نظره المكتسب له فلذا قال الناظم 
| واختلفوا هل علمه مكتسب ٠‏ عتينه فالاكثرون صوبوا ٠‏ وقيل لا لان حصوله اضطراري لا قدرة على دقعه ولا اتفكاك عنه أ 
9 وذلك لانه اختلف في الارتماط بين المدلول الذي هو النتبحةوالدال الذي هو المقدمات على اربعة اقوال فقيل ان الارتبساط 
| علي بلا تعايل ولا تولد فلا يمكن تخلف العلم او الظنبالنتيجةعن العلم او الظن بالمقدمتين وقيل انه عادي بلا تولد ذ فيمكن 
نخلفه بان ينتبي شحضى في البلادة الى ان يعلم او يظنالمقدماتولا يتفطن لاندراج الاصغر تحت الاوسط فلا يعلم او لا 





ا 
١‏ 
ظ 
. النتيجة وقيل ان الارشماط ذو تولد بمعنى ان القدرة الحادثةاثر تفي العلم او الظن بالنتيجة وقيل انه واجب بمعنى انه حاصل 
بالتعليل فالعلم او الظن بالمقدمتين علة اثرت في وجود العلم اوالظن بالتتيجة والقول الاول لامام الحرمين هو المؤيد والشاني 
للشيخ الاشري ولاقاضي التولان والثااث للمعتزلة وهو فامدبقواطع البرهانوالرابع مذهبالحكماء وهو افسد اذ لا تاثير الا 
له وأشار اليا في السلم النورق بقوله ٠‏ وفي دلالة القدمات ٠‏ على النتيجة خلاف “ات ٠‏ عقلي أو عادي او تولد ٠‏ او واجب 
| دالاول المؤيد ٠‏ قال الجلال المحلي والظن كالعلم في قولي الاكتساب وعدمه دون فولي الزوم والعادة لانه لا ارتباط بين 
الظن وبين امر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا او عادة فانه مم يقاء سببه قد يزول لعارض كما اذا اخبر عدل بحكم وءاخر 
بنقيضه او لظم ور خلاف انون كما اذا ظن ان زيدا في الدارلكون مركبه وخدمه ببايها ثم شوهد خارجبا اه ( والحد الجامع هد خارجبا اه ( والحد الجامع | 
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لما نع ويقال المطرد المنعكس ) قال الجلال السيوطي ذكر الحدعقب الدليل لان المطلوب به التصور وبالدليل التصديق وهما 


قسما العلم اه فالحد عند الاصوليين ما يميز الثىء عما عداه كالمعرف عند المناطتة ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج منه شيء 
من افراد المحدود ولا دخل فيه ذيء* من غيرها وهو معنى الحد الجا ممع للا نع كقولنا فق تعريف الاسان حوان ناطق فلو جمع 
ولم ينع كالانسان حيوان او منع ولم يجمع كالانسان رجل لم يكن حدا صحيحا ويقال ايضا الحد المطرد اي الذي كلما وجد 


وجد المحدود فلا يدخل فيه شىء من غير افراد المحدود فيكو نما نعا المنعكس اي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا بخرح ١‏ 


عنه شيء هن افراد المحدود فيكون جامعا فلذا قال في السلمالمنورق ٠‏ وشرط كل ان يرى مطردا ٠‏ منعكما ٠‏ قال الجلال 
المحلي فمؤدى العبارتين واحد والاولى اوضح اه واشاد الىالتعريفين الناظم بقوله ٠‏ الجامع الما نع حدا لحد ٠‏ او ذو 
انعكاس ان نا والطرد٠‏ وافاد العلامة ابن اهم في مبيع الوصول ان التعريف بالحد التام بذكر الجنس يكون جامعا 
مطردا وبذكر الفصل يكون مانعا منعكسا وان الناقص ما لميذكر فيه الجنس اي القربب حيث قالء فعند ذ كر الجنس 
يلفى جامعا ٠‏ وعند ذكر الفصل يلفى ما نعا ٠‏ فذاك للطرد وذاللعكس ٠‏ وناقص ما كان دون جنس ٠١‏ والكلام في الازل 
قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع ) اي لا يطلق لفظ الحطاب فيما لا يزال على الكلام النفسي باعتبار ملاحظة كونه في الازل 
حقيقة لعدم من بخاطب به اذ ذاك موجود وانما يطلق عله حقيقةفيما لا يزال عند وجود من يفبم واسماعه اياه باللفظ الدال عليه 
كالقر ان او بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام قال الجلال المحلي والاصح انه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي 
سيوجد منزلة الموجود وقيل ايضا ان الكلام النفسي في الازل لا يتنوع الى امر ونبي وخبر وغيرها لعدم من تتعلق به هذه الاشياء 
اذ ذاك وانما يتنوع اليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به قال الجلال المحلي والاصح تنوعه في الازل اليها بتنزيل المعدوم الذي 
ميوجد منزلة الموج ود اه فلذا قال الناظم ٠‏ وصححوا انالكلام في الازل ٠‏ يسمى خطايا ومنوعا حصل ( والنظر الفكر 
لمؤدي الى علم او ظن ) اي تعريف النظر في الامطلاح هوالفكر اي حركة النفس في العقولات بخلاف حركتها في 
المحسوسات فيسمى تخبيلا المؤدي الى علم او ظن خراج بهالفكرغير المؤدي الى ما ذكر فلا يسمى نظرا فلذا قال الناظم ٠‏ 
والنظر الفكر مفيد العلم اد القن ٠ ٠‏ وقال ناظم مراقيالنعود ٠‏ والنظر الموصل من فكر الى ٠‏ ظن بحكم أو لعلم 
مسجلا ٠‏ قال المحقق البنا ني ينبغي ان يراد بالظن ما بشمل الاعتقاد لان الفكر قد يؤدي اليه اه وعرف الاكتساب بالنظر 
سعد الدين التفتازاني في التمذيب المنطقي بقوله وهو ملاحظةالمعقول لتحصيل المجبول اي وذلك كملاحظة الحيوان والناطق 
المعلومين لتحصيل الانسان المجبول ( والادراك بلا حكم تصوروبحكم تصديق ) اي ووصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبة 
او غيرها بلاحكم معه من ايقاع النسبة او اتنزاعبا يسمى تصوراووصولبا الى المعنى لا بتمامه يسمى شعورا والادراك للنسبة 
وطرفيها مع الحكم المسوق بالادراك لذلك تصديى قال المحقق البنا ني ظاهر اتن يفيد أن أدراك بعضى المذكورات من النسة 


وطرفيها مع الحكم كاف في التصديق وليس كذلك اه قال الجلال المحلي ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحدهكما 





ظ 














وف 


قيل ان مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم ومن هذاالاطلاق قول المصنف كغيره اه والبه اثار الناظم بقوله ٠‏ 
والادراك دون حكم ٠‏ تصور معه تصديق جلي ٠‏ وقال ناظمءراقي المعود ٠‏ الادراك من غير قضًا تصور ٠‏ ومعه تصديق 
ظ وذا مشتبر ٠‏ وقال العلامة ابن بعاصم في مبيع الوص ول مدارك العقول عند التحفيق ٠‏ اما تصور واما تصديق ٠‏ والاول 
ْ ادراك معنى ذات ٠‏ مفردة كالجسم والحياة ٠‏ والثا ني ححكم مسند للذات ٠‏ اما على النفى او الاشات ٠‏ ( وجازمه الذي لا 
يعبل التغير علم والقابل اعتقاد صحيح ان طابق وفامد ان لميطابق ) اي وجازم التصديق بمعنى الحكم اذ هو الذي ينعسم 
| الى جازم وغيره هو الذي لا يقبل التغير بان كان وجب منحس او عقل او عادة فيكون مطايًا لواقم كالتصديق اي 
| الحكم بان زيدا متحرك ممن شاهده متحركا فبو علم حيث انمشاهدة ما ذكر لا تقبل التغير لا في نفس الامر ولا بالنشكيك 
وان قبله فهو اعتقاد وذلك بان لم يكن لموجب نعم ان طابق الواقع فبو اعتقاد صحيح وان لم يطابقه فهو اعتقاد فاسد فلذا 
قال الناظم ٠‏ جازمه التغيير ان لم يقبل ٠‏ علم وما يقبلهفي الاعتقاد ٠‏ صحيح ان طابق اولا ذو فساد ٠‏ وقال ناظم 
راق العود ٠‏ جازمه دون تغير علم ٠‏ علما وغيره اعتقا د ينقسم ٠‏ الى صحيح ان يكن يطابق ٠‏ أو فامد ان لم يكنيوافق 
( وغير لجاز طن وشك ووهم لانه اما راجح او مرجوح اومساو ) اي والتصديق اي الحكم غير الجازم بان كان معهاحتمال 
تقيض المحكوم به من وفوع النسبة اولا وقوعبا ظنووهم وشكلان غير الجازم اما راجح لرجحان المحكوم به على نقيفه هالظن 
ظ او مرجوح لمرجوحية المحكوم به بالنسبة لنقيضه فالوهم او مساولمساواة المحكوم به من كل النقيضين على البدل للاخ رفالثك 
| نذا قال الناظم معيد الضمير على الجازم في البيت قبله ٠‏ وغيره ظن لرجحان ملك ٠‏ وضده الوهم وما ماوى فثك ٠‏ 
وقال ناظم مراقي البتعود ٠‏ والوهم والفظن وثشك مااحتمل٠‏ لراجح او ضده او ما اعتدل٠‏ وقالالعلامة ان عاصم 
والثك ما يقبل فوق واحد ٠‏ على السواء دون امر زائد٠والظنما‏ يرجح والمرجوح ٠‏ وهم اذا ما وجد الترجيح ( والعلم قال 
الأمام ضروري ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجبوقيل ضروري فلا يحد وقال امام الحرمين عسر فالراي 
الامساك عن تعريفه ) اي والعلم المتقدم في تفمير الحكم وه والتصديقي المشار اليه بقوله ءانفا وجازمه الذي لا يقب ل التغير علم 
دن حيث اتصوره بحقيقته بقرينة مياق ذكر الحلاف الاتي في كونه ضروريا او نظريا وهل يحد ام لا قال الامام الرازي في 
المحصول هو ضروري اي يحصل بمحرد التفات النفس اليه على البداهة من غير نظر واكتساب لان علم كل احد حتى من لا 
| يتاتى منه النظر كاليله والصبيان با نه عالم بانه موجودا وملتذاو متالم ضروري بجميع اجزائه التي هي تصور الطرقينوالنسبة 
والمحكم واذا كان ضروريا فلا يحد اذ لا فائدة فيحد الضروري لحصوله من غير حد ثم قال الامام 
| في الحصول ايضا هو اي العلم ححكم الذهن الجا زم المطابق لموجب قال المحقق البنا ني ان الواقع في كلام الامام انه 
حد اولا العلم ثم قال انه ضروري خلاف ما تفيده ثم في كلام المصنف من أنه حده بعد ذكره انه ضروري فنم حيئئذ في كلامه 
للترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي اه وقول المصنف وقي لهو ضروري فلا بحد اي لانه لا فائدة في حد الضروري طلصوله 











1 





للا اللاي 





من غير حد كما مر ءانفا وصنيع الامام في المحصول لا يخالف_القول با نه ضروري لا بحد حيث انه حده اولا بناء على قول 
غيره من: الجمهور انه نظري او انه متصور بالمداهة والضرورةعنده وقد بحد لافادة الحد العبارة عنه قال المحقق ‏ البسأ ني | 
ومعنى هذا ان الشخص قد يعرف حقيقة الشيء ولا بحسن التعبير عنها فيوتي له بالمد ليستفيد بذلك التعبير المذكور فليس ' 
الحد المذكور حقيقيا لان الحقيقة معلومة بدونه فلا يكون منافيا للمداهة اه والى القولين اثار الناظم بقوله ٠‏ الفخر ححكم ! 
الذهن اي ذو الزم ٠‏ مطابق حد لعلم ٠‏ ثم ضروريا رءاه يسفر ٠‏ وق ال امام الحرمين هو نظري عسر اي لا يحصل الا بنظر ' 





دقيق للحفائه قال راي بسب عسره ه من حيث تصوره بحميفت هالامساك عن تعريقه صونا نفس ى عن مشقة الموض في العسر ' 
والى قوله اثار الناظم بقوله ٠‏ وابن الجوينى نظطري عسر ٠‏ اي وعليه قالراي الامساك عن تعر بفه واثار العلامة اين عا صم 1 
قِ مبيع الوصول الى عدم الاحتياح الى حده عند الفائل بانه ضروري أو نظري عبسير تحسسماأ تعدم حيث قال ٠‏ والعلم ظ 
قيل لا بحد اما ٠‏ لعسره او للحصول فهما ٠‏ مم افا انقوما من اهل المعرفة تعرضوا لحده بما ذكره في قوله ٠‏ وحده ' 
قوم من اهل المعرفه ٠‏ فاقرب الحدود قولهم صفه ٠‏ توجب تمبيزا بلا ٠‏ يحتمل النقيض فيما نقلا ٠‏ ( ثم قال المحققون لا يتفاوت 
وانما التفاوت بكثرة المتعلقات ) اي اختلفوا هل يتفاوت العلمفي جزءيا نه اي يسكون علم اجلى من علم فالا كثرون نعم لان 
العلم بان الواحد نصف الائنين مثلا اقوى في الجزم من العلم بان العالم حادث ومنع ذلك المحققون وقالوا لا يتفاوت واتما 
التفاوت فيبا بكثرة التعلقات في بعضها دون بعض كما فيالعلم بثلاثة اشياء والعلم بشيئين فلذا قال الناظم معيدا الضمير على 
العلم ٠‏ ثم عليه الاكثرون يطلقون ٠‏ تفاوتا ورده المحققون ٠وقال‏ ناظم مراقي السعودء ٠‏ والعلم عند الاكثرين يختافت 
حزما ٠.‏ و بعصم فيه عرف ٠.‏ وائما له لدى المحكئق ٠‏ تقاوت بحسب التعلق ٠‏ وهذا مبنى ني كما قال الجلال المحلىي على اتحاد 
العلم مع تعدد المعلوم كما هو قول بعض الاشاعرة وهو الذيذكره ناظم الراقي في قوله ٠‏ لا له من اتحاد منحتم ٠‏ مع 
تعدد لمعلوم علم ٠‏ قال الجلال السيوطي ومن فوائد الحلاف انالايمان هل يزيد وينقص بناء على انه من قبيل العلوم لا 
الاعمال خلافا للمعتزلة فلذا قال ناظم المراقي ٠‏ سني علي هالزيد والنقصان ٠‏ هل ينتمي اليهما الايمان ٠‏ وقول اللصنف ثم 
قال المحققون لا يتفاوت اي العلم في جزءيا نه قالالمحققالمنا نىاي سواء قلنا با تحاد العلم او بتعدده اه ( والجهل اتتفاء العلم 
بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته ) اي والجهبلانتفاء العلم عن ما من شا نه ان يقصد ليعلم قال الجلال المحلي 
فان لم يدرك اصلا ويسمى الجمل البسيط او ادرك على خلاف هيئّته في الواقم ويسمى الجبل المر كب لانه جهل المدرك بما في 
الواقع مع الجهل با نه جاهل به كاعتقاد الفلامفة ان العالم قديماه فلذا قال نساظم مراقي السعود ٠‏ جا في المذهب المحمود ٠‏ 
هو ائتفاء العلم بالمقصود ٠‏ وقيل ان الجبل ادراك ما م نا نه انيعلم على خلاف هيئته في. الواقع قال الجلال المحلي فالجببسل 
ابسيط على الاول ليس جبلا على هذا اه والى الُولين اثارالنساظم بقوله ٠‏ والجهسل ققد العلم بالمقصود او ٠‏ تصوره 
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فالعلم جازم بحق طابقا ٠‏ والجبل جازم سواه وافقا ٠‏ ( والسهو لفحو عن اللو ) قال الجلال اليوط السهو النحول عن 
المعلوم وكذا عرفه الاقدون اي الغفلة عنه فيتنبه بادنى تنبيه كما عرفه السكا كي يقوله ما يتنبه صاحبه باد نى تنبيه وخرج 
بقولنا المعلوم الذحول عما لا يعلم فلا يقال له سهو وقال صاحب ضوء المصباح السبو الغفلة وهو قريب من الذكر واما النسيان فهو 
خلاف النحكر وهو اخص من السبو لانه اذا حصل النسينان حصلت الغفلة لانها بعضه وقد تحصل الغفلة ولا يحصل النسيان 
والنسيان غفلة وزيادة وزمن السبو قصير وزمن النسيان طوب ل لامتحكاءه اتتبى فلذا قال الناظم في نظمه ٠‏ والسهو ان 
يذهل عن معلومه ٠‏ وفارق النسيان في عمومه ٠‏ وقال شسارحءراقي السعود النسيان هو زوال المعلوم عن الحا فظة والمد:رصحة 
فيستا نف تحصيله وان العلم في السهو له اكتنان اي غيبة عن الحافظة ققط فهو الذهول عن المعلوم الحامل فيتنبه بادنى تتليه / 





1 فلذا قال في نظمه ٠‏ زوال ما علم قل نسنان٠‏ والعلم فيالسهولةا كتنان٠‏ ( مسالة الحمن الماذونواجما ومندوبا ومباحاقيلوفمل ١‏ 
| غير الكلف والقبيح لمنبى ولو بالعموم فدخل خلاف الاولىوقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا ) ينقسم | 
الذي هو .تعلق الحكلم إلى حسن وقبيج فالحسن السناذون فيدسواء اثيب على فعله ام لا فيشمل حينئذ الواجب والمندوب ولا ! 
| خلاف فيهنا والمباح وهو الصحيح للاذن فيه فلذا قال الناظم ٠‏ الحسن الماذون لو اجر نفي ٠‏ قال الجلال المحلي الوا لتقيم | 
والمنصونات احؤال لازءة للماذون قال المحقق البنسا ني, معنى لزومها كون اقنام الحسن لا تخرح عنها اي عن المذكورات في 
| المتن او ان الجميع لازم للجميع على التوزيعم على حد قولهم حبذاالمال فضة وذهبا اه قبل ومن الحسن فعل غير المحكلف ايضًا 
كالمبي وانائع والساهي والبية قالالجلال المحلى نظرا الىانالحسن م! لم ينه عنه اه فلذا قال الناظم ٠‏ قيل وفعل ما سوى 
الكل ٠‏ فثير منبي ون ايح فو ل الكف لي موا يلق الي نه ولو كان منبيا عنه بعموم النبي المستفاد 
هن أوامر الندب فدخل حينئد فيالقبيجخلاف الاولى كما دخلنيه الحرام والمكروه فلذا قال الناظم ٠‏ والقبيح المنبى ٠‏ ولو ' 
عموما كقسيم الكره ٠‏ وقال شارح مراقي السعود والقبييفي الشرع وهو المستبجن بصيغة اسم الفعول هو ما نبى تعالى ' 
عنه من مكروه وحرام ويدخل في المكروه خلاف الاولى اه قال في نظمه ٠‏ ما ربنا لم ينه عنه ٠‏ حسن ٠‏ وغرء ابيع | 
والمستبجن ٠‏ وقال امام الحرمين ليس المكروه بالمعنى الشامل لحلاف الاولى قبيحا حيث انه لا يذم عليه وانما يلام عليه ققط 
ولا حسنا حيث انه لا يسوغ الثناء عليه فهو حينئذ واسطة فلذا قال فيه الناظم ٠‏ وعده واسطة عبد الملك ٠‏ وافاد الجلال المحلي 
| ان بعضهم جعل المباح واسطة ايضا نظرا الى ان الحسن ما امربالثناء عليه قال الجلال السيوطي وقيل المباح وامطة اي ليس 
حسنا ولا قبيحا اذ لا نتوجه اليه مدح ولا ذم فلذا قال في نظمه مشيرا الى عده واببطة ٠‏ وفي المباح ذا وتاليه ملك ٠‏ 
وتاليه هو خلاف الاولى الله اعلم ( مسالة جائر الترك ليس يواجب وقال اكثر الفقباء يجب الصوم على المايض والمريض 
والمسافر وقبل المسافر دونبما وقال الامام عليه احد الشبرينوالخلف لنظي ) اي ان جائز الترك سواء كان جائز الفعل ايضا 
اكقطر المسافر ام ممتئمه كصو امايض ليس بواجب فله اذ لكان ع جا ز فرك واجبا لامتحال كونه جائزا وقد فرض جوازه 
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فلذا قال الناظم ٠‏ ليس مباح الترك حتما ٠‏ ومقابل هذا انقول قولاكثر الفقباء من أنه يجبالصوم علىالحايض والمريض 
والمسافر قال الجلال المحلي لقوله تعالى فمن شبد منكم الشبر فلبصه وهؤلاء شبدوه وجواز الترك لهم لعذرهم اه وقال الجلال 
السيوطى ولانهم اجرب علييم المضاء بعد ما فاتهم فكان المأ نى به بدلا عن.الفارت أه فلذا قالق نظيه» وذ كر ٠‏ جماعة 


وجوب صوم من عذر ٠‏ من'حايض ومد نف وذي مغيب ٠‏ قالالجلال امحل واجيب بان شهود الشبر موجب عند انتهاء العدر لا 


مطلا وبان القضاء انما يتوقف على سبب الوجوب وهو هاهنا شبود الشبر وقد تحقق لا على وجوب الاداء والا لاوجب قضاء | 


الظبر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحدق وحوب الاداءفي حمه لغفتته أه ويل يحب الصوم على المسافر دون الحايض 
والمريغى لقدرة المسافر عليه وعجز الحايض عنه شرعا والمريض حسا:في الجملة إذ قد يسكنه الصوم لكن بمثقة تبيح الفطر وقد 


لا يمكته الصوم لمحرزه عله وعليه فلا نصح نسة العحز اليه تفصيلا وهذا القول اشار لبه الناظم بقوله مشرا للمساقر -"؟ )| 
وقيل ذا دونما ٠‏ يي دون المريضى والمحافر واقاد شارحتراقي السبعود ان ابن ركد ذكر 5 المقكدمات ان الراجعم عند 
المالكية في ا مردض والسفر وحوب الصوم وانه في الاول الذي هو ايض ضعيف أه فلذا قالفي نظمه ٠‏ هل يجب الصوم على 


ذي الغذر ٠‏ فحايض ومعرض ومفر ٠‏ وجوبه في غير الاولرجح ٠‏ وضعفه فيه لدهم وضح٠وقال‏ الام الرازي يحب على 


المسافر ذو نهما احد الشبرين الحاضر او ءاخر بعده فايبما اتى بهنقد اتى بالواجب والحلف لفلى قال الجلال المحلي اي راجع 
الى اللفظ :دون المءنى لان ترك الصوم حالة العذر جائذ اتفاقا والقضاء بعد زواله واج باتفاقا اه وقال الجلالالسبوطي والخلف 
لفظى لا فائدة له اه وذ كره عن الامام الرازي وهو ابنالخحطيب في المحصول حيث قال في نظمه ٠‏ وابن الخطيب ٠‏ 


قال عليه احد الشبرين ٠‏ والخلف لفظي بغيرمين ٠‏ قال المحتقالبنا نى قد تظبر.لبذا الملاف فائدة وهي كون القضاء بامر 


جديدا وبالاول وفائدة اخرى وهى همل يحب التعرض للاداءاو القضاء في النية اه قال شازح مراقي المعود ثمرة 
الحلاف تظبر عند من يقول بوجوب التعرض في ادل للنيةفعلى ان الفابت واجب يقصد القضاء اي ينويه وعلى الاخر ينوي 


:الاداء أه فلذا قال قُ نظمه: معيدا الضمير على الصوم ٠"‏ وهو في وجوب .قصد تلاداء ٠‏ وطده لعائل به بدا ٠‏ واللام 5 لمائل 


بمعنى عند قال الجلال السيوطي ومن المسائل الداخلة فيقاعدةان جائز انترك ليس بواجب مسالة الزايد على ما ينطلق عليه 
الاسم ليس بواجب لانه يجوز تركه كمسح الزايد على الفرضتي الراس وتطويل: القيام في الملاة زايد على الواجب وذبح 
بعير عن شاة واجبة واخراجبا عنها في الزكاة اه فاذا قال في نظمه ٠‏ قات وفي هنا الذي زاد على ٠‏ مطلق الاسم ليبن حتما 
دخلا١‏ ( وفي كون المندوب مامورا بمخلاف . والامح ليس كلا به وكذا إمباح ومن نم كان التكليف الزام ما فيه كلفة 
لا طلبه خلاذا للقاضي ) اي واختلف في كون المطلوب يسمىمامورا به حقيقة او لا يسمى من غير نظر لكونه متعلق الامر اي 
صيغة افعل قال المحّق البناني اذ كونه طامورا به من هذه الجبةلا خلاة فيه اه قال الجلال السيوطئ عبارة جمع الجوامدع وفي 








كون المندوب مامورا به خلاف قال الزركثي وظاهره في انانأملاف في كونه مامررا به ام لا وائما الحلاف في انه حقيقة او 














مجاز اه وافاد ان الراجح انه مامور به حقيقة فلذا قال في نظمه٠‏ واختلفوا في الندب هل مامور ٠‏ حقيقة فكونه المشبور ٠‏ والاصح 
انه ليس مكلفا به قال الجلال السيوطي لان التكليف يشعربتطريق المخاطب الكلفة من غير تخييره والندب فيه تخير إه 
وزاد المكروه حيث قال في نظمه ٠‏ وليس مندوب وحكرهني الاصح ٠‏ مكلفا ٠‏ و كذاالمباح ليس مكلفا به قال الجلال 
السيوطي اختلف في المباح ايضا هل هو مكلف به والامح عندالجبهور المنع وقال الامتاذ ابو اسحاق الاءفرايني نعم يسنى 
انا كلفنا باعتقاد اباحته اه قال المحقق البنا ني والحاصل انالمبا حلم يقل احد انه مكلف به من حيث ذاته كما قيل بذلك في 
الندوب والمكروه وعبارة الممنف.وان كان ظاهرها وجوداطلاف فيه يمكان توجببها على وجه لا يفيد ذلك بان بجمل 
النثسيه فيقوله و كذا المباح فيقوله ليس مكلفا به بقطعالنظر عنوصفه بالاصح فوجه الشبه.بين المندوب والمباح-كون كل يس 
مكافا.به ؤان كان في الاول. على الاصح وفي النا ني اتفاقا نعم كان الاقعد ان لو قال والمباح ليس مكلفا به وكذا الندوب 
على الاح ليكون الاصح راجا للمندوب ققط ويكون قد شبهاختلف فيه بالمتفق عليه كما هو الثان من نشبيه الاعف 
بالاقوى اه تلدا فصله الناظم :عن الاصحيية في الللدوبوالمكروه بتوله ولا المباح فرجح ٠‏ ومن اجل ان الندوب 
لبس مكلفا به كان التكليف الزام ما فيه كلمة من فمل او تركلا طلب ما نيه كلفة فلذا قال الناظم ٠‏ وفي حده الزام ذي 
الكلفة ٠‏ طله ٠.وسواء‏ كان الطلب على وجه الالزام او لاخلانا للقاغي ابي بكر الباقلاني في قوله بالشاني اذ عنده 
المندوب والمكرؤه الشامل لحلاف الاولى مكلف ببما ( والاصحن المباح ليس بجنس للواجب وانه غير مامور به من حيث هو 
والخلف لفظي وان الاباحة حكم شرعي وان الوجوب اذا نسخبقي الجواز اي عدم الحرج وقيل الاباحة وقيل الانتحباب ) اي 
والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب اذ هو مخير فيه بخلاف الواجب .وهو المرتضى فلذا قال الناظم ٠‏ والمرتضى عند 
املاءان. المباح جنس ما وجب «وقبل انه جنس له حيث انهماذون في ثعله قال المحةق البنا ني وتخته انواع واجب ومندوب 


ومكروه,ومخير فنه لانه ان ممع ع تركه قواجحب والا .فان رجح تعله ف.: فميدذوب أو ت ركه فمكروه أو سوي بيلبماأ فمخير فيه قاأله 


شخ الابلام أه والاصح ان المباح غين مامور به:اذ الامر اقتضاء وطلب.والمبا بم غير مطلوب فلذا قال الناظم فيه ٠‏ 

مأمور أبه إذ.لا طلب ٠‏ وقال الكعبى هو مأامور به لكن دون الامر بالندب. كما ان الامر بالندب دون الامر الإجاب 
ولك لفظي.اذ الكعبي قد صرح في بعض كتبه بما يؤْخذ مندليله منانه غيز مامود به منحيثقاته ايب لم نحي ثماعرض 
له من تحق ترلكاظيرام بة والجمَيرّر لا يخالفونه في ذلك والاصحان الاباحة.حكم :شرعينابي وزد بها الشزع اذ هي التخبيز بين 
لعل والترك المنوقف.وجوده كغيره من الحكم على الشرع فلذاقال الناظم مشيرا لوصفها ٠‏ وانهذا الوصف حكم شرعي ٠‏ 


والاصح ان« الوجوب للشيء اذا نسخ كان قال الشارع نسحت وجوبه بقى الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه وهو الاذن في: 
ْ لثمل نما | يقومه وهو الاذن في الترك الذي خلف الدع منهولارادة ان الجواز الباني هو الاذن في الفعل بدأ يم نقومه به مزالاذن 


2 عن لل بن و اراتك ناي 
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الاولى قال الجلال السيوطي اذ لا دليل على تعيين احدها فلذاق ال في نظمسه عاطفا على الاصح ٠‏ وان تسخ واجب 
| يستدعي ٠‏ بقي جوازه اي اننفا: الحرج ٠‏ وقيل ان الجواز الباقيدو الاباحة اذ بارتفاع الوجوب ير تفع الطلب قال المحةقالبنا ني 
واذا ارتفع الطلب ثت التخيير وقيل ان الباني هو الاستحباب قال الجلال المحلي اذ المتحقق بارتفاع الوجوب اثتفاء الطاب 
الجازم اه فلنا قال الناظم فيبما ١‏ وقيل فيالباح والندباندرج ٠‏ قال الجلال المحلي وقال الغزالي لا يقى الجواز لان 
نسخ الوجوب يجعله كان لم يكن ويرجع الامر الى ما كانقبله من تحريم او اباحة اي لكون الفعل مضرة او منفمة اه 
ورجوع الامر الى ما كان عليه قبل من تحريماو اباحة لمير تضهجمهور المالكية وان قال به القَاممي عبد الوهاب بل القول القَوي 
عندنا انه لرفم الحرج وقال بعضهم انه للاباحة وقول غريب في النقل انه للندب وفي المذهب مسائل تشهد له فال الشيخ حلولو' 
كقولبم في طرو ما يوجب قطم الصلاة انه يسلم من نافلة فلذاقال في المبعود ٠‏ كالنيخ للوجوب عند القاضي ٠‏ وجلنا 
بذاك غير راغي ٠‏ بل هو في القوي رفع الحرج ٠‏ وللاباحة لدىبعض يجي ٠‏ وقيل للندب كما في مبطل ٠‏ اوجب الاتتقال 
للتنفل ٠‏ ولم ينحكر القوي من الاقوال العلامة ابنرعاصم في مبيع الوصول حيث قال ٠‏ وبعضهم من بعد 
٠‏ نسخ يستدل ٠‏ به على الجواز والمنع تقل" ٠‏ ( مسالة الامر بواحد ن اشياء يوجب واحدالا بعينه وقبل الكل ويسقط بواحد وقيل 
الواجب معين ذان فعل غيره مقط وفيل هو ما يختاره المكلففان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها وان تركبا فقيل يعاقب 
على ادناها ) ينتسم الواجب باعتبار نفسه الى معين ومخيروباعتبار المكلفين الى عين و كفاية وباعتبار الوقت الى مضيق 
: وموسع والكلام في مسائل من غير المعين فاولها الواجب المخيرفي موارده المعينة بالنوع كما في كفارة اليمين فان في *ايتها الامر 
بواحد مبهم من اشاء معينة فيه مذاهب اصحبا انه يوجب واحدامنها لا بعينه ومفهوم الواحد الغير المعين قال المحقق الناني هو 
القدر المثترك بين تلك الاشياء وهو المفهوم الكلي لا من حيث تحققه في جزءي غير معين اه قالى الجلالالسيو لي وحكى القاضي 
| اجماع ملف الامة وايمة الفتباء عليه واشفار الى هذا المذهب فيالنظم بقوله ٠‏ الامر من اشيا بفرد عندنا ٠‏ يوجب منبا 
واحدا ما عينا ٠‏ حسبما هو عندنا معاشر المالكية كما اثار اليدناظم الود بقوله ٠‏ والامر يواحد من اشياء٠‏ يوجب واحدا 
على امتواء ٠‏ واثار العلامة ابن اهم الى مثاله في مبيعالوصول بقوله» فصل ومناقسامه المخير ٠‏ وعكه سر تبميذكر » 
| مثاله كفادة اليمين ٠‏ فالفرض واحد بلا تعيين ٠‏ وهذا بخلاف الواجب المرتب وهو ما لا يتتقل فيه من الاول الى ا سعدء الا 
عند العجز عن المقدرة على ما قبله وبينه العلامة ابن عاصمممئلا له في مبيع الوصول بتوله ٠‏ ثم الرتب الذي فبينه ٠‏ 
' ما ليس تجزي جملة مؤخره٠‏ وهوعلى ما قبلبا ذو مقدره-ومثله كفارة الظبار ٠‏ الحكم بالترتيب فيها جار ٠‏ القول الثاني في 
الواجب المخير ان الجميع واجب ويسقط بفعل واحد فلنا فالاتاظم ٠‏ وقبل كلا ويواحد حصل ٠‏ فكلا مفعول يوجب 
مابقًا ويسقط الوجوب بفعل واحد منها قال الجلا لالسيوطي وهوقول المعتزلة اه قال الشيخ حلولو وعزاه الباجي لابن خويز منداد 
| من اصحابنا وذ كره امام الحرمين عن ابن هثام اه وقال فيهالعلاءة ابن عسباصم في مبيع الوصول ٠‏ وقيل ان فعله يعينه ٠‏ 
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وقيل ان الواجب في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى لايختلف بالنسبة للمكلفين فان فعل المكلف المعين فذاك وان فمل 
غيره منبا سقط الواجب بفعل ذلك الغير فلذاقال النناظم ٠وقيل‏ بل معينا فان فعل ٠‏ خلافه امقطه ٠‏ وهذا يسمى قول 
التراجم لان كلا من الاشاعرة والمعتزلة ترويه عن الاخرى وهي تنكره فا تفق الفريقان على خلافه قال الجلال السيوطي قالل 
السبكى وعندي انه لم يقل به قائل اه وقبل ان الواجب فيذلك ما يختاره المكلف للفعل من لي واحد منها بان يفعله دون 
غيره قال المحقق البنا ني اي ان ما فعله هو الذي كان واجبا لان الفعل هو الذياوجبه لانه واجب قبل ان يفعله المكلف وانما 
ابر بفعله وجربه اه فان ذمل المكلف الكل وفيا اعلى ثواباوادنى كذالك فقيل المثاب عليه مواب الواجب اعلاها ثوابا لانه 
لو اقنصر عليه لانيب عليه ثواب الواجب فضم غيره اليه معا اوءرنيا لابنقصه عن ذلك وان تركبا بان لم يات بواحد منبا 
فقيل يعاقب على ادناها عقابا ان عوقب اذ لو فعله فقط لميعاقب فا نضمام غيره اليه لا يزيده عقوبة فلذا قال الناظم في 
ذا القول ٠‏ وقيل ما ٠‏ يختاره مكلف فان سما ٠‏ لفعلها فواج بإعلاها ٠‏ او ركبا عوقب في ادناها ٠‏ ( ويجوز تحريم واحد لا 
بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة ) ايويجوز تحريم واحد لا بعينه من اشياء معينة وهو القدر المتترك 
بينبا في ضمن اي معين منبا فعلى المكلف ترك القدر المشترك فياي معين منها قال الجلال المحلي وله فعله في غيره اذ لا ما نع 
هن ذلك اه قال المحقق البنا ني فالاتيان به في ضمن واحد منهالا ينافي الكفعنه فيضمن ءاخر اه قال الناظم فيهاء وصححوا 
تحريم واحد على ٠‏ اببامه وهي على ما قد خلاء خلافا للمعتزلةفي منعبم ذلك كما تقدم في منعهم إيجاب واحد لا بعينه وهذه 
المسالة كمسالة الواجب المخير فيما تقدم فيها فلذا قال الناظموهي على ما قد خلا قال الجلال الحلي فيقال على قياسه النبي 
عن واحد مبهم من اشياء معينة نحو لا تنناول السمك أو اللبناو البيض يحرم واحدا منها لا بعينه اي وهو القدر ا'شتركبينها 
في ضمن اي معين منها وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فمل محرمات وياب بتر كبا امتثالا ثولب ترك محرماتوسقط 
ركبا الواجب بترك واحد منها وق المحرم في ذلك واحد منباءعين عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتر كه او ترك غيره 
منبا وقيل المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منبا بانيتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين اه قال 
الجلال السيوطي وعلى الاول ان تركت كلها امتثالا او فعلتمعا او مرا اثيب ثواب الواجب على ترك اثدها وعوقب على 
ذعل اخفبا وقيل العقاب في المرتب على فعل *لخرها لارتكاب الحرام به اه وقيل زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة ان 
اللغة لم ترد بتحريم ما ذ كر وهو النبي عن واحد مبهم من أشياءمعينة ( مسالة فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر 
بالذات الى فاعله ) قال الجلال السيوطى امل هذا التعريف 'لغزالى قال الرافعى ومعناه ان فروض الكفايات امور كلية 
اتتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ولا يتتظم الامر الا بحصولبا تقصد الشارع تحصيلبا ولم يقصد تكليف الواحد ولا امتحانه 
بها بخلاف فروض الاعيان فان الكل مكلفون ببا ممتحنون بتحصيلبا اه فقوله مبم يقصد حصوله جنس يشل فرض العين 
والكفاية وقوله من غير نظر بالذات الى فاعله اي يقصد حصولهفي الجملة فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع للفعل ضرورة انه لا 
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ظ يحصل بدون فاعل وعرفه الناظم ايضا بقوله + فرض الكفاية مهم يقصد ٠‏ ونظر عن فاعل يجرد ٠‏ كما عرفه ناظلم 
السعود ايضا بقوله ٠‏ وما طلب الشارع ان يحصلا ٠‏ دون اعتبارذات من قد فعلا ٠‏ قال الجلال المحلي فيتناول ما هو ديني 
كصلاة الجنازة والامر بالمعروف ودئيوي كالحرف والصضائعاه وعد الحرف المبمة الشيخ سيدي خليل ايضا في الفروض 
الكفائية حيث قال كالقيام بعلوم الشريعةوالفتوى ودفعالضررعنالسلين والقضاء والشهادة والامامة والامر بالمعروفوالخحرف | 
لمهمة ورد السلام وتجبيز المت وفك الامير اه واما فرضىالعين فانه منظور فيه الى فاعله حيث انه يقصد حصوله من كل 

مكلف وتعرض العلامة ابن عاصم للقسمين اعني العيني,الكفائي فافاد ان فرض العين هو الواجب على كل مكلف 
كالصاوات اهمس وان فرض الكفاية يسقطه عن الغير من وفاهمن العباد وباء الجميع بالائم ان اه ملوه حيث قال٠‏ وانقسم 
الفرض الىقسمين ٠‏ فرض كفابة وفرض عين ٠‏ فما على كلمكاف يجب ٠‏ ففرض عين كالصلاة قد كتب ٠‏ والثاني من 
وفاه في العباد ٠‏ يسقط عن سواه كالجماد ٠‏ وان راى جميعبم اهماله ٠‏ فكلهم باء بامم ثاله ٠‏ ( وزعمه الاستاذ وامام الحرمين 

وابوه افضل من العين ) اي وزعم فرض الكفاية الامتاذ ابواسحاق الاسفرايني وامام الحرمين وابوه الشيخ ابو جمد الجويني 
انه افضل من فرض العين اذ بقيام البعض به الكافي في الحروجعن عبدة التكليف يصان عن الاثم جميع المكلفين وحكىالناظم 

ما حكاه الصنف حيث قال ٠‏ وزعم الامتاذ والجويني ٠‏ و نحلهيفضل نرض العين ٠‏ كما قال ناظم المبعود ٠‏ وهو مفضل أ 
على ذي العين ٠‏ في زعم الامتاذ مع الجويني ٠‏ ثم افاد انهيمتاز عن العيني بعدم تخرير المصلحة بتكريره فاذا صلى على 
الجنازة مثلا يظن حصول المغفرة للمبت فلا مصلحة بعد ذلك في تكريرها حيث قال ٠‏ هزه .عن العين بان قد حظلا ٠‏ تحكرير 
مصاحته ان فعلا ٠‏ قال الجلال المحلي وامتبادر الى الاذهان وان لم بتعرضوا له فيما:علمت ان فرض العين افضل لثدة اعنتناء 

الشارع به بتصد جصوله من كل مكلف في الاغلب ولعارضةهذا دليل الاول اثار المنف الى النظر قبه بقوله وزعمه وان 

اثار كما قال الى تقويه بعزوه الى قائليه الايمة المذكورين المفيدان للامام ملفا عظيما فيه فا نه المثهور عنه فقط كما اقتصر على 

١‏ عزوه اليه النووي والاكثر اه ( وهو على البعض وفاقا للاماءلا الكلخلافا للشيخ الامام والجمبور والمختار اليعض مبهموقيل 

١‏ معين عند الله تعالى وقيل من قام به ) اي اختلف في فرض الكفاية هل يتعاق ببعضالمكلفين او بجميعهم قال بالاو الامام 

الرازي للاكتناء بحصوله من البعض وقال بالثا ني الجمهوروالشيخ الامام والد الممنف حيث ان الكل يا ثمون بالترك وزاد 

| في الود على الاثم انه يتعذر:خطاب المجبول حيث قال ٠‏ وهو على الجبيع عند الاكثر ٠‏ لاثمهم بالترك والتعذر ٠‏ ويسقط 

يفعل البعضى .كما قال ٠‏ وفمل من به يقوم سقط ٠‏ قا[الملال السيوطى واختاره اي التعلق بفعل البعض ابن الببحكنى. 

واحتج له بقوله تعالى ولتكن متكم امة يدعون الى الخير الابةويقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائقة ولان-تملقه بالجبيع ل 

أ يوجب اشكالا وهو سقوط الوجوب عن شخص لا ارتباط بينهوبين ءاخر يفعل الاخر وهنا لا" يعمل ام قال المحقق البنبناني, 1 
معضدا للثا ني فالقول با نه واجب على الكل هوامعتنداهوالناظم حكى راي الجمهور ونصر الاول الذي نصره اله ققال: ٠‏ 001 
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غلى الكل راي الجمهور ٠‏ والقول بالبعض هو المنصور ٠‏ وعلى القول بالبعض فقيل ان المختار ان البعض ل ان الختار ان العض ميهم اذ لادليل على | على 
| اله معين فين قام به سقط الفرض بفعله وقل ان البعض مين عند لله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط 
الفرض باداء غيره عنه وقيل ان العض هو من قام به لسقوطهيفعله واثار الناظم:الى اخْتيار الاول وتوهين الاخيرين بدوله ٠‏ 
فاختير مبهم وقبل غينا ٠‏ من قام به ووهنا ٠‏ وحكى فناظم السعود ايضا انه نقل الخلف عن المخالفين ارباب الاقوال في 
هذه المدالة حسبيا ترر بقوله ٠‏ وتيل بالبعض فقط يريط ٠.دينا‏ او مبهما او فاعلا ٠‏ خلف عن المخالفين نقلا ( ويتعين 
بالشرع على الامح) اي ويتعين الكناية بالشرع فيه على الامح عير ل فيض المين في وجوبالاتماء فنا ال انال 

٠‏ وبالشروع في الاصح يلم ٠‏ وق لا يحب اتثيامه قالالجلال المحلي والفرق ان القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله 
ممن شرع ذه اه واأفاد شارح السعود انه شني على اللخلاف جواز اخد الاجرة على تحمل الشبادة وعدم الجواز قفمن 
قال فرضى الكفاية بتعين بانشروع منع منإخذ الاجرة اذفرضالعين لا تؤخذ عليه الاجرة ومن قال لا جاز كما افاد انه 
يكن في تبه العاب بدي الكفاية غلبة الظن اي بان غيره لم يفعله وكذلك يكفي في اسقاطه عن من لم يفعله غلبة الظن انه 
تد فعله غيره حيث قال في نظمه مه ٠‏ وهل يعتبر شروع الفاعل ٠في‏ ذي الكفاية خلاف ينجلى ٠‏ فالخلف في الاجرة للتجمل ٠‏ 
فرع على ذاك كلاف قد بلي . ٠‏ وغالب الظن في الامنتاط > كفى ٠‏ وفي التوجه لدى من عرفا ٠‏ وقال الجلالالببوطي وقالالبازري 
في التمييز لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الامح الا فيالجباد وصلاة الجنازة اه ( ومنة الكفاية كفرضبا ) اي في كونها ؛ 
يقصد حصولبا من غير نظر بالذات الى فاعلبا كالاذان فيالامصا رقال العلامة ابن عاعهم ٠‏ وربما يكون كالاذان ٠‏ 
كفاية ليست على الاعيان ٠‏ كما يقصد حصول فرض الكفاية كذلك حسبما تقدم وفي كون منتها افضل من مئة العين عند 
الامتاذ ومن ذ كر معة في قرضها بحري فيه اتلحلاف اللتقدم فيالفرضين وكذا في كونب مطلوية من الكل عند الجمبور وقبل من 
بعض «بهم على المختار وفبل معين عند الله تعالى وقيل منبعض قام بها وفي كونها تتعين بالشروع فيها فتصير مثل منة 
العين في نا كد طلب الانمام على الاصح وافاد الناظم ماذكره المصنف من ان منة الكفاية كفرضها فيالاقسام ققفال- 
ومثلها منتها #نقسم ٠:‏ وافا ابو اسحاق الناطبي ان ما كان, »ندويا كفائيا بالنظر الى جزءيا ته اي ءلحاده فهو واجب بالنظر 
الى كليه أي مطلقه قال شارح السعود وذلك كالاذان فيالمسحد وصلاة الجماعة والعيدين قال ويدل لذلك قول الحطاب 
ان اقاءة السئن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركبا اهل بلدقوتلوا قال في نظيه ٠‏ مأ ما_كان بالجزني ندبه علم ٠‏ فهو 
بالكلي لعيد منحم. (قسالة: الأكثر ان جميع وقتالظبر جوازا ونحوه وقت لاداثه ولا بحب على المؤخر العزم على الامتثال 
خلافا 0 ابن ابي شريف هذه المسالة معروفة:الواجب المومم اي الموسع وقنه لا بمسالة الاوقات المومعة اه 
ونقل شارج السعود عن الفبري انه رلجم الى الواجب المخخي رقال الشارح وبيان ذا نان المكلف مخير في اجزاء الوقت 
خييره في المفعول في خصال كفارة البيين ثم تعرض للسدء فحده بان الذي يسع وقنهالقدر له شرعا أكثر منه مواء كان | اكثر منه مواء كان 
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٠ محدودا كاوقات الصلوات او غير محدود بل مقيدا بالعمركوقت الحج حيث قال في نظمه بعد انترجم له بانواجبالموسع‎ ٠ 


ظ 
ظ 


ما وقنه يسع منه اكثرا ٠‏ وهو محدود وغيره جرى ٠‏ كما قالالعلاءة ابن عاعم في تعريفه ايضا ٠ومنه‏ ما زما نه موسع ٠‏ 
وهو الذي اكثر منه يسع ٠‏ ماله بطول العمر كالحج وقد . يكونخدودا يوقت وامد ٠‏ فالا كثر من الفقباء ومن التكلمين على 
ان جموع وقت الظبر ونحوه كباقي الصلواتالحمس وقت للاداءقال المحةق المنا ني اي ان كل جء من اجزاء ذلك المحمسوع / 


| وقت للاداء اه فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ ثم بكلالوقتفي المقدر ٠‏ تعلق الوجوب عند الأكثر ٠‏ وافاد النعاظم ما | 


افاده المنف حيث قال ٠‏ جميع وقت الظهر قال الالكثر ٠‏ وقت اداء وعليه الاظبر ٠‏ وجوازا في كلام المصنف منصوب على : 
التمبيز محول عن المضاف اليه والامل وقت جواز الظهر اي ونحوه من يقية الصاوات الخمس اذ هي كبو فجميع اوقا تا وقت 
للاداء في اي جزء اوقع ما ذ كر من الظبر ونحوه قتد | أوقع في وقت الاداء وتعرض ثارح السعود لمذهب المالكية في الواجب | 
الموسع قائلا الي ذهب اليه الاكثرون من الفقباء ومنالمتكلمينوهو مذهب مالك القول بالواجب الموسع فجميع وقت الظبر ‏ 
ونحوه كالعصر وقت لادائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما بينالوقت ما بين هذين الوقتين وقت فيجوز ايقاع الواجب الموسع 
في كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما في الضروري اه فلذا قال في نظلمه ٠‏ فجوزوا الاداء بلا اضفطرار ٠‏ في كل 
حصة من المختار ٠‏ ولا يحب على مريد التاخير عن او لالوقت العزم في اول الوقت على ان يفعل العبسادة بعد اول الوقت في 


اثنائه او عاخره خلافا لقوم كالقاضي ابي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره في قولهم بوجوب العزم ليتميز بة الواجب المومبع 


من المندوب في جواز الترك واثار الناظم الى ما اشار اليهالمصنف بتوله ٠‏ لا يجب العزم على المؤخر + وقد عزي وجوبه 
للاكثر ٠‏ وتعرض ارح السعسود لذكر من قال منا معاشر المالكية بوجوب العزم ققال ان جمهور المالكية فائلون بالواجب 
الموميع وقنه لكن منهم من قال بعدمْ اثتراط العزم على الفملفي وقت الاختيار كالباجي مع غيره ومنهم من قال بوجوب 
الاداء اول الوقت او العزم اول الوقت على الاداء في المختناروالعزم بدل عن التقديم لا عن الفعل قال في النخيرة وهو الذي 
تفتضيه اصول مالك لا منتوجه عليه الامر ولم يفعل فهو معرضعنالامر بالضرورة والمعرض عنهعا ص والعاصي يستحقالعقاب 
وفي ترك العزم ايضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوبفيجواز الترك واجيب بحصول التمييز بغيره وهو أن تاخير الواجب 
عن جميع الوقت المقدر يوم والقائل بوجوب العزم منا القاضيان عبد الوهاب والباقلاني اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وقائل 
منا يقول العزم ٠‏ على وقوع الفرض فيه نتم ٠‏ ( وقيل الاولفان اخر فقضاء وقيل الاخر فان قدم فتعجيل والخنفية ما اتصل 
به الاداء من الوقت والا فالاخر والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا ) اي وقيل ان وقت الاداء فعل العبادة من 
اول الوقت وهو القدر الذي يسعها في اوله لوجوب الفعل بدخول الوقت فان وقع التاخير عنه فتَضاء وان فعل في الوقت عند غير 


هذا القائل فيا ثم بالتاخير عن اوله وافاد الجلال المحلي انه نقلهالامام الشافعي رحمه الله عن بعضهم فلذا قال العلامة ابن عاصم 








ازكنا 


بان فعل قبله في الوقت فالتقديم تعجيل للواجب مسقط له واثاراللتاظم الى هذين القولين بقوله٠‏ وقيل الاخر وقيل الاول٠‏ 
ي سواه قاض او معجل ٠‏ فقاض راجع للاول ومعجل راجع للاخر وقالت الحنفية وقت ادائه الجزء الني اتصل به الاداء | 
من الوقت حيث لاقاه الفعل بان وقع فيه فلنا قا" العلامة ابن عاعم ٠‏ وتابعوا التعمان قيما حققواء ١‏ 
| بئاخر الوقت الوجوب علقوا + وافاد ثارح البعودان الباجي تقل عن بعض المالكية ان وقت الاداء هو مأ بعيئه | 
المحكلف للاداء لا تعيين له غير ذلك وححكى انلمخالفين لنا في المذهب عندهم خلاف بينه على حسب مأ قررنا 
انف قال في نظمه ٠‏ اوهو ما مكلف يعين ٠‏ وخلف ذيالملاف فيه بين؛ فقيل الإخر وقبل الول ٠‏ وقيل ما به الادا 
| يتصل ٠‏ نعم اذا لم يتصل الاداء بجزء من الوقت بان لم يتسع الفمل في الوقت فيككون حينئذ وقت اداله الجزء الاخير منالوقت 
| لتعينه للفعل فيه حيث لم يمع فيما قبله فلذا قال الناظم ٠‏ وقيل ما به الاداء اتصلا ٠‏ من وقته وءاخر اذا خلا ٠‏ قوله وقيل 
راجع للقول المتقدم قبل ذا وفال الكرخي من المنفية ان قدمالفعل على *اخر الوقت فان وقع قبله في الوقت فا نه يقع ما قدم 
واجما لكن بشرط بقاء القدم له مكلنا الى *اخر الوقتوا نقطاعهفلذا قال الناظم ٠‏ وقيل ان قدم فرضا وقعاء ان بي التكليف 
حتى اننطعا ٠‏ قال الشيخ حاولو قال ولي الدين تقييد الممنفوقت الظبر بالجواز اي في اول المسالة ليخرج وقت الضرورة 
وهو من زياداته على غيره ( ومن اخر مع ظن الموت عصى فانعاش وفعله فالجمهور اداء والقاضيان ابو بكر والحسين قضاء 
ومن اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا بعصي بخلاف ما وقتهالعمر كالحج ) اي ومن اخر الواجب المذكور بان لم يشتغل به 
اول الوقت او ثا نيه مع ظن الموت عقب ما يسعه منه فا نه يكونعاصيا لظنه فوات الواجب بسيب التاخير فلنا قال الناظم٠‏ 
ومن يؤخر مع ظن موتنه + بعص ٠‏ قالى سيدي خليل وان ماتوسط الوقت بلا اداء لم يعص الا ان يظن الموت اه فان عاش 
وفعله في الوقت فالجمبور قالوا فعله اداء لانه في الوقت المقدر لدشرعا وقال القاضيان ابو بكر الباقلاني من المتكلمين والحسين 
من الفقباء فعله قضاء حيث ان الفعل بعد الوقت الذي تضيقعليه بظنه وان بان خطؤه بعد فلذا قال الناظم ٠‏ فان اداه قبل 
موته ٠‏ فهو ادا والقاميان بل قضا ٠‏ واما من اخر الواجبالمذ كور بان لم لم يشتغل به اول الوقت مثلا مع ظن السلامة 
من الموت الى *اخر الوقت اي مع الشك فيبا ومات فية قبلالفعل فالصحيح انه لا يعصي لان التاخير جار له والفوات 
ليس باختياره بخلاف الواجب الذي وقنه العمر كالحج فان مناخره بعد الامتطاعة مع ظن السلامة من الموت الى مضي وقت 
يمكنه فمله فيه ومات قبل الفمل فانه يعصي على الصحيحوعص| نه في الحج من ءاخر سني الامكان لجواز التاخير اليبا فلذا 
قال الناظم ٠‏ او مع ظن ان يعيش فتضًا ٠‏ فالحق لا عصيانما لم يكن ٠‏ كالحج فليسند لاخر السني٠‏ ( مسالة القدورالذني 
لايم الواجب المطلق الا به واجب وفاقا للاكثر وثالثها ان كانسيبا كالنار للاحراق وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرغيا 
لإعقيا اوعاديا ) هذه المسالة تكلم المصنف فيها على الولجبالطاق لي غير المقيد وتعرض الشيخ الشربيني للفرق ينه وبين 
الواجب المقيد فافاتد ان الواجب المطلق واجب في حدذانه لا يتوقف وجوبه على المقدور بل يتوقفب فمله عليه 
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والقيد يتوقف نفس وجوبه على اللقدور قال فالجبعةبالنسبة الى الحضود بعد ثمام العدد واجب مطلق وبالنسبة الى 

وجود العدد واجب ميد فلا يجب تحصيل العدد لتجب الجمعةوقس على ذلك اه وقال المحقق البناني المراد بالمطلق ما لا 

يكون مقبدا بما يتوقف عليه وجوده وان كان مقيدابما بتوقفعليه وجوبه لقوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشسس فان وجوب | 
الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك الوجوب وهو الدلوك وليسىمتيدا بما يتوقف عليه وجود الواجب وهو الوضوء والامتقيبال 
ونحوهما اه والشيء الذي لا يتم الواجب المطلق الا به قا [الجلال السيوطي يسمى بمقدمة الواجب اه وقال ثارح السعود 
انبم اي الاصوليين احترزوا بالمطلق ع ليت وجوية بما يتوقف عابه كالز كاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب 
تحصيله في مذهب مالك وغيره فهو امر جع عليه والواجبالمطلق هو ما لا بتوقف وجوبه على مقدمة وجوده اه فلذا قال 


في نظمه٠‏ وما وجوبه به لم يجب في راي مالك و كل مذهب٠اي‏ وما هو مقدور للمكلف من شرط او سبب ٠‏ وجوب الواجب 
المطلق يعوله ٠‏ وما وحود واجب قد اطلفا * به وجوية به تحتقا ٠‏ كما عر قه الناظم ابا بثوله ٠‏ ما لايم الواجب المطلق من * / 
مقدورنا الا به حتم زكن ٠‏ فقول المصنف المقدور الخ اي الفمل اله دور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطاق اي الذي لا 
يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده واجب عند الاكثر من العلماء سسا كان او شرطا ومثل تارح السعود للمقدور 
.قائلا اذا علمنا من الشارع ان الوضوء شرط للصلاة ثم امرنابالصلاة مطلا فانه يجب بوجوب مشروطه لانه مقدور لنا قال 
في شرح التنقيح فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير وضوءحتى يدل دليل على اشتراط الطبارة اذ لا معنى لشرطيته سوى 
حكم الشارع انه يجب الاتيان به عند الاثيان بذلك الواجب اهفلذا قال في نظمه ٠‏ كعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض فامرنا 
به بعد بدا - وافاد انهم احترزوا بالمقدور نلمكلف عن غيرالمةدور له قال كتوقف فمل العسد بعد وجوبه على تعلق علم 
الله واراد نه وقدرته بابحاده فبذا القسم لا يوصف بالوجوب بلعدمه يمنع الايجاب الا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال 
فلا يقيد بالقدرة عليه قاله حلولوا اه فلذا قال في نظمه ٠والطوق‏ شرط للوؤجوب يعرف ٠‏ ان كان بالمحال لا يكلف. 
وقيل لا بحب بوجوب الواجب مطلقا شرطا كان او سما اذالدال على الواجب ساكت عنه ثالث الاقوال بحب ان كان 
سما كامساس النار لمحل فا نه سب لاحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه وقال | 
امام المرمبن يجب ان كان شرطا شرعيا كانوضوء للصلاة اوعاديا كغسل جزء الراس لتحقق غسل الوجه فانه لا بسكن | 
ا عادة غسل الوجه بدون جزء الراس والى الاقوال الثلانة اثارالن اام بقوله ٠‏ وقيل لا وقيل ان كان سبب ٠‏ وقيل ان 
شرطا الى الشرع اتسب ٠‏ وتكلم شارح السعود ايضأ على من تقدم ذ كره من البعض المخالفين لمذهبنا مفيدا ان البعضض 
ساكت عنه فالامر عندهم لا يتضيالا تحصي ل المقصود لا الوسيلةولم يعطوا الوسيلة حكم متصودها وان البعض المخالفين لناغير 




















المطلقين ذههوا الى رابين. مختلفين فالبعض فرقوا بين السببوالشرط فاعتبروا السب حيث انه اشد ارتباطا بالمسبب من 

ارتبا طالشرط بالمشروط اذ يازم من وجودالسبب وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط والذي اعتبر الشرط الشرعي فقط 
دون العقلي والعادي ان الشرط الشرعي لولا اعشار الشرع له لوجد صورة .شروطه بدونه فكان اللائق قصد الشارع له بطلب 
الولجب للحاجة الى قمده به قال في نظمه حا كيا ما حكاه ه ناظم المصنف اجمالا ٠‏ وبعض ذي الخاف نفاه مطلقا ٠‏ والبعض ذو 








رايين قد تفرقا ٠‏ ( فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجب!و اختامطت متكوحة باجتبية حرمتا او طلق معينة ثم نسيبا ) اي 
فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره من الجايز وجب ترك ذلك الغير الذي هو جائز لتوقف. ترك المحرمالذيهو واجب عليه فلذا 
قال النسساظم ٠‏ فالترك لحرام ان تند" الا بترك غيره حتما يرى ٠‏ كما قال ناظم المعسود ٠‏ فما به ترك الحرم يرى ٠‏ 
وجوب قر اكه جميع من يرى * ٠‏ وكذا اذا اختاطت اي اث شتبت متكوحة لرجل باجنبية منه فا نه يحرم قربا نبما عليه | وطلق معينة 
من زوجتيه مثلا ثم نسيها فانه يحرم عليه قربا نهما ايضا فلذا قالالناظم ٠‏ فحرمت منكوحة ان تلبس ٠‏ بغيرها أو بت عينا 
وتنسى ٠‏ وأثار الى المسالتين ناظم السعود بقوله ٠‏ ودوينبين جبل لحا ٠‏ بعد التعين وما قد مبقا ٠‏ والتسوية في املع 
اما حرمة قربا نالاجنئية والمطلقة فظاهر واماحرمة قربانالنكوحةوغير المطلقة فلاشتباه الاولى بالاجنبيةوالثا نية بالمطلقة وله اعلم 
( مسالة مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصحالصلاة في الاوقات المكروهة وان كانت كراهة تنزيه على 
الصحيح ) قال الشيخ الشربيني المراد بالمطلق اي في قولاللصنفءطاق الامر ما اخنت ماهيته باعتبار عدم التقييد اي وهو ما 
عرفه به المصضف فيما ميا تى في مبحث المطلق بقوله الدال علىالماهية بلا قيد فلذا حل الجلال المحلى قول المصنف هنا مطاق 
الامر يقوله بما بعض جزئيا ته مكروه كراهة تحريم أو تنزيهقال المحقق البنا ني في حل عبارة لحلي ما عبارة عن الماهية اي 
بماهية بعض جَرَئيا تها مكروه قال لان الامر كما سيا تي لطلبالماهية اه فالامر المطاق اذا كان بماهية بعض جزعءيا تها مكروه 
كراهة تحريم او تنزيه بان كان منبيا عنه لا يتعلق بالمكروهءنها قال الشيخ حلولو ذكر الامام في البرهان عن الحتقين ان 
المكروه لا يدخل تحت الامر المطلق اه قال المحقق البنا نىواراد اي المصنف بالمكروه لذاته واما وصفهفيتناوله اه وتعرض 
شارح السع ود لبذه المسالة قائلا ان المامور به اذا كان بعض جز بالته منبا عنه نبي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنبي عنه 
| منها في المامور به اذا كان الامر غير مقيد بغير المكروه خلافا للحنفية في قولهم انه يتناوله قال و نعني بالمكروه الذي لم يدخل 
في مطلق الامر المكروه الخالي من الفصل اي الانفصال واخالي منه ما كان له جبة او جيتان بينهما زوم واثار الى ما قاله في 
شرحه بقوله في نظمه ٠‏ دخول ذي كراهة فيما امر ٠‏ بلا قبدوفصل قد حظر ٠‏ قال وحجة الجمهور ان المكروه مطلوب تركه 
فلا يدخل تحت ما طلب فعله والا كان الثشيء الواحد مطلوب الفعل وانترك من جبة واحدة وذلك تناقض اه قال الجلال 
السيوطي ونظبر فائدة الحلاف في فروع منها الصلاة في الاوقات المكروهة فلا تنعقد مواء قانا انبا كراهة تحريم او كراهة 
انزيه وتتمال إن العلة في ذلك ان القصود منبا طلب الاجروتحريمها او كراهتها يسنم حصوله وما لا يترتب.عليه مقصوده 

















لون 





باطل كما تقرر من قواعد الشريعة فلذا قال في النظم ٠مطاق‏ الامر عندنا لا يشمل ٠‏ كرها فنى الوقت الصلاة تبطل 
والاوقات المكروهة هي التي اثار اليبا الشيخ سبديخليل بقوله وكرهت بعد فجر وفرض عصرالى ان رقع قيد رمح وتصلى 
ا مغرب فاذا وقعت الصلاة فيها فلا صحة ولا اجر كما فال فيالسعود ٠‏ قفي صحة ونفي الاجر ٠‏ فيوقت كرهللصلاةيجريء 
( اما الواحد بالشخص له جبتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصعح ولا يشاب وقيل يثاب والقاضي والامام لا تصح وسقط 
الطلب عندها واحمد لا صحة ولا سقوط ) اي اما الواح دبالشخص له حالتان لا لزوم بينهها كالصلاة في المكان المغصوب 
فانها صلاة وغصب اي شغل ملك الغير عدوا ناو كل منهما يوجديدون الاخر فالجمهور من العلماء قالوا فيه تصح تلك الصلاة 
التى هى واحد بالشخص له جبتان فرضا كانت او نفلا نظرالحبة الصلاة المامور يها ولا يئاب فاعلها عقوبة له عليها من جبة 
الغصي فاذا قال الناظم ٠‏ إما الذي جبا ته تعددا ٠‏ مثل الصلاةفي مكان اعتدى ٠‏ فا نبا تصح عند الاكثر ٠‏ ولا ثوابٍ عندهم 
في الاشبر ٠‏ قال شارح السمعود ولا غرو في الحكم بالصحةمع نني الثواب فد قال زكرباء ذلك في الزكاة اذا لخنت 
.قبرا فانها تصح ولا ثواب فيها ويسقط عنه العقاب بل معاقبته كالمصلي في الامكنة المكروهة الصلاة فيها حرمان الثواب فلذا 
قال في نظمسه ٠‏ وان يك الامر عن النبي انفصل ٠‏ فالفمل بالصحة لا الاجر اتصل ٠‏ وافاد ان ما ذكر من الصحة وعدم 
الثواب هو مذهب الجمبور من المالكية وغيرهم حيث قال وذا الى الجمهور ذو اتتساب ٠ومثل‏ لذلك بقونه» شل الصلاة ) 
بالحرير والذهب ٠‏ او في مكان الغصب والوضو اثقاب ٠ومعطنومنهج‏ ومقبره ٠‏ كنيسة وذي حميم مجزره ٠‏ قوله والوضو 
إثقاب اي انعكس فانه مامور به من جبة الطبارة منبي عنهمن جبة مخالفة السلف الصالح افاده الثارح وقيل يثاب وقيل | 
ياب من جبة الصلاة ويعاقب من جبة المكان المغصوب مثلاحيث مليت فيه اذ قد يعاقب بغير حرمان الثواب او بحرمان 
بعضه فلذا قال في السعود ٠‏ وقيل بالاجر مع العتقاب ٠‏ وقال القامي ابوبكر الباقلاني والامام الرازي لا تصحالصلاة 
مطلا فرضا كانت او نفلا نظرا اعم احبة الغصب المنبي عنه قالالشيخ حلواو وذهب القاضي ابو بكر والامام الرازي الى انها 
لا تصح ويسقط الطلب عندها لا ببا حذرا من مخالفة الاجماعومعنى عندها لا بها ان الصلاة تمع مامورا ولكن لا يسقط 
التكليف بها بل عندها كما يسقط التكليف لعذر وذلك بمثابةمن شرب خمرا فحن فان العبادة تسقط عند هذه المعصية لايبا 
١ه‏ وقال الامام احمد لا صحة لبا ولا سقوط للطلب عندها قا الجلال المحلي قال امام الحرمين وقد كان في السلف متعمقون 
في التقوى ياءرون بقَضايبا اه وافاد المحقق البناني انه دلي( للامام احمد قال والمناسب ترك هذا التشديد لنفي الحرج والى 
ذين القولين اثار الناظم بقوله ٠‏ وقيل لا يصح لكن حصلاء سقوطه والدلي لا ولا ٠‏ كما اثار اليبما ناظم السعود 
بقوله ٠‏ وقد روي البطلان والقضاء ٠‏ وقيل ذا فقط له انتقاء. وافاد في الشرح انمذهب امامنا كمذهب الامام احمد حيث 
قال روى اين العربى عن الامام مالك رحمه الله تعالى انها باطلة اي الصلاة في الامكنة المكروهة يجب قَضاؤها وهو 
مذهب الامام احمد وأكثر المتكلمين اه ( والحارج منالقصوب تائبا ءات بواجب وقال ابو هاشم بحرام وقال 
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| انام الحرفين هؤ مرتيك في المعصية مع انقطاع أ ابام المرنين هو مرتيك فق الممية مم انقطاع تكليف الزر من وهر دق ) و لبي عن وهو دقيق ) اي , واطارج من اللكان القصوب تادما على | المغصوب ثادما على 
الدخول فيه عازما على ان لا يعود اليه ءات بواجب لتحققالتوبة الواجبة بما اتى به من الحروج على وجه التوبة قال 
شارح السعود قال ابو امحاق الثاطبي ان من تاب بعدان تعاطي السبب على كماله كاعخارج من المكان المغصوب 
تاسا اي نادما على الدخول فيه عازما على عدم العود اليهفقد اتى بواجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط اللحروج 
بسرعة وملوك اقرب الطرق واقلبا ضررا وبشرط قصد تركااغصب مواء كان قبل وجود مفسدته او بعده وارتفعت بل 
وان بقي فاده اي لم يرتفع مثاله من تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل اخذهم بها أو بعده وقبل رجوعبم عنها 
اذ لا توجد حقيقة التوبة الواجية الا بما اتى به من الحروجوما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و كذا من تاب حال 
خروجه من المكان المخصوب فبو ءات بواجب و كذا من تاب بعد رمي السهم عن القوس وقبل الضرب اي الاصابة اه فلذا 
قال في نتظلمه ٠‏ من تاب بعد ان تعاطى السببا ٠‏ فقداتى با عليه وجبا ٠‏ وان بقي فاده كمن رجع ٠‏ عن بث 
بدعة عليبا يتبع ٠‏ او ناب خارجا مكان الغصب ٠‏ او تاب بعد الرمي قبل الضرب ٠‏ وقال ابوهاشم من المعتزلة هو ءات 
بحرام لان ما اتى به من الحروج شغل بغير اذن كالمكث والتوبة انما تتحقق عند انتبائه اذ لا اقلاع الا حين نمام 
الروج واثار الناظم |١‏ ى القولين بقوله ٠‏ ومن موز المغصوب تَائبا خرج ٠‏ ءات بواجب وقلل بحرج٠‏ والحسرج 
الحرام وقال امام الحرءين متوسطا بين القواين هو متك فيالمعصية مع انقطاع تكليف النبي عنه بخروجه تايبا الذي هو 
مامور به فاعتبر في الموج جبة معمية وهي شغل ملك الغيروجية طاعة وهي الحروج على جبة التوبة وهو قول دقيق فلذا 
عبر الناظم عنه ببشكل في قوله ٠‏ وقيل في عصيا نه مشتغل ٠‏ مع انقطاع النبي وهو مشكل ٠‏ وعني ناظم المعود 
امام الحرمين بقوله ٠‏ وقال ذ ذو البرهان انه ارتبك٠مع‏ انقطاعالنبي للذي ملك ٠‏ حيث انه موءلف كتاب البرهان قال 
في الشرح مديلا 56 قول امام الحرمين قال الكمالمفان قيل لا معصية الا بفعل منبي عنه او ترك مامور به 
فاذا ملم الامام انقطاع تكليف النبي لم ديق للمعصية جبةقلنا امام الحرمين لا يسلم دوام المعصية لا يكون الا بفمل 
نمي عنه او ترك مامور به بل يخص ذلك بابتداء العصيةولبذا حكم ابن الحاجب وغيره على مذهب الامام يانه بعيد 
| لا محال وكان مستند الانشعاد ان متصحاب حكم النبيمع اتتطاع تعلقه في صورة النزاع قول بما لا نظير له في 
الشرع وقد دفعوه بابداء نظير وهو استصحاب حكم معصيةالردة من التغليظ بابجاب قضاء ما فات المرتد زمن جنونه 
مع انقطاع تعلق خطاب التكليف به من النبي وغيره بالجنون( والساقط على جريح يةتله ان امتمر وكفئه ان لم يستمر قيل 
يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرءين لا حكم فبه وتوقف الغزالي ) اي والساقط باختياره او بغير اختياره على جريح 
بين جرحى او مريض بين مرضى او صحيح بين اصحاء يقتلهان امتمر عليه او يقتل كفئه في صمفات القصاص من حرية 
واملام أن لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه الابدنكفئهقيل يستمر عليه ولا ينتقل الى كفثه اذ الضرد لا يزالبا لور 
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وقيل بتخير بين الامتمرار عليه والاتتقال الى كفئه لتساوريهمافني الضرر وقال شارح السعود ارتكاب اخف الضررين 
عند تقابلبما من اصول مذهبنا اي معاشر المالكية ثم ذ كران المكلف مخير عند امتواء الضررين ومن فروعبا من مقط 
على جريح اي وهي عورة المصنف قال هو مخير عند بعضهملامتواء اللقام والانتقال وقال قائلون يسكث وجوبا لان 
الضرر لا يزال بالضرر مع ان الاتتقال فمل مبتدا يخالفاللبث وضعف هذا القول بعضى من ضبط المسئلة اي حققبا 
بان مكثه الاختياري كاتتقاله اه فلذا قال في نظضعسه ٠وارتكب‏ الاخف من ضرين - وخيرن لدي امتوا هذين ٠‏ 
كمن على جريح في الجرحى مقط ٠‏ وضعف المكث عليه منضّبط ٠‏ وقال امام الحرمين لاحكم فيه من اذن ومع لان 
الاذن له في الامتمرار والاتتقال وهوالقول بالتخيير اواحدهما الذي هو الول بوجوب الامتمرار يؤدي الى القتل الملحرم 
والمنم منبما لا قدرة على امتثاله قال مع استمراره علىعصيا دان كان مقط باختياره والا فلا عصيان واما قول المصضف 
وتوقف الغزالي تقال الشيخ حلولو واما ما ذكر المصنف عن الغزالي من انتوقف فاثار به الى ما قال في المستصفى 
يحتمل ان يقال يستمر ويحتمل ان يقال بخير وان يقاللا حكم فيه فيفعل ما ثاء اه واختار اي الغزالي اللقالة الثالثة 
في المنخول له الذي لخص فيه البرهان لامامه امام الحرمين نعم لا منافاة بين قول الغزالي كامامه امام الحرمين لا تخلر 
واقعة عن حكم انه حيث ان مرادهما الحكم بالمعنى الا عوقال المحّق البناني وهو ما يتحقق ويثبت للشيء في نفس 
الامر سواء كان الحكم المتعارف او نفيه اه اي لا خصوص الحكم المتعارف وهو ان يكون احد الاحكمام الحسة قال 
الجلال السيوطي لان الراد بالحكم في قوله حكم اي من٠الاحكام‏ الحسة والبراءة الاصلية حكم الله ولا تخلو واقمة 
عن حكم ببذا الاعتبار وقال الشيخ عز الدين.في قواعدهليس في هذه المسئلة حكم شرعي وهي باقية على الامل 
| في انتفاء الشرائع اه واصلها ان الغزالي مال امامه اعني امامالحرمينفقال له كيف تقوللا حكموانت ترىلاتخلوواقعةعن 
حكم فتالحكوالله انلا حكم قتال لا افهمهذا قال الابياريوهذا ادب حمن وتمظيم للاكابر لان هذا تناقض اذ لاحكم 
نني عام وكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم فبنا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم 
في نفسه وبما قرر ازيل اشكال جواب الامام. ٠‏ تلمينهحجة الاسلام ٠‏ حيث انه حول الوقف حام ٠‏ واثار النأظم 
الى الاقوال التي اثار اليها المصنف بقوله ٠‏ وماقط على جريحقد قل ٠‏ ان لم يزل وكفثه ان اتتقل ٠‏ قيل ادم وقيلخير 
والامام ٠‏ لا حكم والحجة حول الوقف حام ٠‏ قوله والحجةالخ اي وحجة الاملام الغزالي حام حول الوقف والاحتراز 
في كلام المصنف بالكفء عن غيره قال الجلال المحلي كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم اليه لان قئله اخف 
«فسدة اه قال الجلال السيوطي قال امام الحرمين هذه مسثلةالقاها ابوهاشم فحارت فيها عقول الفقباء اه والله اعلم (مسالة 
يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنم اكثر المعتزلة والثيخ|بوحامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنما لتعلق علم 
الله بعدم وقوعه ) هذه المسئلة تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيها على جواز التكليف بالمحال لا التكليف المحال اذ لا 
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يصح التكليف به قال المخقق البناني والفرق يبنهما انالاولاي التكليف بالمحال يرجم للمامور به والثاني اي التكليف || 
المحال للماءور كمسئلة تكليف الغافل والساقط من جب لو نحوهما اه ووجه الكلام على التكليف بالمحال هنا اعني في 
فن الاصول فمن حيث ان اصول الفقه عبارة عن دلائلهالاجمالية حسسما تدم للمصنف في ابتداء اللقدمات وذلك 
يستدعى البحث في المحكوم به وهو الافعال ومن شرط الفعلان يكون متدورا للمكلف فافاد هنا انهيجوزالتكليف بالمحال 
آل الشيخ الشريبيني اي عقلا كما قال الزركشي فيالبحر لان الاحكام لا تستدعي ان تكون للامتثال بالايقاع 
لجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقَيقتها والاذعان للطاعة لوامكن ولبذا اجاز النسخ قبل التمكن من الفمل اه وقول 
المصنف يجوز التكليف بالمحال مطلتًا اي مواء كان محالالذاته بان كان ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد 
والسياضضص أو كان محا لا لغير ذاته بان كان ممتنها عادةلاعقلا كالمثى من الزمن والطيران من الانان او عملا لاعادة قال 
الجلال المحلي كالايمان ممن علم الله انه لا يمن قال الحتق البناني قال شيخ الاملام لان العقل يحيل لامتازاءه |/ 
انقلاب العلم القديم جبلا ولو مثل عنه اهل “العادة. لم يحيلوايما نه كذا جرى عليه كثير اه والى جواز التكليف بالمحال 
في الاحوال الثلاثة اثار ناظم السعود بقوله ٠‏ وجوزواالتكليف بالمحال ٠‏ في الكل من ثلاثة الاحوال ٠‏ ومنع 
اكثر المعنزلة والشيخ ابو حامد الاسفرابني والغزالي وابندقيق العيد المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم يعدم وقوعه 
اي وهو العادي فحينئذ الممتنع عندهم قال المحقق البنا ني قسمان المحال لذاته والمحال عادة الذي هو احد قسيالحال ١‏ 
لغيره واثار الى ذا المحال العادي ناظم السمتعود بقوله 'دقيل بالمنع لما قد امتنع ٠‏ لغير علم الله ان ليس يام ٠‏ قال ا 
الجلال المحلي لانه لظبور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبهمتهم واجيب بان فائدته اختبارهم هل ياخذون في المقدمات 
فيترتب علا الثواب اولا فالعقاب اما المتنع لتعلق علم اّهبعدم وقوعه فالتكليف جائز وواقع اتفاقا اه قال ارح || 
السعود وذلك كايمان ابى جبل وهذا محال عمّلا لا عاددلان العقّل يحيل ايما نه لامتازامه انقلاب العلم القديم جبلا 
وأو سثل عله اهل العادة لم يحيلوه أه ومنع معتزلة بغدادوالامدي المحال لذاته دون المحال لغيره بقسمية المتعده.ين 




























والى الاقوال الثلاثة اثار الناظم بقوله ٠‏ يجوز التكليفبالمحال ٠‏ وهنعت طايفتا اعتزال ٠‏ ما كان لا للغير او ممتنما |[ 
٠‏ لغير علمه بان لا يقعا ٠‏ قوله لا للغير اي بان كان ممتنعا لذاته وهو القول الثااث في المصنف ( وامام الحرمين كونه ش 
مطلوبا لاورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتئع بالغ رلا بالذات ) اي ومنع امام الحرمين كون المحال مطلوبا اي | 
حكم بمنع ذلك من قبل نفسه من اجل انه محال قال لمحتي المحقق البنا ني وايضاحه ان الطلب مع العلم بالامتحانة لا 
يتصور كونه طلبا حقيقة اد طلب الشيء حقيقة فرع عن'مكان.حصوله والا كان عبثا اه واما ورود صيغة الطلب له لغير طلبه | 
.فلم يمنعه الامام كما لم يمنعه غيره حيث انه واقع كما فيقوله تعالى كونوا قردة خامئين وقول المصنف والحق الم |, 
لخت :والحق وقوع التكليف بالممتنع بالغير اي وهو الممتنءعادة فقط كالمشي من الزمن والممتنع عقفلا فقط لاءادة 
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على صحته ويمكن امتثاله بان يوتى يبا بعد الايمان والصحيحوقوع تكليفه بها فيعاقب على ترك الامتثال وان كان يستط 





اي وهو المتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه فانه تسمال كلف الثقلين بالايبان وقال وما أكثر الناس ولو حرصت' بمو منين |) 
فامتنع ايمان اكثرهم لعلمه تعالى يعدم وقوعه واما التكليفبالمتنع للذات فانه غير واقع بشهادة الاستقراء قال الله تعالى 
0 تنما الا ومعبا واليه اثار ناظم السعرديقوله ٠‏ وليس واقها اذا استحالا ٠‏ لغير علم ربنا تمالى 
واثار الناظم الى قول امام الحرمين وما عليه الحق بقوله٠‏ والطلب الأمام والحق وقع ٠‏ ما ليس بالذات بل لير 
امتنع ٠‏ ( مسئلة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي لس ر,شرطا في محة التكليف وهي مفروفة في تكليف الكافر 
بالفروع والصحيح وقوعه خلافا لاببي حامد الاسغرايني وك رالدفية مطلنا ولقوم في الاوامر فقط وعلاخرين في من عدا 
المرتد ) هذه الممثلة تكلم المنف فها على تكليف الكذة.. ربالفروع اذ هي كما مياتي له مفروضة فيه وهي في الاصل. 
من المسائل الفرعية وانما فرضها الاصوليون في اصولهم مثالالاصل وهو ان التكليف بالمشروط عالة عدم الشرط هل | 
يصح ام لا واطلاف فيه مبني على خلاف وهو ان التدكن المشترط في التكليف هل يثترط فيه ان يكون ناجزا بناء على 
| ان الامر من اللشارع لا يتنسوجه الا عند المباشرة او يكفي التمكن في الحملة بناء على انه بتوجه قبلبا وهو التحقيق كما 
سيا ني له في المسثلة بعد هذه عند قوله وقال قوم لا يتوجه الاعند المماشرة وهو التحقيى واثار الى ذا الخلاف ناظم 
المتعود يقوله ٠‏ هل يحب التتحيز في التمكن ٠‏ او مطلقانتمكين ن ذو تعين ٠‏ فينبني ايا علىذا الملاف خلاف ايضافي | 
ذي السثلة فمن اثترط التمكن من الفعل هناك منع التكليف بالشرء من مشروط او مبب حال عدم موجبه شرعا من رط 
هنا او سبب ومن اشترطه في الجملة راى ان حصول الشرطالشرعي ايس شرطا في محة التكليف وهو الذي درج عليه 
المصنف حيث قال الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ني س,شرطا ف محة التكليف والى بناء ذا الحلاف على الحلاف 
قله اثار ناظم المعود بقوله ٠‏ عليه في التكليف بالشي*عدم ٠‏ موجبه شرعا خلاف قد علم ٠‏ فحينئذ على ما قاله 
الاكثر من العلماء يصح التكليف بالمشروط حال عدم ا طقن قال الناظم ٠‏ حصول الشرط عند الاكثر في صبحة 
اتكليف لم يعتبر ٠‏ ومن فروع قول الأكثر ما افاده شارح السعود دن ان الثقات اي المجتهدين اجمعوا على تكليف 
المحدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة لكنهمكلف بالطبارة قبلها ولا يشترط في التكليف تقدم الطهارة 
ولو اشترط النمكن الناجز لما صح النكليف بعبادة ذاتاجزاء وما ذكر من الاجماع هو ما عليه اكثرهم ونقل 
البرماوي الحلاف فيه عن جماعة وهذا الاجماع حجة لمنقال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط ام فلذا قال م . 
في نظه ٠‏ تكليف من احدث بالصلاة ٠‏ عليه مجم علدى الثقات ٠‏ واثار المصنف الى الكلام على ما فرضت 
للسثلة فيه وهو تكليف الكافر بالفروع قائلا وهي مضروغةالع اي ان المسئلة مفروظة بين العلماء في تكليف الكافر أ 
بالفروع هل يصح التكليف بها مع انتفاء شرطها في الجملة من الايمان لتوقنها على النية التي لا نصح من الكافر فالاكثر 













4١ 








بالايمان ترغيبا فيه قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ماسلككم في مفر الابة واثار الى ان المرتضى الوقوع حيث قال 

| وافاد العلامة ابن عاعم ان اطلاف انما‎ ٠ من كافر والمرتضى هنا الوقوع‎ ٠ وفرضت في طلب الشرع الفروع‎ ٠ 

هو في الصحة والوقوع واما القبول منهم فانه لا يحصل الا اذاحصل الايمان ححث قال في نظمه ٠‏ وانما الخلاف ذو وقوع٠‏ 
ظ هل هم مخاطيون بالفروع ٠‏ والاتفاق انها لا تقبل ٠‏ الااذاالايمان منهم يحصل ٠‏ وقال ناظم النْع ود متعرضا للصحة ظ 
والوقوع ٠‏ فاخا فيالصحة والوقوع ٠‏ لامرمن كفر بالفروع ٠‏ قال في الشرح ومن شيو الذهب من يرجح عدم وقسوع 
خطابهم بها وبه قال اكثر الحنفية وهو ظاهر مذهب مالكاذ المامورات لا يمكن مع الكفر هلبا ولا يومر بعد الايمسان ؤ 
قَضائها والمنبيات محمولة عليبا حذرا من تعيض النكليفاه وقوم «نعرا التكليف في الكفر في الاوامر ققط لما تقدم 
بخلاف النواهي, لامكان امتثالها مع الكفر حيث ان متعلقاتها تروك لا تتوقف على الذية المتوقفة على الابمان وءاخرون 
منعوا تكليفهم في من عدا المرتد اما هو فوافقوا على تكليفهبامتمرار تكليف الاملام والى رد وقوع تكليفهم في النواهي 
بما علل به *انفا وي المرتد اثار ناظم السعود بقوله ٠‏ ثالثيا الوقوع في النبي يرد ٠‏ بما افتقاره الى التصد انفقد - 
وقبل في المرتد ٠‏ وقيل انهم مكلفون بما عدا الجباد اما هوفلا لامتناعبم قتل انفسبم والى هذه الاقوال اشار الناظمبتوله 

٠‏ والنع مطلفا وفي الامر وني ٠‏ جبادهم وغير مرتد قفي ٠وزاد‏ في السعود ان القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا 
ذلك بتعذر الايمان منبم حيث ان الكافر لا يطبق الايمانق الحال لاشتغاله بالضلال اي الكفر قال وامتشكله الحرر ظ 
وعني به القراني في الكافر الذي امن مطلقا اي بمظاهرهوباطنه لكن كفر بعدم التزام الفروع كابي طالب ذانه كان | 
من قوله ٠‏ ولقد علمت بان دين محمد ٠‏ من خبر ادياناليرية دينا ٠‏ وفي من كان كفره فعلا ققط كالقاء المصحف | 
فيما يكفر به وليعاذ بالله تعالى فلذا قال في نظسه ٠‏ وعلل الما نع بالتعذر ٠‏ وهو مشكل لدى المحرر ٠‏ في كفر من ءامن 
مطلنًا وفي ٠‏ من كفره فمل كالقاء مصحف ٠‏ قال الثارحوالذي يظبر لي ان الاولى ان يعللوا منع تكليفيم بالفروع 
بعدم قبول الله اياها منهم لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ابداه اي القرافي في شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر 
مشترك بين اقسام الكفر اه فلذا قال ٠‏ والراي عندي انيكون المدرك ٠‏ نفي قولها فنا مثترك ٠‏ مم افاد ان فائدة ظ 
تكليفهم تعذييهم على الفروع وعلى الايمان معا في الاخرةوالترغيب في الاسلام حيث انه يجب ما قبله حيث قال | 
٠‏ فالتعذيب * عليه والتيسير والترغيب ٠‏ ( قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا 
الاتلاف والجنايات وترتب “اثار العقود ) اي قال الشيخالامام والد المصنف والخلاف انما هو في خصوص خطاب 
التكليف وكذا ما يرجع اليه من الوضع بان يكون «تعلقهسببا لخطاب التكليف أو شرطا له او مانما له كاتحطاب 
الوارد بكون الطلاق سيبا لحرمة الزوجة قال المحقق البنا ني ومعنى رجوع الحطاب المذكور هنا الى خطاب التكليف كوته | 
متحدا معه ذاتا وان اختلفا بالاعتبار اذ الخطاب بكلونالطلاق سسا لتحريم الامتمتاع هو الخطاب بتحريم الامتمتاع بنبب | 
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الطلاق اه واما ما لا يرجع الى خطاب التكليف كالحطاب يكوناتلافالمالسيا لاضمانوالجنايات علىالنفس وما دونها 
من حيث انها اسباب لاضمان ايضًا فان الكافر فيما ذكركالمسلم اتفاقا وكذا ترتب عاثار العقود الصحيحة كملك 
امبيع فهو ذه كالسلم فلذا قال الناظم ٠‏ والخلف فيالتكليف او ما ءال له ٠‏ لا نحو اتلاف وعتد اكمله ٠‏ والله 
اعلم ( مسئلة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النني الكف لي الاتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم 
الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك ) قال حدق البناني قدسق ما يعلم منه اي من المصنف هذا واعاده لزيادة البيان 
ولقوله فالمكلف به في النبي الخ اه قال الجلال المحلي مشيرالةول المصنف لا تكليف الا بفعل وذلك ظاهر في الامر لانه 
مقتض للامر اه وقال شارح السعود ان الله تعالى لايكلف احدا الا بالفعل بناء على امتناع التكليف بالمحال 
لان غير الفعل غير مقدور للمكلف فلذا قال في نظمه ٠‏ ولايكاف غير الفعل ٠‏ باعث الانسان رب الفضل ٠‏ قالوالفعل 
ظاهر في الامر لانه مقتض للفعل غالبا ومن غير الغال نحو ا نرك ودع وذر اه اي لانها في معنى النبي واما المكلف 
به في النبي لكف اي الانتهاء عن النبي عنه وذ كر شأرحهراقي الس ود ان الذي طلب منا اي كلفنا به الشارع في 
النبي الكتف بمعنى الترك والانتهاء اي انصراف النفس عنالمنبي عنه فلذا قال في نظمه ٠‏ فكفنا بالنبيمطلوبالنبي- 
قال وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنبي عنه اه وهو ماعليهالشيخ الامام والد المصنف وقال الشارح قال ابو عبد اله 

امقري قاعدة اختاف المالكية في الترك هل هو فمل او ليس يفعل والصحيح ان الكف فل فنا قل في لس : 
والكف فمل في محيح المذهب ٠‏ ولبا فروع ذكرت فياليج النتحب 6 كما قال ٠‏ لبا فروع ذكرت في المنبج ٠‏ وقيل 
ان الكف هو فعل الضد فالمكلف به في لا تتحرك فمل غدالحركة من السكون وقال قوم منهم أبو هاشم هو غير فعل 
وهو الاتتفاء للمنبي عنه وذلك مقدور للمكلئف قال الجلالالمحلي فاذا قلى لا تتحرك فالمطلوب منه على الاول الانتباء 
ن. التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثا ني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بان يستمر عدمه منالسكون 
يخرج عن عبدة نبي ص ابيع اه عرض الناظل للاوال املد وذكر الرتط ا ق قدب بخص بالتكذيف 
فمل فلنا ٠‏ كلف في النبي به الكف وذا ٠‏ هل هو فعل ضداء الاتتباء ٠‏ المرتضي الثاني لا الانتفاء ٠‏ وقيل يشترط في 
0 بي الذي هو الانتباء عن المنبيعنه قصد الترك له امتثالا فيترتب العقاب ان لم يقصد قال 
الحلال المحلى والاصح لا وانما يشترط لحصول الشواب لحديث الصحيحين المشبور انما الاعمال بالنيات اه فلذا قال ْ 
| اللناظم ٠‏ وان قصد الترك غير مشترط ٠‏ بل لتحصيط[ الثواب يشترط (٠‏ والامر عند الجمبور يتعلق بالفمل قل ' 

الماشرة بعدد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما والاكثر يستمرحال المباشرة وامام الحرمين والغزالي ينقطع وقال قوم .لا 
يتوجه الا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلبا على التلبس بالكف المنبي ) قال الجلال السيوطي هذه السئلة 
في وقت توجه الامر | في وقت توجه الامر للسكتف وهي كما قال القراقي اغمض ممثئلة في اصول الفقه معقلتجدواها اذ لا يظهرلها ثمرةفي 0 
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اه اي اختلف متى بتوجه الامر على لكلف ققيل يتوجه ءا عليهقل المساشرة وتعلق به بعد دخول الوقت تعلق الرام وقل أ الوقت تعلق الزام وقبل 
دخوله تعلق اعلام كما قال الناظم ٠‏ والاكثرون قبلذو توجه ٠‏ بعد دخول وقنه الزاما ٠‏ وقبله لديم اعلاما ٠وقال‏ 
نساظم مرافي المتعود ٠‏ والامر قبل الوقت قد تعلمًا * بالفعل للاعلام قد تحقعًا ٠‏ وهو مذهب الحمهور والاكثر 
منهم قال يستمر تعلقه الالزامي به حال لمباشرة له وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع التعلق حال المباشرة فنا قال 

| التاظم ٠‏ ثم اذا باشر قالوا يستمر ٠‏ وقال قوم ب نقطاع مستفر ٠‏ وقال في السعود ٠‏ وبعد للالزام ستمر ٠‏ حال 
التلبس وقوم فروا ٠‏ فعلى ان اتكيف يتوجه على المكلف قبل المماشرة لا بحزيء ما اتقى به الكاف من المامورات 
قل وقه لانهءات بغير ما امر به فلا تبسرلهته ولا يحوز له الاقدام عليه وذا الذي لا بحزي ان تقدم 
على وقنه هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم وما تمحض للمفعولية كاداء الديون ورد الوذيعة ورد المغصوب يرتضي 

تقديمه قبل وقت لزوهه فلذا قال فالسعود ٠‏ فلي س,مجزي ءن له يقدم ٠‏ ولا عليه دون حظر يقدم ٠‏ وذا التعصدهو 

| تمحضا ٠‏ للفعل فالتقديم فيه مرتضي ٠‏ نعم اذا آتتسب ما تقدم علىالوقت الى ثائية التعبد وثائية المفعولية فا نه يختف 
ظ في جواز تقديمه وابراء الذمة من دون دليل علىجواز التقديمفلذا قال ٠‏ وما الى هذا وهذا ينتسب ٠‏ ففيه خلف دون 
0 نص قد جلب ٠‏ وقال قوم منهم الامام الرازي لا يتوجه الامربان يتعلق بالفعل تعلق الزام الا عند المباشرة له اذ لا قدرة 
ماه الا حينئذ فلذا قال المحتق المصنف وهو التحقيق وقالني العود ٠.‏ وال ان الأمر ل تجة ٠‏ آلا ليدى تلم 
| منتبه ٠‏ اي قال بعض الاصوليين ذو انتباه وفطنة ان الامرلا بتوجه الا لدى التلسس به وما قيل من انه يلزمعدم العصيان 
بتركه فالجواب ان اللوم والذم حال الترك قبل المباشرةانما هو على التلبس بالكف عن الفعل الذي نبي الكف عنه 
اذ الامر بالشيء يفيد النبي عن تركه فلذا قال الناظم٠‏ ووجه الامر لدى المباشره ٠‏ محققو الايمةالاشاعرة ٠‏ وقبلبا 
00 نبي ٠‏ وهذه المسئلة كما تقدم في صدرهامن ادق الاسس اي الاصول مع قلة جدواها فلذا قال في 
٠‏ فلل قبله على التلبس ٠‏ بالكف وهي منادق الاسس ٠‏ قال الشارح تظبر اي فائدة المسثلة المذكورة 

في فرض 000 هل يسقط الاثم عن الباقين بالشروع فيه اولا بدمن كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف 
بالشروع واستمراره فلذا قال في نظيه المتعود : بعيفي نرض الكناية فل ٠‏ بسقط الاثم بشروع قد حصل- 
( مسئلة يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور اثرممع علس الامر وكذا المامور في الاظبر اثتفاء شرط وقوعه عند وقنه 
| كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله خلافا لامام لحريس وازة ا مع جبل الامر فاتفاق ) قال الشربيني جمل 
الامدي وذيره اصل المسئلة ان المكلف هل يعلم قبل التمكنانه مكلف اولا اي يصح التكليف مع علم الامر وكذا علم 
المامور ايضا في الاظبر ائتفاء شرط وقوع الماموريه عند وقتهوذلك 15 مر رجل بصوم وم علم موته قبله للامر فط اوه 


وللمامور به بتوقيف من الامر فانه علم بذلك انتفاء شرطوقوع الصوم المامور به وهو الحياة والتمييز عند وقته فلا 
الكو ات اس ا ل 
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تال الناظم . يصح في الاظبر ان يكلفا ٠.‏ من اتتفا شر طالوقوع عرفا . أو ءامر ٠.‏ وافاد نا ظم السعود أن هذا م 


المذهب المحتق حيث تعرض لبذه المسثلة مفيدا ان التكنيف يجوز عقلا ويقع شرعا بما قيده فها كالممنف في قوله ٠‏ عليه 
تكليف يجوز ويقع ٠‏ مع علم من امر بالذي امتنع ٠ف‏ علومن امر كالماءور ٠‏ في المذهب المحقق المنصور ٠‏ يبناء امر أ 
الاول للمفعول والثاني للفاعل خلافا لامام الحرمين والءتزلةني قوابم لا يصح التكليف مع ما ذكره لاتتفاء فائدنه من 
من الطاعة او العصيان بالفمل او الترك قال الجلال الحلي واجيب بوجودها بالعزم على الفعل او الترك اه هذه مسئلة ' 
اولى وتكلم على ثا نية وهي انه يوجد التكليف في حال كونهمعلوما للمامور عقب الامر المسموع له ادال على التكليف 
فلذا قال الناظم ٠‏ والعلم للمامور اثره اعتلا ٠‏ اي ائرسماع الامر الدال على التكليف قبل التمكن من الامتشال 
وذلك انهم اختلفوا في فائدة التكليف هل هي الامتثال فتطوعابه فمن جعل التمكن من ايقاع الفعل شرطا في توجه 
المكاف فهو معيب فلذا قال في العود ٠‏ للامتثال كلف الرقؤب ٠‏ فموجب تمكنا مصيب + والرقيب من اسسائه تعالى | 
وقبل ان الفائدة مترددة عند بعضهم بين الامرين فتكونتارة للاءتثال فقط واخرى للابتلاء اي الاختبار هل يعزم | 
المكلف ويبتم بالعمل فيئاب او يعزم على النرك فيماقبوالحق هو شرط في ايقاع الفمل لا في توجه التكليف فيتفقد ْ 
حينئذ شرط التمكن في توجبه فلذا قال في الود + إي_يينه والابتلا ترددا ٠‏ شرط تمكن عليه اتفقّدا ١‏ والضمي 
في عليه راجع للقول الاخبر واما التكليف بشيء مع جبلالامرا تتفاء ناء شرم وقوعه عند وقته بان يكون الامر غير لتارع/ 
كامر السيد عنده بخياطة” ثوب غدا فمتفق على صحته ووجودهفلذا قال الناظم معيد الضمير على الامر ٠‏ واتفقوا ان ؤ 
جبلا ٠‏ وله علم ( خاتمة الحكم قد يتعلق بامريسن على الترتيب فيحرم الجمع او يباح او ب ين وعلى البدل كذلك ) | 
039 قد يتلق امرين فاكثر على الترتيب فيحرم الجسم كاكل للذكى واكل البتة لذ كل منها بجوز كه لكن أ 
الجواز مرتب فجواز اكل اليتة انما هو عند العجز عن غيرها الذي من جملته اللذكى او بباح الجسم قال الجلال المحلي ظ 
كالوضوء والتيمم فا نبما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد بباح الجمع بينهما كان تيمم اللحوف بطء البرء ظ 
من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضا متحملالمشة بطء البرء وان بطل بوضوثه تيممه لاتتفاء فائدته اه ' 
قال المحقق الثاني فليس معنى الجمع بينبما اجتماعبما محةابتداء ودواما حتى يقال يمتنع اجتماعبما اه او يسن الجسع 
كخصال كفارة الوقاع قال الجلالى المحلي فان كلا منهاواجب لكن وجوب الاطعام عند العجز عن الصيام ووجوب ظ 
الصيام عند العجز عن الاعتاق ويسن الجمع بيبا كما قالفي الحصول فينوي بكل الكفاوة وان سقطت بالاولىكماينوي 
بالصلاة المعادة الفرض وان مقط بالفعل اولا وقديتماقالحكمبامرين ذاكثر على البدل كذلك فيحرم الجسم كتزويج 
المراة من كفئين فان كلا منهما يجوز بدلا عن الاخر ايان لم تزوج من الاخر وبحرم الجمع بينبما بان زوج منهما 
معا اومرتبا اوباح الجمع كمتر العورة بثوبين فان كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الاخر اي ان لم تسر بالاخر ويباح 
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الجمع بينبما بان يجعل احذهما فوق الاخر او يسن الجمع كخصال كفارة اليمين فان كلا منها واجب بدلا عن غسيره 
اي ان لم يفمل غيره منها "كما قال ولدا الصنف انه الاقرب الى كلاو الفقباء اه محلي وافاد شارح السعود ايضا ان 
الاحوال تنقسم الى ستة اقسام حيث ان الحكم اذا تعلق بامرين فا كثر اما ان يكون على الترتيب اوالبدل وفي الحالين 
اما ان بحرم الجمع بين الاشياء او يسن اي يستحب أو يباحفلذا فما قال في نظمه ٠‏ وريما اجتماع اثياء انحظل + مما 
اتى الامر بها على البدل ٠‏ والترتب وقد يسن ٠‏ وفيه قل اباحة تعن ٠‏ والاول باقسامه الثلاثة يسمى بالواج بالمرتبوالثا ني 
بالواجب المخير والييا اثار النباظم بقوله ٠‏ خاتمة ٠‏ في واجب الترتيب والتخيير من ٠‏ تحريم جمع واباحة ومن 


ف 0 و مباحت الافرال . 




















قدم الكلام على الكتاب لكونه اصلا لبقية الادلةالشرعية كما قال العلامة ابن عاهم في مبيع الوصول 
٠‏ فصل وان الاصل في الادله ٠‏ هو الكتاب عند اهل المله ٠‏ وهو في الاصل جنس نم غلب على القرءان من بين الكتب 
في عرف اهل الشرع قال المحقق البنائي كما غلب الكتابفي عرف النحات على كتاب ميبويه اه وما ذكره اللمنف 
كتاب اول من الكتب السبعة لقوله في طالع الخطبة وينحصرفي مقدمات ومبعة كتب تعرض في ذا الكتاب الاول لتعريف | 
الكتاب العزيز ومباحث الاقوال المثتمل هو عليبا من الامروالنبي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبي, 
والمنطوق والمفبوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز( الكتاب القرءان والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد 
صلى الله عليه وملم للاعجاز بسورة منه امتعبد بتلاوته ) ايالكتاب في عرف اهل الشرع القرءان كما تقدم وانما قال 
الصنف والمعنى بالقرءان هنا اي في اصول الفقه قال المحققّالبنانى لان بحثه اي الاصولى عن الافظ لكونه الني يستدل 
به على الاحكام بخلاف اصول الدين فان بحنه عن الصفةالذاتية ومنها اثنات صفة الكلام واللفظ جنس في التعريف 
والمنزل قيد اول واثار به الى ان المراد المتكرر نزوله شيئا فثيئا كما تفيده صيغة اسم المفعول المضعف على محمد صلى 
اله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه اي اي سورة كانت منجميع سوره قال الجلال المحلي يعني ما يصدق عليه هذا من 
اول سورة الحمد لله الى ءاخر مورة الناس المتعبد بتلاوته قالالمحقق البنانى معنى كونه متعبدا بتلاوته ان تلاوته عادة 
في مطلوبة ثاب على فعلها اه واخرج بالمتعمد بتلاوته ايابدا ما لخت تلاوته فلذا قال التناظم ٠‏ اما القران هاهنا 
فالمنزل : على النبي معجزا تفضل ٠‏ باقي نلاوة : وقا ل ناظم مراقي المعود في تعريفه ٠‏ لفظ منزل على 
محمد ٠‏ لاجل الاعجاز وللتعيد ٠‏ وعرف العلامة ابن عاصمفي مبيع الوصول الكتاب بانه القرءان المكتتب في المصمحف 
الني يجب اتباعه حيث قال ٠‏ فيني به القرءان وهوالمكتتب ٠‏ في المصحف الذي اتباعهوجب ٠‏ لانه محقق لدينا 
| فنقل توائرا الينا ٠‏ ( ومنه البسملة اول كل مورة غير براءةعلى الصحيح لاما نقل ءاحادا على الاصح ) اي ومن القرءان | 
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العظيم البسملة اول كل سورة على الصحيح غير براءة قالالجلال المحلى لانها مكتوبة كذلك اي في اول كل سورة غير 
براءة بخط انسور في مصاحف الصحابة مع مبالفتهم في ان لايكتبوا فيا ما ليس منه مسا يتعلق به حتى النقط والشكل 
اه فلذا قال الانام ابو القاسم الشاطبي رحمه الله في عقيلةاتراب القصايد في اسنى المقاصد في رسم المصاحف السبعة 
معيدا الضمير على اللصحف العثما ني ٠‏ وكل ما فيه مشبوريسنته ٠‏ ولم يصب من اضاف الوهم والغيرا ٠‏ اي كل ما 
مم في المحف مشهور غير نخفي ماثور في المنة ولم يصب الملحدة اهلكبم الله قائلون ان كتبته حرفوه عن هيئة انزاله 
اذ هو كتاب محفوظ من التنديل والتغيير والزيادة والنقصانلقول منزله سحا نه انا نحن نزلنا الفدكن وأئا له لحافظون 
وقوله لا ياتيه الباطل من بيرح ينزية ولا مهع غلفه ,تنزيل من حكيم حميد قال الشيخ ابو شامة رحمه الله في شرحه على حرز 

الاما ني نظم الامام ابي القامم الشاطبي . في قراءات الاي ةالسبعة وهي اي البسملة من القرءان العظيم في قصة سليمان 
عليه السلام في مورة النمل واما في اواثل السور ففيها اختلاف للعلماء قرائهم وققبائيم قديما وحديثا في كل موضع رسمتفيه 
من الصحف انها في تلك المواضع كلها من القرءان فيلزم منذلك قراءتها في مواضعبا اه وقال العلامة الجعبري في شرحه 
على النظم الذكور. عند قول الناظم ٠‏ ولا بد منبا فيابتدائلك سورة سواها ٠‏ اي لابد من الابتداء بالبسملة في اول 
كل سورة سوى سورة براءة وجه اثيا تبا في ابتداء السور ما رويان جبريل عليه السلام نزل بكل سورة مفتتحا بالبسملة 
وروى انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وملمانزلت على +انقا سورة ثم بسمل وقرا انا اعطيناك الكوثر 

قال ووجه امتثناء براءة ان اين عباس مال عليا رضي الله عنهلم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم فال لان بسم 
لله امان وبراءة ليس فيها امان نزلت بالسيف اه وهو ما افادهالامام الشاطبي بقوله ٠‏ ودبما تصلبها او بدات براءة ٠‏ 
لتنزيلها بالسيف لست مبسملا * وقال شارح مراقي الس ود وليست منه اول براءة قال النووي ياجماعالمسلمين 
ثم قال وكون البسملة من الترءان نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكى عن الشافعى لانها مكتوية بخط السور في المصاحف 
العثما نية مع مبالغة الصحابة في ان لا يكتب هيبا ما ليس منهمما يتعاق به حتى النقط والشكل فلذا قال في نظبه 
٠‏ وليس للقرءان تعزى اليسمله ٠‏ وكونها منه الملافي نقله ثم ذكر عن الحافظ ابن حجرانه تقار بنظر الى القراءات وذلك 
اي النظر الى القراءات راي معر لما فيه من التوفيق بين كلام الابمة فلا خلاف حينئذ قال بعضى العلماء وببذا الجواب 
البديع يرتفع الحلاف بين ايمة الفروع وينظر الى كل قاريبا نفراده فمن تواترت في قراء:» وجبت على كل قاري بها 
في الصلاة وغيرها وتبطل بتركبا ايا كان والا فلا ولا ينظرالى كونه مالكيا او شافعيا او غيرهما وانما اوجبها الامام 
الثافضي لكون قراءنه قراءة ابن كيثر وهذا من نفائس الانظار فلذا قال في نظمه ٠‏ وبعضهم الى القراءة نظر - 
وذاك للوفاق راي معتبر ٠‏ وما روي عنه ملى الله عليه وسلم بخبر الاحاد على انه قرءان ليس من القرءان كايما نهما في 
ءاية والسارق فاقطعوا ايديهما لان القرءان لاعجازه الناس عنالاتيان بمثل اقصر مورة منه تتوفر اي تكثر الدعاوي اي 
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الامور الحاملة على نقله ثواترا على ما هو الاح قلذا قالالناظم ٠‏ ومنه البسمله ٠‏ لا في براءة ولاما نقله . 
«احادهم على الصحيح فيبما ٠‏ وقال في المتعود ٠‏ وليسمنه ما بالاحاد روي ٠‏ ( والسبع متواترة قيل فيما ليس من 
قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف البمزة قال ابوثاءةوالالفاظ المختلف فيها بين القراء ) لي والقراءات السبسع 
المعروفة للقراء السبعة متواترة وهم الذين اثار الييم الامامابو القاسم الشاطي في حرز الاماني ووجه التها ني بقوله ٠‏ 
فمنبم بدور مبعة قد توسطت ٠‏ مماء العلا والعدل زهرا وكملا. قال العلامة الجعبري في شرحه عليها اي من ايمة القراء مبعة 
اشياخ اشبهوا البدور الكوامل لتمام علوههم وعلو رهم واشتبارضطهم والاهتداء بطرقهم «اقندى الناس بهم ولبذا اقنصر في 
كتابه عليهم اه وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عاهروعاصم وحمزة والكساءي الذين قال فيبم امتاذ الصناعة 
التجويدية ميدي ابو عمرو الداني صاحب التيسير اصل الثاطبية٠‏ فبؤلاء السسبعة الايية ٠‏ هم الذين نصحوا لالمة ٠‏ ونقلوا 
اليم الحروفا ٠‏ ودونوا الصحيح والمعروفا ٠‏ وميزواالخطا وانتصحيفا ٠‏ وطرحوا الواهي والفعيفا ٠‏ و 

القياس والاراء٠‏ وملكوا اللمحجة البيضاء ٠‏ بالاقندا بالسادةالاخيار ٠‏ والبحث والتفتيش للاثار ٠‏ فهم رضي اله عنهم 
جميع ماقرءوا به ونقل منهم الينا من قبيل المتواتر مواء كانءن قبيل الاداء اي قواعد اصول القراءات من مد وامالة 
وتخفيف همز وغير ذلك وهي التي عد لبا الامام ابو القاسم الشاطبي ابوابا اصولية قائلا في +لخرها ٠‏ فبني اصول القوم 
حال اطرادها ٠‏ اجابت بعون الله فاتتظمت حلا ٠‏ ولا رسفي ان اختلاف القوم اي القراء فيما اثتملتٍ عليه القواعد 
الامولية من قبيل المتواتر كاختلافهم في الكلمات المذ كورةفي اما كنها من السور سورة سورة الى ءاخر القرءان وهى التى 
سما ها فرنًا فمنقر! بامالة فتلتى مثلااخذها بالتواترصغرى كا نتاو كبرى وهى من مسائل الاداء الاصولية في امطلاح القراء 
كمن قراها بالفتح ومن قرا بنصب علام ورفع كلمات ت اوبالعكس فكذلك اينا وهي من المسائل الفرشية في الاصطلاح 
فحينئذ جميع ما اختلفوا فيه سواء شملته قاعدة اصولية اوخصوص كلمة اخذوه بالتواتر ونقل عنهم الينا كذلك وهلم جرا فالمد 
مثلا اذا كان طويلا بقدر ثلاث الفات فانه نقل عن ورشوحمزة تواترا واخذاه كذلك بتحر من اقواه الشيوخ اذ لا 
يقدم هؤلاء الايمة الابرار على قراءة كتاب الله تعالى .الا بما تحقق انزاله به تواترا في جميع ما وقم الاختلاف فيه من 
امالة او تغيير همز او حركة او مكون او غير ذلك وذلكلانه سحا نه انزله للامة بسبعة احرف اي لغات تهوينا علييبا 
كمال المحقق بن الجزري في طبة النشر في القراءات العشر ٠وامل‏ الاختلاف ان رينا ٠‏ انذله بسعة مبونا ٠‏ بل قراءته 
| على حسب القواعد المدونة في فن التجويد من تفخيم الحرفالمستعلي مثلا وترقيق المستفل ؤقلقلة القلقل وغنة ما يغن 
| وادغام ما يدغم وغير ذلك وصلت الينا بالتواتر من عند الله تعا لى فلذا قال الحافظ اين الجزري في مقدمته ٠‏ والالخذ 
بالتجويد حتم لازم ٠‏ من لم يجود القر ان *اثم ٠‏ لانه به الالهانزلا ٠‏ وهكذا منه الينا وصلا ٠‏ قال الشيخ اللا علي بن 
ملطان القاري في شرحه عليبا اي ووصل القرءان من الالهالينا على لسان جبريل عليه السلام ببيان متواتر من: اللوح | 















الحفوظ وببان النبىء تملى الله عليه وسلم وتعلم التابعين ثم اتباعيم منبم وهلم نجرا الى مشائخنا رحمبم الله متواترا هكذا 





توصف الترتيل المشتمل على التجويد والنحسين وثبيين مخارحالحروف وصفاتها ومائر متعلقاتها الغي هي معتبرة في لغة 
العرب الذين نزل القرءان العظيم بلسا نهم لقوله تعالى وماارسلنا من رسول الا بلسان قومه اه وقال شيخنا سيدي همد بن 
علي بن يالوثة الشريف شيخ القراء بالديار التونسية بجامغنا الأعظم جامع اازبتونة عمره الله بدوام ذكره في شرح قول 
الحافظ ابن الجزري وهكذا منه الينا وصلا هذا جواب سؤا لكان قائلا قال له من اين يعلم كيفية نزول القرءان حتى 
يقرا كما انل فقال وهكذا اي بالتجويد وصل الينا وذلك انَاللّه تعالى انزله الى الاوح المحفوظ الى جبريل الى النبي* صلى 
له عليه وسلم الى الصحابة الى التابعين رضي الله عنهم اجمعين الى ايمة القراء الى الطرق الى ان وصل الينا من شيوخنا متواترا 
كما انزل اه رحمه الله وحيث كان اداء القراءة بترقيق اوتفخيماو غير ذلك مقروء بالتوائر فكيف بمد اماد وامالة اليل 
وتخفيف البمز بابداله حرف مدا ونحو ذلك مع ان الايمةلا يتدمون على شيء في كتابه تعالى المحفوظ الا يتحقيق بتواتر 
فبان بهذا ان القول الذي قبل بقيل ان ما هو من قبيل الاداءليس بمتواتر غير ظاهر والكيفية التي تؤخذ عن الشيخ في 
لاداء هي التي يتحتق بها اذ لولاها لا حمل نعم يختلف تلفظ القارءين في النطق بالكلمات على حسب الالسن من 
فضاحة فيها وتوسطبا وعدمبا كالضاد مثلا فانه صلى الله عليهوسلم افصح من نطق بها كما قال الشيخ سيدي عيد الرحمان 
الاخضري في الجوهر المكنون ٠‏ ثم صلاة الله ما ترنما ٠‏ حاديسوق العيس في ارض الحمى ٠‏ على نبينا الحبيب البادي ٠‏ 


اجل كل ناطق بالضاد ٠‏ واشار الناظم الى ما قاله الممنف بف وله ٠‏ والسبع قطعا للتواتر اتتمى ٠‏ وقيل الاهيئة الاداء. 


قيئل وخلف اللفظ للقراء ٠‏ وححكى ناظم السعود ايضا الاجماع على نواتر قراءات الايمة حيث قال ٠‏ 
السبع عليه اجمعوا ٠‏ ( ولا تجوز القراءة بالثاذ والصحيح انهما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الامام وقيل ما - 
السبعة اما اجراؤه مجرى الاحاذ فهو الصحيح ) اي ولا تجوزالقراءة بالثاذ اي ما نقل بالاحاد على انه قرءان بناء على 
المثبور من انه ليس من القرءان فلذا قال في المتعود ٠‏ فللقراءة به نفي قوي ٠‏ فانه وان دعي قراءة فلا يقرا به قال 
العلامة ابن عاصم ٠‏ لكنه يدعى قراءة ولا ٠‏ تقرا به القرءا ناذا نقلا ٠‏ فلا تجوز القراءة به في الصلاة ولا خارجها بناء على 
المشبور من مذهب مالك والشافمي نعم ذكر شارح مراقيالسعود انه تجوز القراءة به وتلقى الاحكام منه اذا اجتمع 
فيه قيود ثلاثة اوابا صحة امناده الى النبيء صلى الله عليه وسلم لاتصال منده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح الثاني ان 
يوافق وجبا جائزا في العريبة التي نزل القرءان بها الثالث موافقةالامام اي المصحف الءثما ني فلذا قال في نظمه مستثنيا مما 
١‏ تجوز الراة به والاتماج - غير ما تحصلا ٠‏ فيه ثلاثةفجوز مسجلا ٠‏ صحة الامناد ووجه عربي ٠‏ ووفق خط الام 
رط ما ابى ٠‏ ثم قال وما اختل منها شرط فثاذة لايقرا بباقال ابن الحزري ٠‏ وكل ما وافق وجها ن نحوي» و كان للرسم 
اتفاقا يحوي وصح امنادا هو القرءان٠‏ فهذه الثلاثة الاركان٠‏ وحيثما يختل شرط اثبت ٠‏ شذوذه لو انه في السبعة ٠‏ اه كما 
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يو 


قال العلامة ابن عاصم في مبيع الوصول ٠‏ بالشرط في جميع الاحرف © صضحه ة نقل ووفافق ا مم فب 0 ولغفة العرب وهب 
ذاك على ٠‏ بعض الوجوه واللغات حصلا وما رما على خلاف هذاقد وجد ٠‏ فالثنوذ ينتمي حيث برد ٠‏ لكن قال العلامة 


ظ المحدق الشخ ميدي على النوري في اكتابه المسمى بغيث النفع في القراكات السبع وهذا اي قول ابن الحزري وكل ما وافق 


وعم يج س2 


ظ 


ظ 


| 


الخقولء حد ثلا :عو لعليهويؤديالى تسوية غيرالقرءان بالقرءاناه لانه ايالشيخ علي النور يذ كر اولاان مدهي الاصوليينو قمباء | 
المذاهب الاربعة والمحدثين والقراء ان التواتر شرط في صح ةالقراءة ولا تثدت بالسند العديح غير المتوائر ولو وافقت رسم 

المماحذ العثمانية والعربية اه ثم قال ولا بقدح في شوتالتواتر اختلاف القراء ققد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم | 
فكل من القراء انما لم يقرا بقراءة غيره لانها لم تلغه على وجه التواتر ولذا لم بعب احد منهم على غيره قراءته لثبوت | 
شرط صحتها عنده وان كان هو لم يقرايها لفقد الشرط عندمفالتاذ ما ليس بمتواتر وكل ما زاد. الان على القراءات 
العشرة فبو غير متواتر قال ابن الجزري وقول من قال انالقراءات الاواترة لا حدلبا ان ارادفيزما ننا فغيرصحيح لانه لم 
بوجد اليوم قراعة متواترة وراء الشرة وان ارأد في الصدر الاول فمحتمل وقال ابن السكي ولا تحوز القراءة بالثاذ والصحيح 
انه ما وراء العشرة وقال في منع الموانع والقول بان القراءا تالثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عن 
من يعتبر قوله في الدين ام اه وتعرض ناظم السعود لتوائرقراءات الابمة الثلاثة حا كيا ذلك عن من رجح نظره ”وات 


سمه 


1 


ممن مصى من العلماء حيث قال ٠.‏ و النظر ٠.‏ تواترالبا لدى من ول غير «وقك سمأ هم مع رواهم المحقق ابن الح ي 








| 
| 
في الدرة المضيئة حيث قال٠‏ ابو جعفر عنه 4 أبن وردان ثاقل ٠‏ كذلك ابن جماز سليمان ذو العلا ٠‏ ويعفوب قل عنه روسسى ا 
وروحبم ٠‏ واسحاق مسع ادريس عن خلف ثلا ٠‏ فالايمة ابوجعفر ويعقوب وخلف وقول المعنف اما اجراؤه مجرى الاحاد 
فهو الصحيح قال المحتق البنا ني مقابل شيء محنوف والتقديراما قرءانيته اي الثاذ فلا تجوز واما لجراؤه الخ وحذف هذا 
اللقابل للعلم به اي اما اجراء الشاذ مجرى الاخار الاسادق الاحتجاج فبو الصحيح فهو حينئذ معتد به في باب الاحتجاج 
فلا يكون اقل رئمة من غير الاحاد في الاستجماج لنقله في الكتاب ذلذا قال فيه العلاءة ابن عاهم في مبيع الوصول 
٠‏ والظاهر اعتداده ابه ٠‏ لتقله اياه في كتابه ٠‏ وحكاه عن النعمان إبضًا قائلا ٠‏ وهو لدى النعمان في مذهه ٠‏ صكخير 
الاحاد يحتج به ٠‏ وقال الناظم ايا متعرضا لجواز الاحتجاحبه ٠‏ واجمعوا أن الثواذ لم يسح ٠‏ قراءة بها ولكن الاصح ٠‏ 
كخبر في الاحتجاح تجري ٠‏ وانبا التي وراء العشر ٠‏ قالفي الضياء اللامع والمثبور. من مذهب مالك والثافمي عدم 
تلقي الحكم منه اه اي فلا يحتج به حينئذ على شيء من المداركالاصولية ولذلك لم يوجب مالك والشافمي التتابع في كنارة ألا 
ؤ 


ا اليم ين ا شتعا! ئى مع قراءة ادن مسعود فصيام ثلاثةايام متتابعات فلذا قال العلامة ادن عصاصم 5 مبيع الوصول 1 وقيل لا 


احتجاج عند مالك ٠‏ به على شىء من المدارك ٠‏ نكمي[ قال .حقق فن القراءات العلامة الشيخ سيدي علي النوري في 
اكتابه غغيث النفع عمدة المتاخرين من علماء القراءات اعلم انالذي امتقرت عليه المذاهب وعاراء العلماء انه ان قريء بالشواذ 


ع ا امم م 31 - 


6 








غير معتقد انها قرءان ولاموهماحدا ذلك بل لا فيبا من الاحكام الشرعية عند من يحتعج بها أو الادبية فلا كلام في جواز قراءتها 
وعلى هذا يحمل حال كل من قرا بها من امتقدمين وكذلكايضًا يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها وان قراها 
باعتقاد قرءانيتم او بايهام قرءانيتها حرم ذلك وتقل ابن عبدالبر في تمبيده اجماع المسلمين على ذلك اه ( ولا يجوز ورود 
ها لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحثوية ولا ما يعني بدغير ظاهره الا بدليل خلافا للمرجئة ) اي ولا يجوز ورود ما 

لا معنى له في الكتتاب وانسنة لانه هذيان فلا يلق النطق بهبعاقل فكيف بالباري جل وعلا فلذا قال الناظم ٠‏ ولم ظ 
يجوز في الكتاب والسنن ٠‏ ورود ما ليس له معنى يبن ٠‏ خلافا للحشوية في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب كاسماء المروف أ 
المقطعة في اوائل السور وفي السئة بالقياس على الكتاب قالالجسلال المحلى واجيب بان الحروف اسماء للسور اه وسموا 
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حشوية بفتح الثين لقول البصري وكاتوا بجلسون في حلقتهاماءه ردوا هؤلاء الى حشى الحلقة اي جا نيبا وكذا لا يجوز ان 
يرد في الكتاب والسنة ها يمنى به غير ظاهره الا مع دليلببين المراد فلذا قال الناظم عاطفا على ما لا يجوز ٠‏ او 
ما سوى ظاهره قد يقصد ٠‏ بلا دليل عند من يعتمد ٠‏ قا الجلال المحلي كما في العام المخصوص بمتاخر قال المحقق 
البناني انما قيد بقوله بمتاخر لكونه اظبر في التمشيل اذالخصوص بمتارن او بمتقدم لا يغهم منه من علم المخصص حين 
وروده الا غير ظاهره بقرينة ذلك المخصص ففي كونه مماعني به غير ظاهره خفاء اه وقال شارح السعود لا يجوز / 
عقلا ان يم في الككاب والسئة حثو ولا لففا يعني به غير ظاهره الا بدليل عتلي او غيره يبن المراد منه اه فلذا قال 


اد صب ص ل ب تاك 





في نظمه عاطفا على ما هو ممنوع ٠.‏ وما به يعني بلا دليل ٠‏ غير الذي ظبر للعقول ٠‏ خلانا للمرجثة في تجويزهم ورود ذلك 
من غير دلبل حيث قالوا المراد بالايات والاخمار الظاهرة فيعمّاب عصاة المؤمنين الترهيب ققط بناء على معتقدهم ان 
المعصية لا تضر مع الايمان وسموا مرجئة لارجائهم ا يتاخيرهم المعصية عن كونها معتبرة حيث نفوا الؤاخنة بها فلم بيترتب 
عندهم اثرها من العقاب ( وفي بقاء المجمل غير مبين ثالتها الامح لا يبقى المكلف بمعرفته والحق ان الادلة النقلية قد تفيد 
اين با نضام تواتر او غيره ) لي هل يجوز بقاء الجملل في الكتاب والمئة على اجماله غير مبين المراد منه بعد وفاته صلى 
لله عليه وسلم فيه اقوال إحدها لا لان الله تعانى اكمل الدين قبل وفاته قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ثانييا نعم 
قال تعالى في متشابه الكتاب وما يعلم تاويله الا اللّه اذ الوقف عليه هنا كما عليه جمهور العلماء ثالثها الاصح لا يبقى الملجمل 
المكلف بمعرقته غير مبين نلحاجة الى بيا نه حذرا من التكذيف يما لا يطاق قال الجلال المحلي على ان صواب العبارة بالعمل 
به كما في البرهان وفي بعض نسخه بالعلم به وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف إذ وقع له من غير تامل اه ومن ؛ 
غير تامل متعلق بمثى وبعبارة العمل عبر الناظم حيث قال ٠‏ ثم اصحبا بقاء المجمل ٠‏ ان لم يكن مكلفا بالعمل - 
واختلف في الادلة النقلية هل تفيد اليقين اولا على اقوالوالحق كما اختاره الامام الرازيوغيره انها تفيده بوامطة ثوائر ! 
او مشاهدة قال الجلال المحلي كما في ادلة وجوب الصلاةو نحوها فان الصحابة علموا معا نيبا المرادة بالقرائن المثاهدة 








أه 





























ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن الينا توائرا اه قالالمحقق البنا ني ثا يها انها تفيد اليقين مطلقًا ثالتها انها لا تغيد | 
مطلقا اه واثار الناظم الى القول الحق وان الادلة اذاعضدت بالقرائن تعطي كل اليقين حيث قال ٠‏ وان ا 
| بالقرائن الادله ٠‏ عضدت تعطي اليقين كله ٠‏ وعكس ماذكر بعيد وهو ما ذهب اليه المعتزلة وجمهور الاشاعرة منانما 
لا تفيد اليقين مطلقا ذلذا قال في السعودء والتقل بالمنشمقد يفيد ٠‏ لاقطع والعكس له بعيد ٠‏ ( المنطوق والمفيوم ) 11 
فرغ الصنف رحمه اله من الكلام على حقيقة الكتاب وما ,تعلق بذلك شرع في الكلام على مباحث الاقوال وذلك انه 
لا كان الكتاب. قرءانا عربدا توقف الامتدلال به على معرفةانلفة العربية قال الجلال السيوطي وهي تنقسم باعتبارات 
نباعتار المراد من اللفظ الى منطوق ومفهوم وباعتبار دلا الننظ على الطلب بالذات الى امر ونبي وباعتيار عوارضه ودي 
اما متعلقا نه الى عام وخاص أو النسبة بين ذاته ومتعلقاته الى جمل و مبين او بقاء دلالته او رفصا الى تاسمخ ومنسوخ 
( النطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق.) اي هذا مبحث المنطوق والمفهوم فالمنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ 
اصالة اي بالذات من اللفظ بان لا بتوقف استفادته من اللفظالا على ٠حرد‏ النطق سواء كان اللفظ حقيقة او محازا فلذا 








قال ناظم المعود 0 تعر بقه ٠‏ معلى له قى القصد ا ل تاصل ٠‏ وهو الذي الفا به ستعمل ٠‏ وح رج بهذا التعريف 
دلالة المفروم ؤدلالة قوله صلى :الله عليه وملم 5 الغنم السا كمةالرْ كا على رَ زكاة السائمة بالمنطوق ودلالته على نفي. الب كاة 
فق غير السائية بالمفبوم عند القائل بذلك ولا خلاف فيماغبم من اللفظ بالمنطوق في انه حجة فلذا قال العلامة 'بن عاصّم 
في مبيع الوصول ٠‏ وليس في المنطوق خلف بعلم ٠‏ يانه الحجةفيما يفبم ٠‏ وتكون دلالة المنطوق حكما كتحريم القافيف 
| الدال عليه قوله تعالى فلا تقل أبما اف وتكون غير حكم كما يؤخذ من تمثيله في قوله ( وهو نص ان افاد معنى لا يحتمل 
غيره كزيد ظاهر ان احتمل هرجوحا كالامد ) اي واللفظالدال في محل النطق يسمى نصا ان افاد معنى لا يحتمل غير 
ذلك المعنى كزيد في نحو جاء زيد فانه مفيد للذات المشخصةمن غير احتمال لغيرها فلذا قال العلامة اين عاهم ٠‏ النص 
مأ دل على معناه ٠‏ لم ابى احتمال ما سوامء و سمى, يالظا لظاهران احتمل يدل ا معنى الذي افاده احتما للا مرجوحا كالامد قٍِ 
ا نحو رات اليوم الايد فاه ميك للحيوان المفترس محتمل للرحل الشحاع بدأه سوى أنه معئى م رجوح لا معنى مجازي 
والاول مفاده حفيقى لتنادره الى الدهن فحوى حينئد غير مقاده الحقيقى دمر جوحية فسمي ظاهرا لذلك. فلذا قال الناظم 

٠‏ الاول ا الدال عليه اللفظظ في ٠‏ محل نطئ وهو نص ان بغي ٠‏ كعامر لمعتل معنى سوى ٠‏ مقاده وظاهر له حوقى ٠‏ وقال 
ناظم المع ود ٠.‏ نص ان افاد ما لا يحتمل ٠‏ غيرا وظاهران الغير احتمل ٠‏ قال الجلال المحلي اما المحتمل لمعتى مساو 
للاخر فيسمى مجملا اه ذ فلذا قال العلاءة ابن عاهم نيْمبيع الوصول ٠‏ وان يكن في كل ما يحتمل ٠‏ على السواء فاسم 
ذلك الجمل ٠‏ واذا احتمل معينان فصاعدا فيسسمى بالمخملفلذا قال ٠‏ وان ن يكن لعنيين بخمل ٠‏ قصاع دا قسيه 
بالمحتمل ٠‏ وكما ان اللفظ اذا دل بالمنطوق على العنى الراجحيسمى ظاهرا كما تقدم اذا دل على المرجوح لماضد من دليل 











| او سنة نما كان او ظاهرا ويقابله القياس والاستباط والاجماعفلذا تعرض ناظم السع ود لاطلاقات النص معيدا 





اثارة ( أي لم أن المنطوق الصريح ان و قف المدق قِ دالهاو الصحة له عقلا او شرعا على تقدير ف اللفظ الذي دل على 





| المطابقة لفظية لانها بمحض اللفظ ودلالتا التضمن والالتزامعقايتان لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنىالى جزءه او لازمه 


؟ه 





يسمى مؤولا كما قال ٠‏ وهو مع الراجح ظاهر وفي ٠‏ معضوده مرجوح مؤول قفي ٠‏ ثم ان النص لما حكان له 
اصطلاحات منها ما قدمهالمصنف +انفا ومنها انه قد يطلق عليهمااي على معناه بما تقدم وعلى الظاهر وقد يطلق على اللفظ 
الدال على اي معنى كان وهو غالب استعمال الفتباء سواء كان اإدال كتابا او سنة اواجماعا او قباما او غير ذلك يقولون 
نص مالك او ابن القامم مثلا على كذا ويقولون نصوص الشريعة «تظافرة ويطلق اننص على كلام الوحي من كتاب 


الاثارة عليه وعلى الظاهر بتوله ٠‏ والكل من ذين له تجلى: ويطلق النص على ما دلا ٠‏ وفي كلام الوحي ٠‏ ( واللفظ ان ' 
دل جزءه على جزء معناه فم ركب والا فمفرد ) اي اللفظ اندل جز على جزء معناه فهو مركب كغلام زيد وان لم يدل | 
جزءه على جزء معناه فان لم يكن له جزء أصلا حكبمزة الاستفبام او كان له جزء غير دال على معنرى كيد أوادل 1 
جزءه على غير جزء معناه كعبد الله علما فمفرد فلذا قال في السلم الماورق ٠‏ مستعمل الالفاظ حيث يوجد + اما مركب 
واما مفرد ٠‏ فاول ما دل جزءه على ٠‏ جزة معناه بعكس ماتلا ٠‏ وقال ناظمنا ٠‏ مركب ان جزء معنى يقد ٠‏ 





أفاده الجماء واللا عرد 1 0 ودلالة اللفظ على معئأه مطابفةوعلى جرغه تضمن ولازمه الذهني التزام والاولى لفظية : 
والثنتان عقليتان ) اي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تسمى دطابقة وتسمىدلااة مطابقة ايضا لمطابتة الدال للمدلول اياللفظ | 


للمعزى كدلالة الانان على الحمروان الناطق ودلالته علىجزء معناه تسمى #ضمنا ودلالة تضمن لتضمن المعنى لخجزءه ٍْ 





دلول عليه باللفظ كدلالة الانسان على المروان ودلالته علىلازم معناه تسمى التزاما ودلالة التزام لالتزام العنى اي ) 
امتلزامه للمدلول كدلالة الانسان على قابلالعلم وصنعةالكتابةوليس المراد باللازء الذهني ما لا يمكن انفكاكه عن الملزوء أ 
وهو الذي يلم من تصور ملزومه تصوره قال المحقق البنا نيوهو اللازم البين بالمعنى الاخص عند المناطقة اه اي ودر الذي | 
اثار اليه ناظم السلم المنورق بقوله ٠‏ دلالة اللفظ على ماوافقه- يدعونها دلالة الطابقه ٠‏ وجزءه تضمنا وما لزم ٠‏ فهو | 
التزام ان بعقل التزم ٠‏ بل المراد باللازم هنا مطله سواء كانلازما فيالذهن واخارج او لازما له ذهنا قط منافيا له خارجا | 
كدلالة العبى اي عدم البصر عن ما من شانه البصر على البصر اللازم للعمى فانه مناف له في الخارج فلنا قال العلامة 
ابن عاصم ٠‏ واللفظ ما يدلنا على ٠‏ جميع ما اسمه قد جعلا او جزءه او لازء ما فارقه ٠‏ فاول دلانة مطابقه ٠‏ والشاني 


والثالث دو تضمن ٠.‏ وذو التزام والجميع سن * وفي التزام الزوم يشترط ٠.‏ 5 خارج وذهن أو دهن فقط ٠‏ ودلااة 


فلذا قال الناظم ٠‏ وان يفد معناه بالموافقه ٠‏ فانها لفظيةمطابقه ٠‏ وجزء.' تضمن والالتزام ٠‏ لازمه وذان بالعقل 





التمام ٠‏ ( ثم المنطوق ان توقف العدق او الصحة على اضمارندلالة اقتضاء وان لم يتوقف ودل على ما لم يتصد فدلالة 

















ام 








ذلك المنطؤق فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذل كال .ضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء قال المحقق المنا نى واعلم 







ان اين الجاحب رحمية الله قسم المنطوقالى مرح وغير ص ربح والاول م دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا والثانى م دل عليه 
التزاما وا لصنف خص.صن اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصر بح بمدلول الاقتضاء والاثارة أه وكال شارح النسعبود 
ان غير الصريح ثللاثة اقسامدلالةاقتضاء ودلالة الابماء وانسيهودلالة الاثارة مميت دلالة اتتضاء لان المعنى يقتضيبا لا 
اللففا فالاول هو ان يدل افظا بالالتزام على معنى غير مذ كورمع انه مقصود بالاصالة ولا يستقل المعنى اي لا يستقيم ألا به 
| لتوقف صدقه او صحته عقفلا او شرعا عليه وان كان اللفظ لايقاضيه وضعا فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على المنطوق 


ظ غير الصريح ٠‏ وهو دلالة اقتضاء ان دل ٠.‏ لفظ على ما دونهلا ستل ٠‏ دلالة اللزوم ٠‏ فدلالة اللزوم مفعول مطلق لموله ا 
| ده ٌ 


دل تمثال م توتف صدقه عليه لوه صلى أ عليه وملم رفع عن امتى االحطا والنسيان وما امتكرهوا عايه اي رئعت 
لمؤاخذة ببما لتوقف صدقه على ذلك المقدز لوقوعهما ومثالء! توقف صحته عليه عقلا قوله تعالى وامئل القرية التي كنا 
فيها اي اهل القرية اذ العربة وهي الابدة المجتمعة لا يصحمؤااها عملا جريا على العادة ومثال ما توقف صحته عليه شرعا 





| قال الحلال المحلي كما فيقولك لمالك عبد اعتق عبد كعني ففعل فا نه يضح عنك اي ملكه لني فاعتقه عني لتوقف صحة العتق 
شرعا على الملك اه وان لم يوتف المدق في المنطوق ولاالصحة له على اضمار ودل اللفظ المقيد له على ما لميقصد بالذات 
تدلالة اللفظا حينئذ على ذلك المعنى الذي لم يتصد بالذات تسمى دلالة اشارة فلذا قال ناظم السعود ٠‏ مثل ذات ٠‏ 
اثارة كذلك الايمات ٠‏ فاول اشارة اللفظ لما ٠‏ لم يكن القصدبه قد علما ٠‏ ذقوله اول اشارة الى اثارة قال الجلال المحلي 


4 لص لمم - :]م اء * ٠. ١‏ ُِ 1 .0 اه .9 
كدلالة قوله دعأ لى احل لكم لله انصيام الرفت الى نسأ كم على صعحه دوم من اصح جننا للزومه للمقصود ب4 من جوار 
جماعهن في الليل الصادق بثاخر جزء منه اه فلذا قال الناظم بعد ما مضى الكلإم منه على المنطوق ٠‏ والمدق والصحة في 
1 الذي مضّى ٠‏ ان رام اضمارا دلالة اقتضا ٠‏ اولا وقد افاد مالم يقد ٠‏ #ي اشارة ٠‏ واما الدلالة المي تسمى دلا ة الاسماء 
ودلالة التنبيه فتعريفبا لدى ذوي الفن بان يقرن الوصف بحكملو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمتاصد الكلام 
اذ لا يليق بالفصاحة و كلام الشارع بعيد عن الاخلال بها فلذاقال في السعود ٠‏ دلالة الايماء والتننيه ٠‏ في الفن تقصد أ 
لدى ذويه ٠‏ ان يقرن الوصف بحكم ان يكن ٠‏ لغير علة بعمهمن فطن ٠‏ والايماء من مسالك العلة كما مباتى كول 
الاعرابي واقعت اهلي في نهار رمغان فقال عليه السلام اعتقرقية ( والمفهوم م ادل عليه اللفظ لا في محل النطق فان وافق 
حكه المنطوق فمواققة فحوى امطاب ان كان اولى ولهندان كان مساويا وقيل لا يكون مساويا ) المفهوم تعريفه عكس 





| تريف المنطوق فهو معنى دل عليه الافظ لا في محل النطقوعرفه ايضا في السعود بقوله » وغير منطوق هو المفبوم ٠‏ ومنه 
]| المواققة قل معلوم ٠‏ ويطلق المفبوم على الحكم فقط وعلى محلهوعاى جموعبما قال المحقق البنا ني والاول هو الكثير ويليه 
ظ الثاني والاقل الثالث اه فان وافق الحكم المشتمل المفبوم عليه الحكم المنطوق به فانه يسمى مفهوم مواققة ايضا كما تال العلامة 








6 


ا 
إٍ 


اين عاصم ٠‏ وبمي المفهوم ذا المواففة ٠‏ أذ حكيه المنطوق فيه وائقه ٠‏ كما سمى فحوى الخطاب ان كان اولى من 
المنطوق ولحن الخطاب ان كأن مساويا له فلذا قال فيهما ناظمالسعود مشيرا للاول ٠‏ وقيل ذا فحوى الخطاب والذي٠‏ ساوى 






الخطاب ايضًا كما قال ٠‏ يسمى تنه االخطاب وورد ٠‏ فحوىالخطاب اسما له في العتمد ٠‏ كما مماه بهما العلامة ابن عماصم 
ف مس الوصول حيث قال . فصل و للميه الخطاب سمى ٠‏ فحوى الطاب عند اهل العلم 0 ومفهوم ا مواقمة الاحروي 
يعطى حكم المنطوق به نفيا كان او اشاتا كما قال في السعود ٠‏ اعطاء ما للفظة المسكوتا ٠‏ من باب اولى نفيا أو شونا «“وقيل 


الذيايداءاولا حيث انه با كه في الحد قائلا ٠‏ وضد ما يندي» بعكسه حدا فيرما وافقة ٠‏ في حكمه المنطوق فالموافقة ٠‏ فحوى 
| به اتفاقا ثم ان ما ثبت الحكم فيه بطريق الاولى قال الشيخحلولو ينقسم الى قسمين احدهما يثبت الحكم فيالا كثر كالجزاء 
بما فوق الذرة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهااثا ني اثياته في الاقل نحو قوله تعالى ومن اهل الكتاب من 
ان تامنه يقاطار بؤده اليك فالديئار اولى اه وافاد هدين الضريين ف هذا المغووم الااحروي اعنى تلميه احطاب العلامة 
ابن عسساصم في مبيع الوصسول وذكر أن جلالناس ياحقهبالنص واذلك ارتضاة م نانكر القياس حرث قال ٠‏ 
يشت للسكوت عنه حكم ما ٠‏ نص عليه وهو الاولى منبما ٠‏ وهو على ضربين تنبيه علا ٠‏ ما قل بالاكثر او عكس جلا- 
نك 

يلحقه بالنص جل الناس ٠‏ لذا ارتضاه منكر القياس + ومثلاجلال الحلى للمفبوم الاولى من المنطوق بتحريم ضرب 
الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى فلا هل لبما اف فهو اولى من تحريم القاقيف المنطوق لاشديهة الضرب من 


ظلما فهو مساو لتحريم الاكل لماواة الاحراق له في الاتلاف( ثم قال الشافعي والامامان دلالته قياسية وفيل لفظية ققال 
الغزالي والامدي فبمت من السياق والقرائن وقيل «جحازيةءن اطلاق الاخص على الاعم وقبل تقل اللفظ لبا عرفا ) 
اختلف في دلالة مفبوم الموافقة فنص الامام الشافعي في الرمالةوامام الحرمين والامام الرازي على ان دلالته قبامية اي 
بطريق القياس الاولى او المساوي المسمى بالجلي وهؤلاءالايمة هم الاناس العظماء الذين عزا الييم هذا القول ناظم 
الود حيث قال ٠‏ دلالة الوقاق للقياس ٠‏ وهو اللي تعزى لدى اناس ٠‏ والعلة في الثال الاول الايذاء وفي الثاني 
الاتلاف وقيل ان الدلالة عليه لفظية قال المحقق البنا ني ايبطريق المنطوق لا مدخل للقياس فيها لفهمها من غير اعتبار 
قباس ققال الغزالي والامدي من قائلي هذا القول فبمت الدلالة عليه من السياق والقرائنلا من مجرد اللفظ فلولا الدلالة 
| في *إية الوالدين على ان المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما مافهم منها من منع التافيف منع الضرب اذ قد يقول ذو الغرض 


سس مم 


ل سس ل بيب يي ل لبي ب يرب لس الم ع ا اي ل ل مس م م سس سيك 














بلحنه دعاه ااختني ٠‏ لي المتبع لاهل الاصمول في اصطلاحا تهموكما يسمى الفبوم الاخروي بفحوى الخطاب يسمى بتنبييه | 


ما اتتمى اي ما اتتسب المفبوم المساوي من قسم الموافتة وحكى الناظم ايضا هذا القول حين عرف المفبوم وانه ضد المتطوق ! 


الخطاب ان يكن اوأى وما » ساوى لخنه وقيل ما انتمى *واقاد المحمق البنا ني ان المنفي هو التسمية واما الحكم فمعمول ا 


! 






0 
0 


أ 





التافيف في الابناء ومثل للمساوي بتحريم اخراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى ءابة أن الذين يا كلون اموال اليتامى . 







| الصحيح لعبده لا نثتم فلانا ولكن اضربه ولولا الدلالة فيمال اليتيم على ان المطلوب بها حفظه وصيا تنه ما فهم منها من 
منع اكله منع احراقه اذ قد يقول القائل واللّه ما اكلت مالفلان ويكون قد إحرقه فلا يحنث والدلالة عليه حينئذ مجازية 
هن اطلاق اسم الاخص على الاعم فاطلق اللفظ الدال على المنع في ءاية الوالدين واريد المنع من الابذاء ويكون المراد بقوله 
| تعالى فلا تقل لبما اف لا تؤدهما ويراد المنع ايضا من اتلافمال اليتيم في ءايته وقيل نقلى اللفظ للدلالة على الاعم عرفا 
بدلا عن الدلالةءلى الاخص لغة فحينئذ عزو مدلولالموافقة للنقلجائز بمعنى ان العرف الافوي نقل اللفظ من موضعه لشوت 
الجكم في المذكور خاعة الى ثبوته في المذكور والمسكوت عندمعا فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وقيل اللفظ مع المجاز ٠‏ وعزوها 
لإتقل ذو جواز ٠‏ وتكلم الناظم على الاختلاف في دلالةمقهوم الموافقة قاثلا ٠‏ فالثافمي دل قياسا واطلاف ٠‏ لننا 
مجاز او حقيقة خلاف ٠‏ علاقة الاول اطلاق الاخص ٠‏ والثا ني تقل اللفظ عرفا اقتنص ٠‏ ( وان خالف فمخالفة وشرطه ان 
لا يكون المسكوت ترك موف ونحره وان لا يكون المذكورخرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسؤال او حادثة او 
للجبل بحكمه او غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر ) القسمالثا ني من قسمي الفبوم 1١‏ خا فاك لك المنطوق ويسمى 
| مفوم المخالفة حيث انه يشت للمسكوت عنه نقيض حكم ما نطق به ويسمى بدللل الخمطاب ابضا فلذا قال العلامة ابن عاصم 
| في ممع الوصول ٠‏ فصل وما مماه من تقدما ٠‏ باسم الدليل فيالخطاب وهو ما ٠‏ يثبت للمسكوت عنه مطلقا ٠‏ تقيض 
حكم ها به قد نطقا ٠‏ فانه المفبوم دو المخالفه ٠‏ وكما انضاف للتسمية دليل الخطاب انضاف لبا تنبيه الخطاب ايضا فلنا قال 
في النعودد بعد ان تكلم على ما مر من النطوق ٠‏ وغير ماهر من المخالفه ٠‏ ثمت تنبيه المطاب خالفه ٠‏ صكذا دليل 
للخطاب انضافا ٠‏ ومعنى خالفه رادفه وشرط مفهوم اللخ لفةيتحقق ان لا يكون المسكوت ترك لوف حاصل سسب ذ كره 
' بطريق المواققة قال الجلال المحلي كقول قريب العبد بالاملام لعده بحضور المسامين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغير 
وتركه خوفا من ان ينبم بالنفاق اه وكذا نحو الخوف الجبل بحال المسكوت كقولك في الغنم السائمة زكاة وانت تجبل 
حكم العلوفة وان لا يكون القيد المنطوق به خرج للغالب كما في قوله تعالى وربائيكم التي فيحجوركم فا نالغالب كون 
| الربائب في حجور الازواج اي تربيتهم وذكره ناظم السعودايضا عند قوله ٠‏ ودع اذا الساكت عنه خافا ٠‏ او جهل الحكم 
ؤ والنطق انجلب ٠‏ لسؤال او جري علىالنيغلب وافاده العلامةابن عاصم ايضا ذاكرا ان المذاهب امتوت في منعه حيث قال 
في مبيع الوصول ٠‏ وان _جرى المفوم جرى الغالب ٠‏ فتستوي في منعه المذاهب ٠‏ ونفاه امام الحرمين قائلالمفهوم من 
ظ مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافتة الغالب واعتبره الامام مالكافاده السيوطي وكذا لا يعتبر مفبوم المخالفة اذا خرج المذ كور 
| لجواب سؤال عنه او حادثة تتعلق به او لجبل المخاطب بحكمه كان يخاطب دن جبل حكم السائمة دون المعلوفة فيقال في 
الغنم السائمة زكاة قال الجلال السيوطيوالضابط لبذه الشروطوما في معناها ان لا يظبر تتخصيص امنطوق بالذكر فائدة غير 
نفي الحكم عن السكوت عنه فحيثما ظبر له فائدة الي اعشار المفيوم لانه فائتدة خفية فقدم عليه الفائدة الظاهرة ومنه غير مأ 
ارك ا ود سسا ل ل ست ا الل 
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تقدم موافقة الواقع في قوله تعالى لا .يتخذ المؤمنون.الكا فريناولياء من دون المؤمنين قال الجلال المحلي نزلت كما فال 
الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا الييود اي دونالمؤمنين اه وكا اذ اكان تخصيص امنطوق بالذكر لاجل 
الامتنان كقوله تعالى لتا كلوا منه لما طريا فلا يدل على منع القديد وكذا اذا كان لتاكيد النبي عند السامع فلذا قال في 
السعود عاطنا على ما لا يعتبر في مفاهيم مخالفة ٠‏ او امتناناو وفاق الواقع ٠‏ والجهل والتا كيد عند السامع ٠‏ وافاده 
العلاءة ابن عاصم معيرا عنه بالممالغة في الحكم وان كان القيوم جا حيث قال ٠‏ كذا اذا بولغ في الحكم فلا ٠‏ حكم لمفهوم 
وان هو انجلى ٠‏ قال فيالضياء اللامع والضابط لذلك كله ما اثاراليه المنف بقوله او غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر لان 
ذلك فائدة وحينئذ لم تنحصر الفائدة فيمخالفة حكمالمسكوت للمنطوق به اه وقد تعرض السام لجميع ما ذكره المصنف 
في قوله ٠‏ وان يكن خالف فالمخالفه ٠‏ وشرطه ان لا يكون<اذفه ٠‏ لنحو خوف إو اغالب ال ٠‏ مذكورة على الصحيح 
أو سؤال٠‏ او حادث او جبل حكم او موىيءذاك اذا التخصيصبالذ اك حوى ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم انالمفهوم المخالف الذي 
تحقق فيه الشرط حجة عند مالك والثافعي وخالفهما النعمانفي ٠ذهبه‏ فقال ٠‏ ومالك حج به من خالفه ٠‏ والثافمي مثله 
قال به ٠‏ وخالفهها التعمان في مذهبه ٠‏ ( ولا يمع قباس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمهالعروض وقبل لا يعمهاجماعا) 
قال المحقق البنانى هذا متعلق بقوله وشرطه ان لا يحكونالمسكوت ترك لحوف الى قوله أو غيره مما يقتضي التخصيص 
بالنحكر والمعنى ان وجود ما يقتضي التخصيص بالذكريمنع تحتق المفهوم ولا يسع الحاق المسحكوت بالمنطوق 
بطريق القياس عند وجود شرطه اه اي بان ان كان بينالسكوت ولمنطوق ما يقتضيه القياس من علة جامعة قال 
الشخ حلولو في الضياء اللامع'والمراد ان ما يقتضي التخصيص,الذكر لا يمنع قياس للمكوت عنه كامعلوفة على المنطوق 
به وهي السائية اذا وجد شرط اقباس وقِل ان اللفظالمعروض وهو السوم الموصوف به الغنم يعم المعلوفة فيستغنى 
بذلك عن القياس وقيل لا يعم المعلوفة اجماعا اه اي لوجودالعارض وانما يلحق به قياما والقول الاول وهو عدمالشمول 
هو الحق وهو ما مدر به المصنف تتكون الدلالة حينثذ قياميةلا لفظية قلذا قال ناظم السعود معتمدا عليه ٠‏ ومقتضي 
التخصيص ليس بحظل ٠‏ قيسا وما عرض ليس يشمل ٠قال‏ المحقق البنا ني افادت عبارة المصنف إن عدم امو . هو 
الحق حيث جزم اولا بانه لا يمنع قياس المسكوت بالمنطوقما يقتضي التخصيص بالذكر ثم حكى مقابله من | 
بألعوم بقيل المشعري بتضعيفه وقوى ذلك التضعيف بحكايةالاجماع على عدم العموم وان ميقت الحكاية 59 بعيل 
اه وقد صنع ذا الصنيع الناظم ايضا قائلا ٠‏ نعم ولا يمنعان يقاس به ٠‏ بل قلى معروض يعم فانتبه ٠‏ وقيل لا بعمه 
اجماعا ٠‏ قبل في كلام المصنف حيتئذ اتتقالية لا ابطالية( وهو صفة كالغتم الائية او مائمة الغنم لا مجرد السائمة 
على الاظبر وهل المنفي غير مائمتها او غير مطلق السوائم قولان ) اي مبوم المخالئة الذي هو محل الحكم مفبوم صفة 
قال الجلال المحلي قال المصنف والمراد بما لفظ مقيد لاخرليس بشرط ولا امتثناء ولا غاية لا النعت قط اي اخذا من 
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امام الحرمين وغره حيث ادرجوا فييبا العدد والظرف مثلا أه قال المحقق البنا ني هي حيشة تعليل اي لانهم ادرجوا 


فيه اه وافاد ايضا ان استثناء هذه الثلاثةاعني انشر ط والاستثنا والغاية كتقسير الصفة 5 ذكر اصطلاح للاصول. ين ولكل 
احد ان يصطلح على ما ثاء فليس المراعى حيتئذ الوصف النحوي فقط فلذا قال الناظم ٠‏ فالوصف والتحوي 
لا يراعى ٠‏ اي احد انواع الخالقة الوصف ولا براعى النحوي فقط بل وغيره يراعى معة على كوته صنة في الفن فمثال ا 


أ الصفة السائية من حديث ما روي في الغنم السائمة زكاةومائمة من حديث في نائمة الغنم زكاة فيالاول قدم الموموف 


وذكرت عفته عقبه وفي الثانى عكمه واما محرد المفةفي نحو في السائمة زكاة فليس من الصفة على الاظهر اذ 











ليس القصد حينئذ التقبيد بها ختى يكون لبا مفهوم لاختلالالكلام بدونبا كاللقب وقيل هو منها لدلالتها على السوم 
الزائد على الذات اعم من ان تكون غنما او غيرها بخلاف اللقب فلا يدل الا على الذات لكونه جامدا وعليه فيستفاد 
نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا غنما او غيرها واثباتها فيالسائمة مطلًا كذلك قال الجلال المحلي ويوخذ من كلام 


ابن السمعا ني ان الجمبور على الثاني اه قال المحق البنا ني فينيشي ان يكون هو الاظبر اه وهل المخرج عن كونه محلا 


| للزكاة في المثالين الاولين غير مايمة الغنم وهي معلوفتهااو غير مطلق السوائم من مطلق معلوفة كانت معلوفة غنم او | 


غيرها قولان الاول ينفلر الى السوم في الغنموقد رجحه الامام الرازي وغيره والشثاني 


ينظر الى خصوص السوم فقط لترتب الزكاةعليهفي غهر الشخم من حديث عاخرفي 


الابل والبقر وحيث كان الاول هو الراجح قدمه كما قدمهالناظم موضحا للسئلة بالتمثيل بالصفة المعتبرة في المفهوم 
الخالف قائلا ٠‏ كالغنم السايم او مايمة ٠‏ الضان لا مجردالسايمة ٠‏ على الاصح وحكى السمعاني ٠‏ عن الجماهير 
اعتبار الثاني ٠‏ والنفي غير سائمات الغنم ٠‏ وقيل غير مطل قالسوائم ٠‏ بخلاف ناظم البعود فانه حكى الحلاف من 
غير اظبار ترجيح حيث قال ٠‏ والصفة مثل ما علم ٠‏ من غنم مامت ومائم الغنم ٠‏ معلوفة القنم او ما يعلف ٠‏ 


| الخلف في النفي لاي يبصرف . ( ومنها ١‏ العلةوالظرف والحالوالعدد وشرط وغاية وائما ومثل لا عالم الا زيد وقصل 


المبتدا من امخير يضمير الفصل وتقديم المعمول واعلاه لا عالمالا زيد ثم قيل انه منطوق اي بالاثارة ثم غيره ) اي ومن 
الصفة بالمعنى السايق وهو انها لفظ مقيد لاخر بنقص الشيوعه وتقليل الاثتراك بان يكون الشيء مما يطلق على ماله تلك 


الصفة دون القسم الآخر فمما ذكر العلة نحو اعط السائل أحاجته اي المحتاج دون غره والظرف زمانا أو مكانا 


حو سافر يوم الحميس اي لا في غيره واجلس امام زيد ايلا وراءه والحال نحو احسن الى العبد مطيعا اي لا عاصيا 
للهدد قال الجلال المحلي نحو قوله تعالى فاجلدوهم ثما نينجلدة اي لا اكثر من ذلك وحديث الصحيحين اذا شرب 
لب ف اناء احدكم فليفسله سبع مرات اي لا اقل مسن ذلك :انه وقوله وشرط معطوف على قوله مفة لي وذلك 
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نحو قوله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليينن حتى يشعن حملين اي ففغيرا ولات الحمل فلا يجب الانفاقعليين 
وكذا منبوم تركبب يشتمل على الغاية نحو قوله تعالى ولاتقربوهن حتى يطبرن اي فاذا تطهرن يتسرين وقد اثار 
النساظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ ومنه علة وظرفوعدد ٠‏ حال ومنه الشرط والغاية حد ٠‏ كما اثار ايضا الى 
ما ذكر ناظم السعسود بقوله ٠‏ وهو _ظرف علة وعدد ٠ومنه‏ شرط غاية تعتمد + وكذا مفهوم تر كيب يثتمل على 
انما..نحو قوله تعالى انما البكم الله اي فغيره ليس باله فهومن قصر الصفة على الموصوف والاله المعبود بحق وزاد 
العلامة ابن عاعم.في مبيع الوص ول الامستثناء حيثقال ٠‏ فصل وذو المفبوم في سبع ورد ٠‏ في الشرط ثم في 
العدد ٠‏ والوصف والغاية والزمان ٠‏ ثم في الاستثناء والمكان٠وكذا‏ مثل لاعالم الازيد مما يشتمل على نفي واستثناء ونحو 
ما قام الازيد منطوقهما نفي: القيام والعلم عن غير زيدومفهومبما اثبات العلم والقيام لزيد واثار البى هذا الحصر 
بالاداة العلامة ابن عاعم في مبيءالوصول قائلا ٠والحصرثم‏ الحصر بالاداة ٠‏ كانما في حيز الاثيات ٠‏ وكذا فصل 
البتدا من اعلبر بضمير الفصل نحو قوله تعالى ام اتخنذوامن دونه اولياء فالله هو الولي اي فغيره ليس بولي اي ناصر 
اذ من خدله الله ليسن له من ناصر ومن اهانه فليس له منهكرم قال المحقق البناني لو قال.اي المصنف وضمير الفصل 
| كان اظبر لمنامبته لما فسر به الصفة من كونها لفظا مقيدالاخر وضمير الفصل يعدق عليه ذلك دون الفصل فانه ليس 

لفظا اه وكذا تقديم المعمول كالمفعول نحو اياك نعيد اي لاغيرك والجار والمجرور قال الشيخ حلولو قال وليالدينودخل 

في العمول الحال والظرف وتقديم الخبر نحو تميمي انااه واعلى ما ذكر من مفهوم المخالقة مفهوم لا عالم الا زيد 





و نحوه من كل كلام يشتمل على نفئ واستثناء فلذا قالناظم السعود ٠‏ اعلاه لا يرشد الا العلماء ٠‏ قال , 
شارحه منطوقه نفى الارشاد عن غيرهم ومفهومه اثناته لبمعكس ما لاهل البيان واننا كان اقوى لانه قيل انه منطوق | 
بالصراحة والوضع لسرعة تادر الاثنات منه الى الاذهانء رجحه القراي أه وقيل أنه متطوق له بالصراحة بل بالاشثارة ا 


كمفبوم انما والغاية وسمى ما ذكر منطوقا بناء على ان منا وقعت عليه الدلالة بالاقنضاء والاثارة او الايماء من قبيل 
المنطوق الني ليس بصريح لا انه من قبيل الفهوم المخالف فلنا رتب ناظم السعود ما يستفاد من نحو انما والغاية 
من المنطوق الضعيف حيث انه غير صريح بانه اضعف رئيةمن القصر بما والا حيث قال عقبه مرثنا يفاء التعقيب ٠‏ 
فما المنطوق بضعف اتنمى ٠‏ بعد ان افاد اولا ذكر الحلاف يما وقعت عليه الدلالة بالاثارة ونحوها هل هي داخلة 
ْ في للفهوم او المنطوق الذي ليس بصريح قالئلا ٠‏ والنطوقهل ٠‏ ما ليس بالصريح فيه قد دخل ٠‏ وقدتعرضالناظم 
لا تعرض له المصنف قائلا عاطفا على المفاهيم المخالفة ٠‏ وسيق معمول وفصل اللمر ٠‏ من مبتدا ونحوه فالمضمر ٠‏ 
وانما ونحوما والا ٠‏ وذا مما يقال نطقا اعلى ٠‏ وانما وغايةوالفصل ٠‏ وقول المصنف نم غيره اي غير لا عالم الا زيد 


على الترتيب الاني في المسئلة الاتية في قوله مسئلة الغابةقيل منطوق الخ ( مسثئلة المفاهيم الا اللقب حجة لغة وقببل 
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في الخبر والشيخ الامام في غير الشرع وامام الحرمين مفقلا تناسب الحكم وقوم العدد دون غيره ) لما فرغ المضنف 
رحمه الله من ذكر انواع المفبوم شرع في الكلام على الاختلاف في حجة المفاهيم المخالفة ليصح التسك بها في 
الاحكام الشرعية قال المحقق البناني واما المفاهيم الموافقةفسياتي ءاخر المسثلة انها حجة اتفاقا اه والمفاهيم المخالفة الا 
اللتب حجة لغة قال الجلال المحلي لقول كثير من ايمة اللغةيها منهم ابو عبيدة وعبيد تلمينه قالا في حديث الصحيحين 
مثلا. مطل الغني ظلم انه يدل على ان مطل غير الغني ليس بظلم وهم انما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان 
العرب اه وقيل انها حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلامالشارع قال الشيخ حلولو والقائلون بذلك تمسكوا بظوامر 
واخبار وردت عن الصحابة ايضا في فهم لي واخبار تقتضي اعمال المفبوم كما فم بعضهم ذلك من قوله عليه السلام اننا 
الماء ءن الماء وانما الربا في النسيئة اه وقيل انها حجة مسنحيث العنى وهو انه لو لم ينف القيد المنحكور 
المحكم عن الدكورت لم يكن لذكره ه فائدةوالاحتجاج بالمفهوم الخالف جار على النرج الواضح 

كما قال ناظم النعود معيدا الضير عليه ٠‏ وحوحجة على النبج الجلي ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم كما 
تقدم ان مالكا حج به من خالفه وقال به الشافمي مخالفا النعمان حيث قال ٠‏ ومالك حج به من خالفه ٠والثافني‏ 
مثله قال به ٠‏ فخالف النعمان في مذهه ٠‏ واضح باللقبالدقاق والصيرفي من الشافعية واين خويز منداد باسكسان 

الزلي وقتح الميم وكسرها من المالكية وبعض الحنتابلةوالراد باللقب هنا الاسم الجامد اعم ءن ان يكون علما 
كعلى زيد حج اي لا على عمرو و اسم جنس تفي العم ذكاة اي لا في غيرها من الماشية ووجه الاحتجاج باللقب 
انه لا فائدة لذكره الا نفي الحكم عن غيره كالصفة واجيبءن طرف الجمبور بان فائدته امتقامة الكلام اذ بامقاطه 
يختل لعدم صحة على حج وفي زكاة لعدم الفائدة فبدونهيختل النظم العربي فالاحتجاج به حيتشذ ضعيف حيث لم يره 
الجمبور فلذا قال ناظم السعود ٠‏ اضعنها اللقب وهوما ابى ٠‏ من دونه نظم الكلام العربي ٠‏ والاحتجاج له بانه 
لو كان الحكم ثابتا له ولغيسره وتخصص هو بالذكر زم الترجيح منغير مرج حجتنبايغير مقبول يما قرر *انفاللجمبورمن 
ان فائدته استقامة الكلا لا الاحتجاج فلذا قال العلامةاين عاصم في مبيع الوصول ٠‏ وزيد للدقاق منهوم اللقب ٠‏ 
وهولما يلزم عنه مجتنب ٠‏ وتعرض الناظم ايضا للمسئلةقائلا ٠‏ وحجة جميعها الا اللقب ٠‏ في لغة وقيل للشرع 
ائتسب ٠‏ وقيل معنى واحتجاجا يصطفى ٠‏ باللقب الدقاق ثُمالصيرفي ٠‏ واما ابو حثيفة فانه لم يقل بشيء من مفاهيم 
الخالفة مطلقا في الخبر وغيره والشرع وغيره والصفة المنابةوغيرها قال الجلال المحلى وان قال في المسكوت بخلاف 
حكم المنطوق فلامر ءاخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفةقال الاصل عدم !١‏ كاة ووردت في السائمة فقيت المعلوفة 


شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابنخويز منداد وبعض الحنابلة وانكر ابوحنيفة الكل مطلعًا وقوم 


على الاصل امواتكر الكل قوم في الخمر فالواانئه ليس بححة فاذا قال رايت رطا جنيا بو اخار عما ثاهده ولا 
1 1 ل 232 كك 
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يلم منه أن يكون لم :بشاهد ما ليس على هذه الصفة بخلاف الانثاء نخو زكوا عن الغنم السايمة فلا خارجي له فلا فائدة 
للقيد فيه الا النفي واتكر الكل الشيخ الامام والد الصنففي غير الشرع من كلام الادميين من اهل التصنيف والواقفين. 
لغلبة الذهول عليهم بخلاف كلام الشارع فانه سبحا نه عالم ببواطن الامور وظواهرها وقال امام الحرمين أنه ليبس بحجة 
في الصفة التي لا تناسب الحكم كان يقول الشارع في الغنمالعفر اي التي يعلو بياضها حبرة الزكاة اذ هي في معنئاللقب 
بخلاف الصفة المنامبة كالسوم الذي هو الرعي في كلا مباحفيكون حجة علفة مثونة السائمة وهي في معنى العلة واتكر | 
قوم العدد دون غيره فتَالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائدعليه او الناقص عنه الا بقرينة واثار الناظم الى جميع 
ما قرر بقوله ٠‏ واتكر النعمان كلا وامتقر ٠‏ وقيل في الشرعوقوم في الخبر ٠‏ وفي وى الشرع اي السبكي ورد ٠‏ قوم 
الوصف وقوم العدد ٠‏ قوله وقيل في الشرع اي قول ءاخرلابي حنيفة انه غير حجة في الشرع. بخلافه في مقامات الناس 
وعرفهم فبذا القول منزيادات النظموالله اعلم ( مسثلةالغايةقيلمنطوق والحق مفبوم ويتلوه الشرط فالصفة المناسبة فمطلق 
الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول لدعوى اليا نيينافادثه الاختصاص وخالفبم اب نالحاجب وابوحيانوالاختصاص 
الحصر خلافا للشيخ الامام حيث اثبته وقال ليس الحصر )ايمفهوم الغاية اختلفوا فيه قيل انه منطوق بالاثارة بمعنى ان 
اللفظ يدل عليه ولس ى مقصودا للمتكلم اولا قال المحقق البنا ني كتوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى 0 
غيره فالمنطوق الصريح في الاية عدم الحل له مستمرا الىان تنكم زوجا غيره والمنطوق الاثاري حلبا له بعد نكاح ' 
الزوح الاخر اه وتقدم في قوله ثم قبل انه منطوق اي بالاشارة ان ذلك لسرعة التبادرالىالاذهان والحق الذي عليه الجمهورانه 
مفبوم اذ لا يلزم من تبادر الثيء الى الذهن ان يك ونمنطوقا ويتلو. الغاية الشرط اذ لم يقل احد انه منطوق وفائدة 
هذا الترتيب تظبر عند التعارض فيقدم الاقوى فالصفة المناسةتتلو. الشرط وقوله فمطلق الصفة على حذف مضاف أي فباقي ) 
مطلق الصفة والباقي هو الصفة غير المناسبة غير العدد من نمت وخال وظرف وعلة غير مناسات فبي مواء في تلوها الصفة 
امنامبة فالعدد يتلو ما ذكر قبله لانكار قوم له كما تقدم فيقوله وقوم العدد اي انكروه فتقديم العيول ءاخر المذكورات 
وقد اشار الى هذا الترتيب ناظم السعسود ايضا بقوله ٠فالشرط‏ فالوصف الذي يناسب ٠‏ فمطلق الومف الذي 
| يقارب ٠‏ فعدد ثيت تقديم يمي ٠‏ وقول المصنف لدعوىالبيا نيين قال المحقق البناني علة لما تضمنه قوله فتقديم 
المعمول من اثات مفبوم تقديم المعمول لا لترتيبه مع ما قبلهوتاخيره عنه اه فان البيا نيين ادعوا افادة التقديم الاختصاص 
اخذا من موارد الكلا وت وخالفهم ابن الحاجب وابو حيانفي ذلك والاختصاص الفاد هو الحصر الشتسسل على تفي 
| الحكم عن غير الذكور كما دل عليه كلامهم فسووا يبن الحصر والاختصاص خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيثُ 
اثنت الاختصاص وقال ليس هو الخصر وانما هو قصدالخاص من جبة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعر ض 
لنقي غيره نحو زيدا ضريت وائما جاء نفي الحكم عن غيرالذكورفياياك ند العلمبانقائليي الومنينلا يمبسونغيراللدقال | 
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الجلال المحلي وحاصله ان التقديم للاهتمام وقد ينضم الي هالحصر لخارج اه وتعرض الناظم لاصل المسئلة وبين ان 
الاختصاصى عند البيا ثيين كالحصر وان السبكي فرق بينبماحيث قال ميينا الاولى من المفاهيم الخالفة تقديما ٠‏ 
وبعده الشرط فوصف بتلو ٠‏ مناسا فمطلقا فالعدد ٠‏ فس وّمعمول اذ المعتمد ٠‏ يفيد الاختصاص والبيبان ٠‏ كالحصر 
والسبكي ذو فرقان ٠‏ واه اعلم ( مسئلة انما قال الامديوايوحيان لا تفيد الحصر وابو اسحاق الشيرازي والغزالي 
| والكيا والامام تنيد فهما وقيل نطتا وبالفتح الامح ان حرفان فيها فرع ان المكسورة ومن ثم ادعى الزمخثري ‏ افادتما 
المصر ) قد تقدم الكلام على الحصر من جبة معناه وافادالمنف هنا ان الامدي وابا حيان قالا لا تفيد انما الحصر 
وحينئذ فلا مفهوم لها قالا لانبا ان الو كدة وما الكافةالزائدة وكل منهما لا يفيد النفي فكذا المركب منبما وورد 
على ذلك حديث مسلم انما الربا في النسيثة اذ ربا الفضلثابت اجماعا قال المحقق البناني وان تقدم الاجماع خلاف 
فلا يضر لعدم استقراره برجوع القائلين به قال الجلال المحلي وامتفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في نحو 
انما البكم الله فانه ميق للرد على المخاطبين في اعتقادهمالبية غير الله اه وقال ابو اسحاق الشيرازي والغزالي وصاحبه 
ابو الحمن الكيا بكر البمزة والكاف والقصر ومعناه فيلغة الفرس الكبير البرايسي بتشديد الراء نسبة براس 5 كعطار 
وهو رفيق الغزالي في الاخذ عن امام الحرمين والامامالرازي'ن انما تفيد الحصر المثتمل على نفي الحكم عن 
الذكور فني قصر الصفة على الموصوف انما قام زيد اي لاعمرو وفي قصر الموصوف على الصفة انما زيد قاتم 1 7 
وهذا الحصر قبل انه استفيد بالمفبوم وقيل امتفيد بالمنطوقاثارة لسرعة تبادر الحصر الى الاذهان منها واما أنما بلقتفح 
فالاصح ان حرف ان فيبا من حيث انه من افراد ان فرعن المكورة اذ هي الاصل لامتغنائها بمعموليها اسمها وخبرها 
في الافادة بخلاف المفتوحة فانها مع معموليها بمنزلة مفردومن اجل فرعية انما بالفتح لانما بالكسر ادعى الزمخشري 
في تفسير قل انما يوحى الي انما البكم اله واحد افادتها الحصر كا نما بالكسرة لان ما ثبت للاصل يثبت للضرع حيث 
لا معارض والاصل عدمه وتعرض الناظم لالحاقالزمخثري حيث قال ٠‏ للحصر قال الاكثرون انما ٠‏ والحق 
الزمخشري انما ٠‏ وقال ابو حيان تفرد الزمخثري ببسذهالقالة ورده ابن هثام معّمدا على ما تقدم من انها فرع 
الكسورة وفي مقابلة الاصح مذهبان احدهما ان المقتوحة عي الاصل الثاني ان كلا منهما اصل بنفسه وللّه اعلم ( مسئلة 
من الالطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضميروهي افيد من الاثارة والمثال وايسر وهي الالفاظ الدالة 
على العاني وتعرف بالنقل توائرا او «احادا وباستتباط العتلمن النقل لا مجرد العقل ) قال الشيخ حلواء في 
الغياء اللأمع لما حكان احسد مواد هسذا العلم العريةافتقر الاموليون الى ذسحر طرف مالح مما 
ومس الحاجة التي لا عدول عنها اليه او اغفله ايمة اللسانفمنها الكلام على مبادي اللفة ومعاني الالفاظ التي كثر 
ود ينهم ومعاني بعض الحروف والاسماء ثم لا خفاءان احداث الالفاظ اللغوية من الطاف الله تعالى بخلقه لاحتياج 
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. الخلق الى اعلام بعضهم بعضا بما في نفوسهم من امر دينبم ودنياهم اه فلذا قال النساظم معيد الضمير على الموضوعات ظ 
اللغبوية ٠حدوث‏ موضوعاتها . للكشف ٠‏ عن الضمير منعظم اللطف ٠‏ تومع بذلك سبحانه المجال في النطق كما 
قال في النعدود ٠‏ من لطف رينا تعالى ٠‏ توسيعه في نطقنا لمجالا ٠‏ وهي في الدلالة عما في الضمير افيد من الاثارة 

| والمثال اي الشكل حرث انبا تنم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس وايسر منبما ايضا لمواقتتها الامسر 
| الطبيعي دونهما فيستدل بها على المقصود ويفصح عنه من غير كثفة فلنا قال الناظم ٠‏ وهي من المثال والاثارة ٠‏ اشد | 
| في افادة ويسرة ٠‏ وعرف المصنف الموضوعات اللغوية با نها الالفاظ الدالة على المعاني قال المحقق البناني دخل فيه 
| الالفاظ اللقدرة كالضمائر المستترة وخرج عنه الدوال الاربسعوهي المطوط والاثارات والعقد والنصب وقوله على المعا ني ظ 
| اي على مدلولات الالفاظ معاني كانت او الفاظا بدليل تقسيمه بعد مدلول الافظ الى معنى والي لفظ اه وعرفها الناظم | 
| ايضا بقواه وه ي كما صرح اهل الثان ٠الفاظالفيدةالعا‏ ني ٠فيدربها‏ السامع ابا بالنقل عن العرب فلذا قال ناص 
مراقي السعود ٠‏ وما من الالفاظ للمعنى وضع ٠‏ قللفة بالتقل يدري من ممع ٠‏ والنقل اما توايرا نحو السماء 
والارض لعناهما المعروف او «احادا نحو القرء للحيضوالطبر وبامتتباط العقل من التقل نحو الجمسع المعرف ال | 
يصح الامتثناء منه وكل ما يصح الامتثناء منه بالا واخواتها مما لا حصر فيه فهو عام فيستنبط العقل ان الجمسع المعرف ْ 
بال عام والاحتراز بما لا حصر فيه عن العدد فانه يصع لامتثناء منه نحو له علي مّة الا ثلاثة وليست عامة ولا | 
تعرف اللفة بمجرد العقل اذ لا مجال له في ذلك نمم الاستنباطءن النقل يكون به كما تقدم فلذا قال الناظم ٠‏ وعرفت ' 
| بالتقل لا بالعقل ٠‏ فقط بل امتشاطه من نقل ٠‏ ( ومدلول اللفظ اما معنى جزءي او كلي أو لظ مفرد مستعمل كالكلمة , ٍ 
| فبي“قول مفردا ومبمل كامعاء حروف البجاء او مركب )سم المصنف مدلول اللفظ الى معنى ولفظ والمعنى الى جزءي | 

| وكلي واللفظ الى .ركب ومقزد والمؤرد الى مستعمل ومبملفاما اللفظ المفرد الدال على المعنى الجزءي فهو ما يمنعم تصور ْ 
معناه من قوع الشركة فيه كمدلول زيد والعلاء واما الدالعلى المعنى الكلي فهو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع ْ 
الشركة فيه كمدلول الانسان والامد عكس الجزءي هنل ناقال ناظم السلم المتورق ٠‏ وهو على فسمين اعني المفردا٠‏ ا 
اكلي او جزءي حيث وجدا ٠‏ فمفهم اثتراك الكلي ٠‏ كاسدوعكه الجزعي ٠‏ وقال العلامة ابن عاصم في مبيع ٠‏ 
٠‏ الول ٠‏ ومم بالجزءي ما دل على ٠‏ منفرد بعينه مثل العلا ٠‏ وان يكب ن لا يمنع التعددا في انعن الكل بدعى ا 
| ابدا ٠‏ فمدلول اللقظ المفرد حيندذ جزءيا كان او كليا المعنى قال ناظم السعود في مدلولات الالفاظ المفردة ٠‏ مداولما 

ظ اللمنى ٠‏ والافظ اما ان يكون مفردا مستعملا كالكلمة فا نهاقول مفرد والمراد بالكلمة مدلولبا اي ما صدقها من الاسم 

| والفمل والحرف كرجل وقام وبل واما ان يكون مفرداءه.لا كمدلول اسماء حروف البجاء نحو الفاف والعسين 
وادال اسباء لحروق قد مثلا قه عه ده واءا ان يكون: ركبا مستءءلا كا صدق افظ اعلدر في نحو قام زيدا وهبملا 
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كما صدقديزمر كممقلوبزيد مكرمغالمر كب كما مضىفيالمفرداعمالا واستعمالا فنذا قال النساظم «تمما ٠‏ واللفظ مدلولاتهقد ا 
فصاوا ٠‏ معنى ولفظ مفرد مستعمل ٠‏ ككلمة فتلكقولمفرد ١و‏ مبمل كامم البجا او يرد ٠‏ مرحكيا كما مفى ٠‏ 1 
واختصر ذلك ناظم المعود قائلا ٠‏ ولفظ مفرد +مستعملااو مبملا قد بوجد ٠‏ وذو تركب ٠‏ ( والوضع جعل اللفظدايلا | 
على المعنى ولا يشترط مناسة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيثاثتبا فقيل بمعنى انبا حاملة على الوضع وقيل بل كافية 1 
في دلالة الأفظ على المعنى ) هذا تعريف من الصنف للوضعاي الوضع جعل اللفظ الدال على معنى متبيثا لان يقيد ذلك | 
المعنى عند امتعمال المتكلم له على وجه مخصوص كتسميةالواد زيدا فهو المراد بتولبم الوضع تعيين اللفظ للدلالة على !١‏ 
معنى وعناه النساظم ايضا بتوله معيدا الضمير على اللفظ ويعنى ٠‏ بالوضع جيله دليل العنى ٠‏ وافاد هذا التعريف | 
العلامة ابن ء ساصم ايضا في 3 الوصول مبينا انالوضع اولا يتقسم الى قسمين فاذا كان غير مسبوق باستعمال | 
يسمى «رتجلا كسعاد وادد واذا كان مسبوقا به يسمى منقولااي كفضل وامد فيما اذا لم توجد العلاقة واما اذا وجدت || 
فبحله المجاز حيث قسال ٠‏ والوضع ان يدل باللفظ على ٠‏ معنى وقسمين امتقر اولا ٠‏ فغير مسبوق يسمى المرتجل ٠١‏ | 

منقول ان كان اتتقل ٠‏ دون علاقة وان تكواه ٠‏ علاقة فذا المحاز حله ٠‏ ولا يشترط مناسية اللفظ لامعنى 
7" وضعه له اذ الموضوع للضدين كالحون للاسود وللابيضي لا يناسبما قال المحقق انيم الاشراط لابقتضياشتر 06 


العدم قيصدق ذلك وحود المناسة ثارة وعدمبا لخرى اهخلانا لعياد الصمري ي بفتح ل ميم اشير من ضيبا وهو من 





معتزلة البصرة حيث اثيت المناسبة .ين كل لفظ ومعناهواختلف في معناه فقيل اراد ان المناسة حاملة للواضع على 
الوضع وقيل اراد انها كافية في دلالة اللفظ على المعنى مسنغير وضع فلا يحتاج الى الوضع يدرك ذلك من خمه الله | 
به كما 3 في القافة ويعرفه غيره منه قال الجلال المحبي قالالقرافي حكي ان بعضبم كان يدعي اله بعلم السسيات من 
الاسماء فقيل له ما مسمى اذاغ وهو من لغة البربر ققالاجد فيه يبسا شديدا واراه اسم الحجر وهو كذك قال 
الاصفها ني والثا ني هو الصحيح عن عباد اه فلذا قدمهالناظمعند الكلام على مسئلة عباد هذه حيث قال ٠‏ وكونه مناسب 
| اعنى فلا ٠‏ نشرطه وقالى عباد بلى ٠‏ يعني كفت دلالة اليه وقيل بل حاملة عليه ٠‏ وقال المحقق البناني فال في المحصول 
والذي يدل على فساد قول عباد ان دلالة اللفظ لو كا نتذاتية لما اختلفت باختلاف الامم ولاهتدى كل انسان 
الى كل لغة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم اه ( واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للامام وقال 
الشبخ الامام للمعنى من حيث هو ) شروع منه في الكلام علىالاختلاف في موضوع لفظ اسمالجنسايواللفظ الدالعلى+عنى 


ذهني خارجي يرث أن له حبنين جبة ادراكه بالذهن وجية تحفعه 2 الخارج اختلف (يه ل الوضع باعتار الحبة الأواى 





أو الما نيه أو من غير نظر الى واحد منهمأ وهذا لحلاف انما هو ف الدكرة كانسان واللراد ببا مأ شابل المعرفة وهو م 
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واما اذا كانت النكرة ليس لبا وجود في امارج بل فيالذهن ققط كبحر من زيبق فليست من محل الخلا فالذي 
قال به الشيخ ابو اسحاق ان اللفظ في اسم الجنس الذي لهالمعنى الذهني والخارجي موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني 
خلافا للامام الرازي في فوله بالثا ني قال الحلال المحلي قالاي الامام الرازي لانا اذا راينا جما من بعيد وظنناه صخر 
سعيناه بهذا الاسم ثاذا دزونا «نه وعرفنا انه حيوان لكنظناه طيرا سعيناه به فاذا ازداد القرب وعرفنا انه انسان 
معيناه به فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك ,دل على ان الوضع له اه قال المحقق البناني واجيب بان 
اخمتلاف الاسم التابع لاخختلاف المعنى في الذهن انما هواظن المعنى في امارح كما هو في الذهن اه اي لا لمجرد 
اختلانه في الذهن فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابعلادراك الذهن له حسبما ادركه وقال الشيخ الامام واد 
المصنف هو موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقييدبالذهنيار الخارجي وذكر الناظم الاقوال الثلانة في الوضعقائلا 
٠‏ ووضعه لخارجي المعنى ٠‏ وقيل مطلقا وقيل ذهنا ٠‏ وذالتول الاخير هو الذي اختاره الامام قال المحقق البناني 
والظاهر ما قاله الامام بل هو الحق كما نبه عليه غير واحدلان الحزئيات الخارجية لا تنحصر ولا تنضط اه وافاد: أ 
ناظم المعود ان ابن الحاجب منا معاشر المالكة ذهباليه حيث قال معيدا الضمير على النكرة ٠‏ وهي للذهن 
لدى ابن الحاجب ٠‏ وكم امام للخلاف ذاهب ٠‏ ققولهوكمالخ اثار به الى اختلاف الاقوال في امل الوضع وافاد قبل أ 
ان وضعه لمطلق المعنى نصره فريق حيث قال ٠‏ ووضعالنكره ٠‏ لمطلق المعنى فريق نصره ٠‏ ( وليس لكل معنى 
لفظ بل لكل معنى محتاج الى اللفظ ) اي ليس لكل معنى لفظ يدل عليه فان انواع الروائح كثيرة جدا ولم يوضع لبا 
الفاظ توازيها لعدم انضاطها نعم يدل عليها بالتقييد كرائحةكذا فليست محتاجة الى الالفاظ وكذا معظم انواع الالام 
وانما توضع الالفاظ لما تشتد الحاجة الى التعيير عنه قال المحقق البناني وقول المصنف بل لكل معنى محتاج ينبغي ان 
يراد محتاج احتياجا قويا والا فما من معنى الا وهو محتاجفي الجملة اه وبل في كلام المصنف اتتقالية لا ابطالية واثار 
الناظم الى هذا المعنى بقوله ٠‏ وكل معنىما له لفظ بلى ٠‏ لكل محتاج اليه حصلا ٠‏ وافاد ناظم المتعود عن شارح 
لمنباج ما افاده مصنفا هنا من ان كل معنى يحتاج الى اللفظحيث قال ٠‏ وليس للمعنى بالاحتياج ٠‏ لفظ كما لشارح 
لمنباح ٠‏ ( والمحكم المتضح المعنى والمتثابه ما استاثر الله بعليه وقد يطلع م عليه بعض اعفيائه ) الكلام في الحكم | 
والمتثابه فالمحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص أو ظاهروان بقرينة والمنثابه منه ما اختص الله بعلمه فلم يتضح لنا ' 
معناه لقوله تعالى وما يعلم تاويله الا اللّه وقد يطلع عليه سبحا نه بعض اصفيائه من الحواص من عباده اذ لا مانع 
من اختصاصه من ثاء بما شاء بفتح اقفال كنوز بعضالاسرارللمقريين اظهارا لامتياز الاصفياء قال الجلال المحلي وهذا 
الامطلاح ماخوذ من قوله تعالى منه ايت محكمات هنىن الكتاب واخر متشابيات اه واثار اليه الناظم بقوله: 
والمحكم المتضح المعنى وما ٠‏ تشابه الله الذي قد علما ٠‏ واماالمعنى اللغوي ققال المحقق البناني ان اللمحكم معناه لغةالمتقن 
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تعالى كتابا متثايا مثاني اي متمائل الابعاض فيالاعجاز اه ( قال الامام واللفظ الثائع لا يجوز ان يكون 


موضوعا لمعنى خفني الا على الخواص كما يقول مشتو' الحا لالحركة معنى توجب تحرك الذات ) اي قال الامام الرازي 
|] في الحصول واللفظ الشائع بين الحواص والعوام لا يجوز ايعرفا ان يكون موضوعا لمعنى خفني على الناس الا على | 


المواص فلا بخفى عليهم وذلك لامتناع تخاطب غيرهممن العوام بما ا هو خفي عليام لا يدركونه قال كما يقول 

من المتكلمين ن مثبتوا الحال اي الواسطة بين الموجود والمعدوم الحركة معنى توجب تحرك الذات اي الجسم فان هذا 
المعنى خفي التعقل على العوام فليس هو معنى الحركة الشائعةبب ن الجيع والظاهر لبا باعتبار المعنى المتعارف بين العوام 
هو تحرك الذات لا لا لمن ١‏ الذي يوجب تحر فا قتفسر حبتئدذالحر اكه عند || لعرام بنفس الاتعال وعند د واس بمعى 


| لطيفة خفية ولا يجد لفظا يدل عليبا لان ذلك المعنى مبتكريحتاج وضع لق بارا يهم اير ذلك المعنى 4 


اللفظ مشهورا ام لا نعم ان قبل ان اللفظ المثهور موضوع بازاءالمعنى الحفي اولا فممنوع اه فنوزع الامام الفخر حينكقد في 
قوله فلذا قال اللناظم ٠‏ وليس موضوعا لممنى ذي خفا ٠لا‏ على المواص لفظ شايع ٠‏ قد قاله الفخر ولكن نازعو ٠‏ 
( مسالة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي او خلق الاصوات او العام الضروري وعزي الى 
الاثعري واكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفا نبا بالاشارةوالقرينة كالطفل ابويه والامتاذ القدر المحتاج في التعريف 
وغيره محتمل وقيل عكنه وتوقف كثير والمختار الوقف عن القطع وان التوقيف مظنون ) اختلف في واضع اللغة على مذاهب 
فلذا قال العلامة ابن عام في مبيع الوصول ٠‏ واختلفوافيمبدا اللفات اي على مذاهب ٠‏ ققال ابن فورك يقتح الفاء 
وضمها والمنع من الصرف للعلمية والعجمة من اصحاب الاشعريوالجمهور انها توقيفية فلذا قا! ل الساظم ٠‏ توقيف اللفات 


.. [8 عند الاكثر ٠‏ ومنهم ابن فورك والاشعري ٠‏ ومعنى ححونها توقيفية انها وضعية بمعنى ان اله تعالى وضعها فلذا قال ناظم 
| اللتعود ٠‏ واللغة الرب لبا قد وضعا ٠‏ قال الجلال المحلى فعبروا عن وضعه بالتوقيف لادراكه به اه اذ معنى التوقيف قال 


| الحق البنا ني التعليم اه وسنى على انبا ذوقيقية ة امتناع ان تقاب تسمية الثوب مثلا بالفرس وسنى عليه ايضا لزوم الطلاق 
لمن قصده بكامقني الاء ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزومالعتق لمن قصده بكل كناية خفية فلذا قال ناظم السعود 

إسنى عليه القاب والطلاق ٠‏ بكاسقني الشراب والعتاق ٠‏ قال شارحه والصحيح من مذهب مالك لزومهما لان الالفاظ 
اننا وضعت ادلة على ما في النفس وهي اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص ما لم يبت من 
الشرع تعبد في ذلك اد ووقف خلقه سبحا نه على اللغات اما بان علمها الله عباده بالوحي الى بعض انبيائه وهو عادم ابو 





0600 11000 
الذي لا يتطرق اليه خلل ومنه قوله تعالى كتاب احكمتءاياته والمتشابه لغة ما تماثلت ابعاضه في الاوصاف ومنه قوله 








البشر قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وقيل بل علمها الله البشرواما بخاق الاصوات في بعض الاجسام كشجرة واما بخلق العلم 
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سس 10 - 

١‏ لضروري في بعض العباد بها فلذا قال التناظم ٠‏ علمهابالوحى او بان خلق ٠‏ علما ضروريا او صونا قد نطق ٠‏ قال 
لجلال المحلي والظاهر من هذه الاحتمالات اولها لانه المعتادفي تعليم لله تعالى اهوعزي هذا القول اي بانها توقيفية الى 
لاشعري واستدل له بقوله تعالى وعلم +ادم الاسماء كلها و تعليمه تعالى دال على انه الواضع دون البشر وقال اكثر المعتزلة هي 
|١‏ امطلاحية بمعنى ان البشر وضعها واحدا فاكثر بان انبعش تداعيته او داعيتهم الى وضع هذه الالفاظ بازاء معانييا 
]| حصل عرفانها للغير بالاشارة والقرينة فلذا قال النأظم ٠وباصطلاح‏ قال ذو اعتزال ٠‏ والعلم من قرائن الاحوال 
وذلك كالطفل فانه يعرف لغة ابوبه بالاثارة والقرينة فاذاقيل له هات الكتاب من الببت ولم يكن فيه غيره فذلك 





أ قرينة على ان لفظ الكتاب وضع له وكذا اذا قبل له هات الكتاب واثير اليه باليد مثلا فيتوصل بما ذكر من الاثارة | 
!| والقرينة الى فبم الخني والبين فلذا قال في المععود معيداالضمير على اللفات ٠‏ وعزوها للاصطلاح ممعا ٠‏ فبالاشارة 

: وبالتعين ٠‏ فم ذي الفا والبين ٠‏ واستدل من قال بهذا القولمن جدلة بقوله تعالى جا ارسلنا من رسول الا بلسان قوسه ' 
|| اي بلغتهم فبي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية عليه بال اوحي كما هو الظاهر لتاخرت عنها قال الجلال السيوطي | 


ا قأتك الحواب ان التعليم بالوحى الى عادم وذلك سابق على كل يعئة أه واثار العلامة ادن عاصم الى هذا القول الدي قاله 


ن غبر أي مغى من اكثر المعتزلة بقوله ٠‏ وقيل بل بوضع من غبر ٠‏ وقا ل الاستاذ ابو اسحاق الاسفرابني القدر المحنا اج اليه ,١‏ 


منيا 32 التعريف للغير توقيفى للحاحة اليه وغيره محّمل له وللتوقيفى واشار العلامة ابن عاصم الى القول ينمل التوشيف 
أ في العض واحتماله في الاخر بقوله* والقول بالتوقيف فاعض نقل ٠‏ وكل ما قد قيل فيه محتمل ٠‏ وتوقيف كثير من العلماء 


ا عن القول بواحد من هذه الاقوال لتعارض ادلتبا والمختارالوقف عن القطع يواحد منبا حيث ان ادلتبا لا تفيد القطم : 


ْ والتوقيف الذي هو اول الاقوال لا الذي ف في كلام الامتاذمظنون لظرور دليله دون دليل الاصطلاح والى هذ اذهب 
١‏ الأول المعز وو الى الاشعر يي ى اثار الناظم اليه بالعوم الذي نألغوه .6 وأ ل العكس والدذي بعدذه بقوله ٠‏ وثيل عكسه وقوم 
: وذقوا» وقوم التوقيف ظنا الفوا ٠.‏ قال في الضاء اللامع و ترجيح مذهب الاثعري 2 التوقيف بحسب الظطن واختاره أ مصنف 


نعا لأين الخاحب و نحوه للامدي اه قال الحلال السيوطى قال الابياري قِ شرح المرهان ولا فائدة للخللاف فِ هذه 1 


ْ المسالة اه( مسالة قا لالقاضي وامام الحرمين والغزالي والامديلا نشت اللغة قياسا وخالغهم ابن سر بج وان أبي هردرة وابو 


) اسحاق الشيرازي والامام وقيل نشت الحقيقة لا المحاز ولفظالقياس ن يفني عن تالت محل الخلاف ما لم بشت تعميمه‎ ١ 


بامتقراء ) اي اختلف في اثنات اللغة بالقياس على مذاهب ققال القاضي ابو بحكر انباقلاني وامام الحرمين والغزالي 

|| والاءمدي لا تثبت اللغة قياما وخالفهم ابن سريج وابن ابي هربرة وابو اسحاق الشيرازي والامام الرازي فقالوا تثبت قال 
الحقق البنا ني هذا اي ما قاله المنف ظاهر في انه لا ترجبحعنده لاحد من القولين ومقتضى كلامه في القيا سترجيح الثا ني 
وعزا الثارح اي المحلي ثم ترجيحه اليه والذي رجحه ابن الحاجب وغيره الاول لان اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس 


لم 











رثا 
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حدعاتاتة تناكت هكس 10لإرا 1 :1 :)071 10ت نآ لطن للا 02 هودق ل لالد علطنو ونا مشج سو حو عابو جرع مو جد ع عو مرو ص سج ص وو وت يتس د :ب 2310777101711 


اخفض رننة من الحقيقة فتحصل ان هناك م ن اثست اليا "0 وهناك م ن نفاه فيببا وهناك من فرقوا فا ثيتوه في الحفيقة 
و ثقوه ف ف المحاز فلذا قال ناظم المعسود فل كشت اللغةنا له. ٠‏ والثالث الغرق لدى اناس * وقوله ولفظ الفياس 


ا كرفع الفاعل ونصب المفعول ووجه الاسَتقناء عنه ان ما ثبت تعمي.ه بالاستقراء تدخل افراده بالنص ل بالقياس فذكر 
١‏ العف القياس يخرج م نغير احتراز وزاد الناظم تعرض لا قررنا عانقا منجواز القباس انما ٠‏ هوفيالشتقواما العلمرفييت 
اي يقطع القياس فيه حيث قال ٠‏ وقال قوم تثبت الحقائق ٠‏ دون المجاز والجميع وافةوا ٠‏ على جواز ما بالاستقرا ثبت 

| تعميمه والمنع في الاعلام بت ٠‏ قوله على جواز الخ اي نصا لاقياسا قال المحةق البنا ني فانه اذا حصل لنا باستقراء جزءيات 
ْ الفاعل مثلا قاعدة كلية هي ان كل فاعل «رفوع لا شك فيها فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منيم لم يكن فياما لا ندراجه 








مس 1 
أه فالدين قالوا بالاثنات آنه اذا انتمل معنزى أسم على وصفمناس للتسمية كالخمر اي المسكر من ماء العنب لتخميره للعقل 
اي تغطيته ووجد ذلك الوصف في معنى ءاخر كالنبيذ ايالمسكر من ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة فيسمى 
النبيذ خمرا فيجب اجتنابه حينئذ بئاية انما الحمر بالقياس على الحمر ثم ان القائلين بالجواز منهم من جوزه من حيث اللغة وهم 
لير ازي وان ابي هردرهة ة والرازي ومنهم من حوزه من حرث الشرع وهو القاضي ابو العباس ابن سإ ؤلذا قال الناظم 

ابو بكر مع الغزالي ٠‏ والامدي وابو اميا لي ٠ ٠‏ لانشت - اللغة بالقياس 0 واثست القاضي ابو العماس ٠‏ شرعا وي 

اللغة الشرازي ٠‏ وابن ابي هربره والرازي ٠‏ وابو المعالي هوامام الحرمين ومحل لحلاف في اثات اللغة بالقياس انما هو 
3 اللثتق الثتمل على وصف كانت التسمية لاجله ووحد ذلك لوجف قُ معذى عآخر كما تعدم قي ى الخمر واما الاعلام قلا 
بحوز فيها القياس اتفاقا لانها غير معقولة المعنى فلذا قال ناظم السعود ٠‏ محله عندهم المثتق ٠‏ وما عداه جاء فيه الوفق ١ ٠‏ 
وفائدة الحلاف في اثبات النغة بالقياس خفة الكلفة وهي عدءالاحتياح الى مآ يقيسه السلف اي المجتبدوت لجامع ليثبت 
الحكم بالقياس اذ من قال باثيات اللغة بالقياض اكتفى بوجودالوصف في المقيس ويعير الحكم نصا لا قياما فيتوى الحكم ظ 
بالك وبخف يعدم تطاب م تطلب في شروط المياس فلذاقال ناظم السعود . وفرعه المبني حفة الكاف 1 قمأ لحا صع 

القيمسة السلف ٠‏ ومأ ذكره المصنف م٠‏ ن شوت اللغة بالقياسيكون في الحدقة والمحاز وقيل شت الحفيقة لا المحاز حيث انه |5 


الم لخ اي ولفظ العياس فيما قيما ذكر ف في المالة يغني عن عن قولك اخذاء من 7 اين الحاجب محل لحلاف م لم شت العمدمة با لاستعر |ء 





تحتبا قاله السيد اه والله اعلم ( مسالة اللفظ والمعنى ان اتحدافان منع تصور معناه الشركة فجزءي والا فكلي متواطيء ان 
استوى مشكك ان تفاوت وان تعددا فمتباين وان اتحد المعنى دون الافظ فمترادف وعكسه ان كان حقيقة فيبما فسثترك والا 
نحقيقة ومجاز ) اللفظ مع مدلوله العبر عنه في كلام المصف المعنى اما ان يكون متحدا ومعناه كذلك ويسمى مفردا 
لانفراد لفظه بمعناه وينقسم الى جزءي و كلي فان منم تصورهعنى اللفظ الشركة فيه من اثنين مثلا فذلك اللفظ يسمى جزئيا 
كزيد وهو ما اثار اليه الناظم بقوله ٠‏ اللفظ وامعنى ذوالاتحاد ٠‏ قد يمنع الشركة في المراد ٠‏ وان لم يمئع تصور 
'آ ك2 50 
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ال جا ا ااا ا كر 





آ| | لل يسيب ببس سه ججح 1 


معناه الشركة فيه فيسمى كليا فلذا قال سيدي عبد الرحمانالاخضري في السلم ٠‏ وهو على قسمين اعني المفردا ٠‏ كلي 
او جزئي حيث وجدا ٠‏ فمفبم اشتراك الكلي ٠‏ كاسد وعكسهالجزئي ٠‏ ثم ان الكلى اما ان لا يوجد له فرد في امارج كبحر 
من زيقَ او وجد له واحد فقط كالشمس أو تعددت افراده كالا نسان فلذا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ وعبه في الخارج ذا 
تعدد ٠‏ او واحدا كالشمس او لم يوجد ٠‏ ثم انه ان تساوت محامله سمي متواطئا كا نسان بالنسبة الى افراده فا نها متفقة 
بالحقيقة فان كل انسان لا يزيد على الاخر في معنى الانسا نيةالتى هى الحيوانية والناطقية ومعنى التواطيء التوافق والرجولية 
التي هي الذكورة والبلوغ في بني ادم فانها مستوية في افرادالرجل فبو عكس التباين كما ميامي فلذا قال العسلامة اين 
عاصم في مبيع الوصول في تعريفه مشيرا للتباين قبله ٠‏ وعكس ذا ان استوى حيث يحل ٠‏ معنا فهو المتواطيء كالرجل ٠‏ وان 
تفاوتت محامله كالبياض للثلج والعاح سمي مشككا فانمعناه في الثلج اشد منه في العاح قال المحقق البناني قال ابن 
التلسا ني لا نحقيقة للمشكك لان ما به التفاوت ان دخ(في النسمية فاللفظ مشترك والا فهو فو مولي" واجاب عنه القرافي 
بان كلا من المتواطيء والمشكك موضوع للقددر المثترك لك نالتفاوت ان كان بامور من جنس المسمى فالمشكك او بامور | 
خارجة عن مسماه كالذكورة والانوثة والعلموالجبلالمتواطيءشيخ الاملام اه واثار العلامة ابن عاعم الى تعريف 
المشكك بتوله ٠‏ وان بدا تفاوت المذكور ٠‏ فسمه مشككا كالنور ٠‏ كما اثار الى تعريفييما اعنى المتواطىء والمشكك 
النساظم يقوله معيدا الضمير على الكلي المتقدم ٠‏ تلفيه ذاتواطيء اناستوى ٠‏ مشككا اذا تفاوتا حوى ٠‏ وان تعد اللفظا 
والعنى كالطير والائسان فيسمى متباينا لتباين الفاظه ومعا نيدفلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ تعدد الالفاظ والمعاني ٠‏ تباين 
كالطير والانسان ٠‏ وقال الناظم مختصرا ٠‏ واللفظ والمعنىاذا تعدا ٠‏ فمتباين ٠‏ وان اتحد المعنى دون اللفظ كالانسان 
والبشى فاحد اللفظين مثلا مع الاخر مترادف لترادفهبا اي تواليبما على معنى واحد وذلك كمقسم وحالف فهو عحكس 
المشترك الاتى بعد فلذا اعاد الضمير عليه العلامة ابن عاصم حينعرف الترادف بعد الثترك قائلا ٠‏ وعكسه سمى المترادف ٠‏ 
مثاله كمقسم وحالف ٠‏ وعرفه النساظم ايضا بقوله ٠‏ ومبما اتحدا ٠‏ معناه دون اللفظ ذو ترادف ٠‏ نعم اذا زاد معنى أحد 
اللفظين على معنى الاخر بشيء في ذاته كالسيف والصارم فانالصارم دال بموضوعه على صفة الحدة بخلاف السيف فيخرجان 
حينئذ عن كونبما مترادفين الى كونبما متباينين فلذا قال العلامة ابن عامم فيما يشترط في الترادف ٠‏ لا باعتبار زائد 
في ذاته ٠‏ كالسيف والصارم من صفاتهء واما عكس الترادف وهو انيتحد اللفا ويتعدد المعنى كان يكون للفظ معينان فان 
كان النفظ حقيقة في المعنيين مثلا كا لقررء للحيض والطبر قبسمى مشتر كا لاثتراك المعنيين فيه فلذا قال العلامة اين عاهم . 

وفي اتحاد اللفظ دون المعنى ٠‏ يدعونه مشتركا كالادنى ٠‏ قال المحقق البنا ني ولا بد في الاشتراك اللفظي من تعدد الوضع 
كما صرح به السبد وغيره اه اي واذا لم يكن كذلك فيدعى بالنقل لا بالاشتراك فلذا قال العلامة ابن عساصم ٠‏ واشترطوا 


في الاشتراك الوضعا ٠‏ وغير ما بالوضع نقلا يدعى ٠‏ واذا لميكن المثترك حقيقة في المعنيين بان وضع لاحد المعنبين وضما 


ساسم 
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اوليا ثم استعمل في غير ما وضع له ثانيا لعلاقة يينهما فالاولهو الحقية والثاني المجاز فلذا قال الناظم في عريف الفترك / ٌْ 
معيدا الضمير على الترادف قبله:وعكسه ان كان فيالتخالف ٠‏ حقيقة «شترك والا ٠‏ حقيقة مع المجاز بتلى ٠‏ وقد اثار م ْ 
تعداد هذه المعاني في السلم المنورق بقوله ٠‏ ونسبة الالفاظ للمعا ني ٠‏ خسة اقسام بلا نقصان ٠‏ تواطؤ نشا كك تخالف» 
والاشتراك عكمه الترادف ٠‏ والله اعلم ( والعلم ما وضع لمعينلا يتناول غيره فان كان التعين خارجيا فعلم الشخص والا | 
فعلم الجنس وان وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس )العلم بفتح العين واللام مثتق من العلامة وعرفه الصنف بانه أ 
ما وضع لمعين لا يتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبقواهلا يتناول غيره بقية المعارف والامل في ذلك قال المحقق 
البنااني هو ان اللفظ قد يكون جزئيا وضعا وامتعمالا وهو العلم فانه وضع لمعين فلا يتناول غيره وقد يكون كليا وضِعا جزئيا 
استعمالا وهو بقية المعارف اه قال الشيخ حلولو في الضياءاللامع فان الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغايب وكذا 
اسم الاشارة صالح لكل مثار اليه ولهذا المعني اختار القرافيان المضمرات من قبيل الكلي لا الجزئي اه واما كونها منقبيل 
الكلي الوضعي الجزئي الامتعمالي قال المحقق البنا ني فغيرمتصور وذكر بعد انه مذهب العضد والسيد ومن تيعهما وحكى 
العلامة ابن عاصمالمذهبين في فوله٠‏ وقال في المضمر عنخلاف ٠‏ بوضعه كليا الترافي ٠‏ واختص في امتعماله والاكثر ٠‏ من قال 
جزئيا يكون المضمر ٠‏ فان كان التعيين في الملم الذي عرف "اننا بانه لا يتناول غيره خا رجما فو علم الشخص اذهرما 
وضع لمعين في الخارج لانه لا يتناول غيره من حيث الوضع لهوحينئذ لا بخرج العارض الاثتراك كزيد مسمى به كل من 
جماعة قال المحقق البنا ني لانه معين م نحيث الوضع لا يتناولغيره من تلك الحيشية فلا حاجة الى ان يزاد في التعريف المذ كور 
بوضع واحد اه وعرفه الناظم ايضا ممثلا به لما اتحد فيه اللفظوالمعنى قائلا ٠‏ كعلم ما لمعين وضع ٠‏ لم يتناول غيره كما 
اتبع ٠‏ فان يك التعبين خارجيا ٠‏ فعلم الشخص ٠‏ وان لمكن التعيين خارجيا بان كان ذهنيا فهو علم الجنس أذ هو 
ما وضع لمعين في الذهن اي ملاحظ التعيين فيه في الذهن قالالمحقق البناني لان الوجود في الذهن مشترك بينه وبين ماثر 
الصورالذهنية فلا يتعين به عن سائرها بلانما يتعين بالمشخصات الذهنية إه وذلك كامامة علم لماهية السبع الحاضرة في الذهن 
وان وضع اللفظ للماهية م نحيث هي من غير ان يلاحظ تعينبافي الذهن فاسم الجنس كاسد امم للسبع اي لماهيته فلذا قال 
ساظم ٠‏ وان ذهنيا ٠‏ فالجنس:واسمه وضع ٠‏ من حيثهي فش ركة لا تمتنع ٠‏ اي وان كان التعيين ذهنيا فالجنس 
| أي فعلم الجنس على حذف مضاف ونقل الجلال السيوطى عنابن قاسم تحرير الفرق بين علم الجنس واسمه قائلا التحقيق 
ان اسم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي فاسدموضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهنيالني هو نوع تشخص 
لبا مع قطع النظر عن افراده ونظيرها العرف بلامالمقيقةويان ذلك ان الحقيتة الحاضرة في الذهن وان كانت خاصة بالنسبة 
الى افرأدها هبي باعتبار حضورها فيه اخصى من مطلق الحقيقةفاذا امتحضر الواضع صورة الامد ليضع لبا فتلك الصورة 


الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة الى مطلق صورة الامذ فان هذه الصورة واقمةلبذا الشخصى في زمان ومثلبا بقع في زمان +اخر او 
لال ا و سم اسه 























في ذهن عآخر والجميع منشترك في ملق يتور الاسد فان وضع لما من حيث لخصوصها فعلم الحنس او من حيث عمومبا فأسم 





الحنس اه والّه اعلم ( مسالة الاثتقاق رد لفظ الى عآخر ولومجازا لمناسية يبنهما فيالمعنىوالحروف الاصلية ولا بد منتغيير ) | 
قال في الضياء اللامع الاشتقاق اخة قالولي الدين هو الانقطاعام واء! في الامطلاح فو ما عرقه به الصنف من كونه رد 
لفظ الى عاخر لي بان يحكم بان الاول ماخوذ من الثاني اي فرع عنه كاخذ الفعل أو الوصف من الصدر الذي هو اصلهما ١‏ 
على المنتخب كما قال ابن مالك في الملامة ٠‏ وكونه اصلالبذين اتتخب ٠‏ ولو كان الآخر مجازا اذ لا يختص الاشتقاق 

بالحقيقة وذلك كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا ' كما في قولك الحال ناطقة بكذا 
اي دالة عليه على وجه الاستعارة التبعية بان شبت دلالة المالبالنطق في ايصال المعنى الى الذهن وامتعير النطق للدلالة ثم 
اثتق من النطق ناطتة وامتعيرت لدالة المثتق من الدلالة بتبعيةامتعارة النطق للدلالة اذ الامتعارة الجارية في الوص والفعل 
والحرة تكون تنعية بخلاف الحارية في اسم الجنس كما هوهترر في ذ نالبان فلذا قال العلامة ميدي عبد الرحمان 
الاخضري في الحوهر المحكنون في صدف الثلاثة الفنون ٠‏ والافظ ان جنسا فقل اصلية ٠‏ وتبعية لدى الوصفيه ٠‏ والفععل 
والحرف كحال الموفي ٠‏ ينطق إنه المنيب الموفى ٠‏ قال الشيخ حاواو في الضياء اللامع واثار بقو وله ولو محازا الى ان الاثتمقاق 

قديكون من الجا زكما.يكون من الحتيقةاه واثارالى ماذكر ناظم السعود باطلاقالتاص ل فيالردوداليهايالشتق منهبازيكون حقيقة 
او مجازا حيث قال ٠‏ الانتقاق ردك اللفظ الى ٠‏ لفظواطق في الذي تاملا ٠‏ اي وذلك لتحتق ماهية الاثتقاق 
بحمول الملاسة في الثتق والشتق منه في المعنى والحروف الاماة بان تكون فيبما على ترتيب واحد كما في الضارب 
من الضرب فلذا قال الناظم ٠‏ الاشتقاق رد لفظ لسواه ٠‏ ولو «جازا لتناسب حواه ٠‏ في احرف اصلية والمعنى ٠‏ وفال 
في السعود وني المعا ني والاصول اشترطا ٠‏ 'ناسيا بينبمامتضبطا ٠‏ قال الحلال المحلي ثم ما ذك ر تعريف للاثتفاق )ا 
المراد عند الاطلاق وهو الصغير واما الكمير فيس فيه لتر ثيب كما في المذ وجذب ليس فيه جميع الاصول كما في الثلم ١‏ 
وثلب اه فالاشتقاق الكبير ما اجنمعت فيه الاصولدونالترتيبمع منامبة معنوية يينهما وافاد ناظم المعود ان من درى 
ني علم يرى ان الثلم والثلب اي الال والنقس من التاق الاكير ححيث قال ٠‏ والجذ والحذب حكبير ويرى ٠‏ 








لال الي هف تج حا مشر نا اماد كان اجر + تقديرا كمأ في طب من ا الطاب تدر تحة اللاوفي 
الفعل غيرها في اللصدر فلذا قال الناظم ٠‏ وشرطه التغي ركيف عنا ٠‏ إي كيف عرض التغبير في الاشتقاق تحقيقا كان 
اوتقديرا فلذا صرح بيما ناظم الود في قوله ٠‏ لايد فياللثتق من تغيير * محتق و كان ذا تقدير وق ليهاس 
الفاعل وقد يختص كالقارورة ) اي ان الثتق ان اعت في مسمأه معى المثتق منه منه على ان يكون داخلا فيه بحيث يك ون 





أ 
ا 
ا 





0 


ؤ 









اللثتق أسمأ لدات: ممبمة ة انتسب البا ذلك المعنى الذي فيالشتق مه فهو مطرد لغة.كضارب أسم فأعل ومصّروب أسم | 
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آ تآ تت تت ل تت ١‏ 
3 مفعول وان اعتمر ذلك لذ عا ى أنه داخل دبل ل مصحح التسمية كالقارورة . من القرار لأجاجة المعروقة دون غيرها مما ظ 
1 هو مقر للمائع درن الكوز و كالدير أن لو* اق على نيء مما فيه ديور غير الى اكب الخسة التي في الثور وغي منزلة من ْ 
١‏ منازل القمر فليس بمطرد فلذا تال في ل اه ٠‏ وان يكن لبهم ققد عبد ٠.‏ مطردا وغيره لا يطرد ٠‏ ا ؤ 
1 5 صمح 4 لاصف قاثل" ٠‏ ومنة كاسم الفاعل المطرد ٠‏ ومنه كالقارورة ا مقتصد ٠‏ )0 ومن لم يفم به وصف لم الجر 
9 بلق له منه امم خلافا للمعتزلة ومن بنائهم اتفاقهم على انابراهيم ذابح واختلافهم هل اسماعيل مذيوح ) اي لا يجوز 
! بثتق الاسم الا لمن قام به الوصف فلا يطلق على من لم يتصف بالقيام انه قائم وكذا الاسماء الاعجمية قال شارح 
0 الود انها قل تكون مشتقة قاله الاصنبا ني في شر المحدول والدليل عليه ما روي إنه صلى الله عليه وملم مال 
| جبريل لم سميت جبريل فال لانى ءات بالجبروت وميكاءيلسمى به لانه يكيل الارزاق واسرافيل سمي به لعظم خلته فلذا 
ا قال في نظمه- والاعجمي فيه الاشتقاق٠‏ لجبريل قاله الحذاق ثم قال كما وقع الاشتقاق في الاسماء العجمية وقع ايضا اشتقاق 
!| الجسع والتثنية من الفرد فرحلان ورجال مثتاق منرجل وقال ايضا عرف عندهم انه لا يشترط في الاشتقاق وجود 
ا مصدر ولا امتهم اأ ل فالحمود لا ساقي ف الاتتعاقفانا قا| ل في نقلمه ٠‏ ٠كذا‏ اشفاق الجمع مما افر دا ٠‏ وني شرط مصدر ول عبدأ' 
| ثم ان المعتزلة خالفوا منبج الصواب المحتاح الى اتاعه حتىجرى بهم الخلاف الى ما جرى فجرهم الى ان تفوا عن الله 9 
| تعالى صفاته الذاتية كالعلم ومائر صفات المعا ني وواففواعلى اثيات المعنوية قال عالم مثلا بذاته لا بصفة زا دة عليها ١‏ 
| زم من ذلك مدق الثتق على من لم يقم به معنى المثتقمنه فلذا قال في نظمه ٠‏ وعند ققد الوصف لا يشتق ٠‏ 
ا واعوز زَ المعتزلي المق ٠‏ قال تال كما في القاموس اعوزه ال لشيءاحتاج اليه أه وقال النا ظم اضا ٠‏ من لم نشم وصف له 
ما اثتق له ٠‏ من اميه وخالف المعتزلة ٠‏ قال الشيخ حلولوقي الضاء اللامع لم انم أي العتذلة شوا على التحويز مسالة ظ 





وهي ان العتزلة اتفموا على ان ابراهيم عليه السلام ذابح حيث امر آأة الذبح على محله واختلفوا هل اسماعيل مذيوح ام 
فدن قال انه مذبوح قال لانه ذبح والتام ما قطع منه وقبل غير مذبوح وانه لم يقطع منه شيء وانه كانت على حلقه 
| صفحة من نحاس او حديد فالقائل ببذا قد اطلق الذابح على من لم يم به الذبح اه ( فان قام به ما له اسم وجب الاتتقاق 
او ما ليس له اسم كا نواع الروائح لم يجب ) اي ان كل من قام به وصف وكان لذلك الوصف اسم وجب الاثتقاق من 
ذلك الاسم كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه لذاامجب ناظم السعسودد الاشتقاق ايها حيث قال 
ا وحيثما ذو الاسم قام قد وجب ٠‏ وان قام به وصف ليسم ى لهاسم ؟ كانواع الروائح فانها لم يوضع لبا اسم استغناء بالتقييد 








كر كرائحة ة كذا قال الحلال المحلي وكذلك انواع الالام لم بحب الاشتقاق لامتحالته اه و نفى الناظم اها ما ينقى واوجب 
ما يجب يقوله ٠‏ ولا الذي قام به ما ليس له ٠‏ فان كان فاوجب عمله ٠‏ ( والحمبور على اشتراط بقاء المثتق منه في كون 


المثتق حفيقة ان امكن والا فثاخر حرزء وثالنيا الوقف ( اي وذهب الحمبور من العلماء على انتراط بقاء معلى المثتق منهة ْ 
ل ل ممت تت تت ةا لل ]صن ب ات9لص22 ااا ٠ب‏ 7ئ ئ ‏ ئ 77 2 سكسسسممم2ج: اي 
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| الذي هو الامل في أ لني هر الامل ف انسل كين المثتق اي الفرع المطلق على ذلك المعنى اطلاقا حقيقيا فيما اذا امكن بقاء ذلك المنى أ 
كالقيام وان كان وجد وانقضى كما هو موضوع المسالة حسيماب بتي وان كان يتقضى شبن فثيًا كالمصادر السيالة نحوالتكلم ظ 
فالمشترط بقاء ءاخر <زء منه وهو ما عليه الحل من العلماء فلذاقال في الس ود جاعلا المثتق منه اصلا والمثتق فرعا حوث 

قال ٠‏ وفرعه الى الحقيقة اتتسق ٠‏ لدى بقاء الامل فيالمحل ٠‏ بحسب الامكان عند الجل ٠‏ وقال النساظم 0 
والأكثرون ض طوا اليقا ٠‏ في كونه حقيقة قد اطلتا ٠‏ او *اخرااجزء اذا لم يمكن ٠‏ قال المحقق البنااني الاقوال الجارية في | 
المثتق بعد انقضاء المعنى اما المثتق عند وجود العنى المثتق منه كالضارب لمساشر الضرب فحقيقة اتفاقا وقل وجوده 
كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فمجاز اتفاقا اه القولالثاني قال الجلال المحلي لا يشترط بقاء ءما ذكر فيكون 
المثتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للاصل اه قال الجلال السيوطي وبه قال الجباءي وابنه ابو هاشم دابن سيئاء 
اه وثالث الاقوال الوقوف عن الاشتراط وعدمه لتعارضدليلهما فالذي يقول انه بعد انقضاء المعنى يكون مجازا يحتج 
بانه مقيس على المطلق قبل وجوده كما في انك ميت حيث انه مجاز اتفاقا والذي يقوى انه حقيتقة بحتج بحجةالاستصحاب | 


وزاد الناظم قولا مفصلا بان ما امكن بقاء المعنى فبه كا لقيام يكون الاطلاق فيه بعد الانقضاء ء محازيا 


بقاء العنى فيه كالتكلم يكون الاطلاق حقيقيا وهو قول قبلفي المحصول وحكاه الامدي ودفع بانه لم يقل به احد فلذلك | 

تركه المصنف نعم حكاه الناظم من جملة الاقوال بِّله: والثااث اشتراطه في الممكن ٠‏ والرابع الوقف ٠‏ فجمل ثالث | 
الممنف رابعا بزيادة القول الذي ذكر قبله وهو مدفوع ( ومنثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال اي حال التلبس لا النطق 
خلافا للقرافي ) اي من اجل انتراط ما ذ كر من بقاء امعنى انامكن او ءاخر جزء منه ان لم يمكن بقاؤه كان اسم الفاعل ' 
حقيقة في الحال اي حال التليس بالمعنى او جزءه لا حال النطقخلافا للقرافي في اعتباره الحقيقة انما هي في حال النطق حيث ١‏ 
قال في ييان معنى ى الال في لشت ان يكون التلسس بالمعنىحالالنطق به واشار الناظم الى القولين وان المنجلى هو الاول 
بقوله ٠‏ واسم الفاعل ٠‏ حقيقة في الحال ثم المنجلي ٠حالل‏ تلبس وقيل النطق ٠‏ وتعرض سارح النعسود 
موافقا لما ذهب اليه مصنفنا رحمه الله مؤسس الشروسموالحواشيمن ان ما كان من اسم الفاعل او امم المفعول مكضارب 
ومضروب ومارق ومسروق حقيقّة في حالة التلسس قال لانمنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بمعنى المثتق منه | 
من غير اعشار زمان او حدوث أي وجود بعد العدام وهو حقيقةفي كل من قام به هذا الوصف الان او في الماضى او المستقبل 





فلذا قال في النظم ٠‏ فما كسارق لدى المؤسس٠‏ حقيقة في حالةاتلسس ٠‏ وتعرض لذهب القرافي قاثئلا قال اي الترافي في 
بان معنى الحال في المثتق ان يكون التلسى بالمعنى حا'! لالنطق به اذا كان المثتق من اسم فاعل أو اسم مفعول مسندا ا 
نحو زيد ضارب اذ هو للحدث الحاصل بالفعل ويازمه حضورالزمان فان استعمل في الحدث الذي ميم فهو محاز وكذا ! 
ف | في الاي على الامح اما اذا كان محكوما عليه نحو الزانيةوالزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطموا فاقلوا الشركين أ 1 








وف 





اميد 


فحقيقة في الحال والماذي والاستقبال ٠‏ واختلف المحققون بعدهفمتهم من ملم له التخصيص ومنهم من منع وابقى المسالة على 
|عوما فلذا قال في نظمه منوعا الحلاف ٠‏ او حالةالنطق يما جاء مسندا ٠‏ وغيره العموم فيه قد بدا ٠‏ قال وامراد 

| بالغير فيقوله وغيره المحكوم عليه عند القرافي للتلبس بالمعنىفي اي وقت ماضيا كان او حاضرا او مستقملا اه واللّه اعلم 
ؤ ( وقيل ان طرا على المحل وصف وجودي يناقض الاول لميسم بالاول اجماعا ) اي تيل إن طرا على المحل للوصف 
1 وصف وجودي يناقض الوصف الاول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالمثتق من الاسم الاول 
ظ اجماعا فيسمى بالطاري ولا يسمى بالاول الفارق وافسادهالنساظم بقوله ٠‏ وقيل ان طرا ٠‏ وصف وجودي يناف 
1 الآخر ٠‏ لم بحز الاطلاق اجماعا جلا ٠‏ قوله جلا اي أكشف الاجماع القصود من عدم جريان الاختلاف كما تعرض لبذا 


الاجماع ناظم المتعود حيث جعل هذا القول ثالثا فيوقيلة ٠‏ ثالثها الاجماع حثما طرا ٠‏ على المحل ما مناقضا 
يرى ٠‏ وتعرض لمالة مبنية على الحلاف المذ كور ذكرها اهلالمذهب امالكى فال من رمى زوجته المطلقةطلاقابائنا بالزنى 

هل بلاعء فعض , اها المدهبف تمى اللعان بينيما لانبا ليسث بزوجه وبعصهم حدق اللعان سنهمأ أى اوحه ولاين الموارز تفصيل 
راجع الى المع الثااث وهى ان روحب غيره لم بلاعن والالاعن فكا نه راى زواجبا الثا نى ما نعا من مدق كونها روحة 
ظاهر الممنتف ان الاجماع الذي ذ كر لا خللاف فيه بل لحلاف فى غره قال الجلال المحلى والامح جربانه فيه اذ 
لا يظبر ننه وبين غيره فرق اه قال المحقق السنانى اعترضهالكمال بما اوضح شيخ الاسلام مقوطه وتلخصم ان فى المسالة 
اقوالا أريعة الثلا نه المتهدمة في قول لصتف والجمبور الخ وهذافكان الانيسب تقدمة على قوله ومن دم كما للا بحعى أه 
( وليس في المثتق اثعار بيخصوصية الذات ) اي وليس فيالمثتقالني هو دال علىذات متصفة بمعنى المثتق منه كا لاييض 
اشعار بخصوصية تلك النات من كونها جسما أو غير جسم اوبشرا او غيره فانه لا معنى لقولك الابيض جسم الا ذات قام 
بأ البياض من غير دلالة على خصوصية فيها من كو نها جسما أوغير جسم اذ لو اثعر ذلك باللخصوصة لكان بمثابة قولك الجسم 
ذو اليياضٍ ويجسم وهو غير صمحياحج عح لعدم افادته فلذا قالالناظم ٠وليس‏ في المثتق مأ دل على ٠‏ خصوص تلك الذات ٠‏ وزاد 
ايضا زيادة على الممنف وهى ان قوما انكروا وفوع الاثتقاققال ابو حيان في الارتثاف ذهبت طائفة الى انه لا يشتق شيء 
من شيء وان كلا اصل فلذا قال ٠‏ وقيل لا وقوع للسثتق ٠واللّه‏ اعلم ( مسالة المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فسارس 
مطلقا وللامام في الاسماء الشرعية ) الترادف والمترادف اللفظ المتعدد المتحد المعنى كما تقدم وفي وقوعه خلاف فقيل انه 
| واقع في الكلام العربي قرءانا او غيره في الاسماء كالانسانوالبشر وفي الافعال كتعد وجلس وفي الحروف كنعم وجير 
خلافا لابن ثعلب وفارس في نفيهما وقوعه طلقا قالا ومايظن مترادفا كالانسان والبشر فمتباين بالصفة فالاول سمي 
انسانا باعتبار النسيان او انه يا نس وسمي بشرا باعتبار انهبادي البشرة اي ظاهر الجلد فيه قال الشيخ حاولو في الضيياء 
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اللامع قال الاصبهاني وشغي حمل كلامم على منعه في لغتواحدة واما في لغتين فلا ينكره عاقل اه فلذا قال الناظم ٠‏ 
وقوع ذي الترادف اللصوب ٠‏ وانكر ابن فارس وثعلب ١‏ لكنه في لغة مفردة ٠‏ وخلافا للامام الرازي في نفيه وقوعه في 
الاسماء الشرعية قال لانه ثبت على خلاف الاصل للحاجةاليه في النظم اي لاقامة الوزن او القافية والسجع مثلا وذلك 
منتف في كلام الثارع قال الجلال المحلي واعترض عليه الصف كالقر افي بالفرض والواجب وبالسنة والتطوع ويجاب | 
بانها اسماء اصطلاسية لا شرعية والشرعية ما وضعها الشارع كما سياني اه والى هذا القول المفصل والقونين قبله اثار ناظم 
المعود بقوله ٠‏ وذو الترادف له حصول ٠‏ وقيل لا ثالثها التفصيل ٠‏ وصرح بالقائل الناظم في قوله ٠‏ وانكر الامام في | 
الشرعية ٠‏ ( والحد والحّدود .و نحو حمن بسن غير مترادفينعلى الاصح ) اي والمد الحقيفي وهو القول الدال على ماهية 
النيء والمحدود كالميوان الناطق والانسان و كذا الاسموتابعه نحو حمسن بسن اي حسن شديد الحمن و نحو عطثان نطثان اي 
شديد العطش غير مترادفين اي غير متحدي المعنى على الاصدلان الحد .يدل على إجزاء الماهية تفصيلا والمحدود اي الانظ 
الدال عليه يدل عليبا اجمالا والمفصل غير المجمل واما الاسموالجاءي تابعا له فا نه لا يفيد المعنى بدون متبوعه ومن شان كل 
واحد من مترادفين افادته المعنى والى هذا الاصح اثار الناظممعيدا الضمير على المترادف بقوله ٠‏ وليس منه في الاصح الحد 
مع ٠‏ محدود والاسم والجاءي يتب ع٠‏ ( والحق افاده التابعالتقوية ) قال الجلال السيوطي ذهب الامدي الى انه لا فائدة 
في التابع اصلا وهو ظاهر فول المنباج والتابع لا يفيد والحق انهيفيد تقوية الاول والا لم يكن لذكره فائدة والعرب لحكستها 
لا تكلم بما لا فائدة فيه والفرق بينه وبين التا كيد انه يفيدمع التقوية نفي احتمال المجاز في نحو جاء القوم كلهم او السهو 
في نحو جاء زيد نفسه فلذا قال في نظمه ٠‏ والحق ان نابعايفيد ٠‏ تقوية بوفاقه التوكيد ٠‏ وتعرض ناظم السعود لبيان 
هذا الحلاف اعني الجاري في التالي للمتبوع مؤيدا او نافيا عنهاحتمال المجاز بالتوكيد قائلا- هل يفيد التالي للتاييدء كالنفي 
للمجاز بالتوكيد ( ووقوع كل من الرديفين مكان الاخر انلم يكن تعبد بافظه خلانا للامام مطلتا وللبيضاوي والبندي 
اذا كا نا من لغتين ) هذا معطوف على قوله والحق افادة التابعالتقوبة لي والحق انه يصح وقوع كل رديف من كل دديقين 
مكان الرديف الاخر ان لم يكن تعبد لي تكليف بلفظه خلافاللامام الرازي في نفيه ذلك مطلتا سواء كان من لغة او لغتين 
وخلافا للبيضاوي والصفي الهندي في نقيه ما ذكر اذا كا نالرديفان من لغتين وتعرض ناظع السعود للاقوال الثلاثة 
قائلا ٠‏ وللرديفين تعاور بدا ٠‏ ان لم يكن بواحد تعدا ٠‏ وبعضهم نفي الوقوع ابدا ٠‏ وبعضهم بلغتين قيدا ٠‏ والتعاور 
التعاقب وأما الناظم فانه طوى القول الثاني حيث ذكرالاقوال في قوله ٠‏ والمرتضى تعاقب الرديفين ٠‏ من لغة يكون ' 
او اثتنين ٠‏ والثااث المنع اذا تعددا ٠‏ قال شارح السعود اماما تعبد بلفظه كالقراءة والتكبير فلا يوم عندنا مرادفه مقاءه 
ثم قال ان من عجز عن النطق بتكبيره الاحرام لعجمية ينبني لحلاف فيه المنقول عن المالكية على الحلاف في وقوع كل من 





الرديفين مكان الاخر قيل يكفيه الدخول بالنية بناء على النفي وقيل يدخل باللفظ الذي يدخل به في الاملام وقيل يدغل 

































بلانه الذي يتكلم به بناء على الجواز و ومن لغتين وافادان الحلاف في تعافب الرديفين انما هو في حال التركيب لا في 
حال الافراد ثلا خلاف في جوازه فلذا قال في نظمه ٠‏ دخولمن عجز في الاحرام ٠‏ بما به الدخول في الاسلام ٠‏ او نية او 
باللسان يقتدي ٠‏ والخلف في التر كيب لا في المفرد ٠‏ كما افادان ابدال القرءان في الصلاة بلسان عجمي ليس بمذهبي حيث | 
ان القرءان العظيم متعبد بلفظه فال ابدال فرءان بالاعجمي ٠جوازه‏ ليس بمذهبي ٠‏ ( مسالة المثترك واقع خلافا لتعاب 


والااسري والبلخي مطلما ولقوم 5 المرءان قيل والحديث وقيلواجب الوقوع وفيل ممتانع وتال الامام ممتتع سن النفيضن 
فقط ) الاشتراك هو ان يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرءيفتح القاف وضمها مع اسكان الراء للطبر والحيض والجليل 
للحقير والحطير والناهل للريان والعطثان وهو واقع في الكلامجوازا خلافا لتعلب والاببري والبلخي مطلتا قالوا وما يظن 


مشتركا فبو اما حقيقة ومجازا ومتواطيء كالعين حقيفة فيالبامرة مجاز في غيرها كالذهب لعفائه والشمس لغيائها 
وكالقرء موضوع للقدر المثترك بين الطبر والحيض وهو الجمع من قبيل المتوطيء من قرات الماء في الحرض اي جمعته والدم 
يجتمع في زمن الطبر في الجسد وفي زمن الحيضن في الرحم قالالناظم ٠‏ ذو الاشتراك واقع في الاظبر ٠‏ وقد نفاه ثعاب ظ 
| والاببري ٠‏ وخلافا لوم في نفييم وقوعه ني القرءان تيل والحديث ايضا فهما قولان فصليما عن بعضهما الناظم فا 
قوله ٠‏ وثي المرءان نحل داوود في ٠‏ وءاخرون في حديثالمصطفى ٠‏ وعبر - السمعود عن الملع في الفرءان 
والحديث بالوحي حدث فال ٠‏ في راي الاصكثر وفوعالمثترك ٠‏ ثالث للمنع في الوحي ملك٠‏ وقيل هو واجب الوقوع 
لان اللماني اكثر. من الالفاظ الدالة علييا وقيل هو ممتنع لاخلاله يفهم المراد التصود 1 د الع واجيب با نه يغهم بالقرينة 
والمقصود من الوضع الفبم التفصيلي او الاجمالي المبين بالقرينةفان انتفت حمل على المعنيين اه محلي وقال الامام الرازي 
١‏ هو ممتنع بين النقيضين فط كوجود الشيء وانتفائه اذ لو جازوضع لفظ لبما اي يا وهو حاصل 
في العقل قال الجلال الحلي واجيب بانه فد يغفل عنهما فيستحض رهمأ بسماعه ثم سبحث عن المراد منهما اه والىالاقوال 
الثلاثة اثار ااناظم يقوله ٠‏ وقبل واجب وقيل ممتنع ٠وقيل‏ بل من النقيضين منع ٠‏ ( مسال المشترك يصح اطخلاقه 
على معينيه مما مجاذا وعن الشافبي والقاضي والمعتزلة حقيقةزاد الشافمي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن حمل 
عليهما وعن القاضي مجمل ولكن يحمال علييما احتياما )اي يصح لغة اطلاق المشتك على معنبيه مثلا معاحوذلك 'بان 
براد به كل من معنبيه أو معا نيه من بتكلم واحد في وقتواحد كقولك . عندي عبن و ريد الباصرة بوالجارية مثلا واقرات هلد 
وتريد حاضت وطبرت اذ لم يوضع لبما معا وانما وضع لكلمنهما منغير نظر الى الاخر لا وجود او لا عدما وافاد المحتق 

البنانئي ان الوضع غير الحمل والامتعمال وان المراد بالاطلاق في كلام المنف هو الامتعمال والامتعمال من صناتالتكلم وهو 
اطلاق اللفظ بقصد المعنى الموضوع له على اي حالة فلذا'قالالعلامة ابن عباعم في مبيع الوصول ٠‏ وقصدنا باللفظ قصد 

الوضع ٠‏ يدعى بالاستعمال عند .الجمع ٠.‏ بحيثقما كان منالحالات ٠‏ والحمل من صفات السامع وهو اعتقاده مأ قصده 
اا ااا اااي اس 
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فى 





اللتكلم الستعمل اللفظ المتكلم به سواء اماب اعتقاده ما ارادهالمتكلم ام لا فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ ومسي الحمل اعتقاد 
| السامع ٠‏ في قصد مستعمل لفظ واقع ٠‏ مع كونه اماب ما اراده ٠‏ أو لم يوافق قصده اعتقاده ٠‏ والوضم من صفاتالواضع 
وتقدم في قول المصنف والوضع جمل الافظ دليلا على المعنى قال الحقق البناني فالمراتب ثلاثة وضع واستعمال وحمل ذكر 
الصنف الوضع في المسالة السابقة بقوله المشترك واقع الخ وذكرهنا الاستعمال بقوله يصح اطلاقه والحمل بقوله فيما ياتي ولكن 
بحمل عليبما اه فالمعنى هنا ,يصح استعمال المثترك في معنييهاو معا نيه مجازا وعن الشافعي والقاضي ابي بكر الباقلاني 
| والعتزلة هو حقيقة نظرا لوفعه لكل واحد منهما من غيراشتراط انفراد واجتماع فيستعمل في هذا ثارة من غير استعمال 
| في الاخر وتارة مع امتعماله فيه والمعنى المستعمل فيه في الحالين نفس الموضوع له اللفظ حقيقة وناظم السعود تكلم على 









٠‏ القرائن المعينة والمعممة على ثلاثة اقوال مختلفة فقال الشافعيانه ظاهر في معنيبه عند التحرد المذ كور فيحمل عليبما معا من 
| اب العموم فلذا قال الناظم ٠‏ يصح ان يراد معنياه ٠‏ تجوزا والثافمي رواه ٠‏ حقيقة وذا ظبور قيهما ٠‏ فاحمل بلا ! 
| قريئة عليهما ٠‏ فقول الشافمي اولا انه حقيقة في معنييه اي عندوجود القرينة العضدة فيقتني طريقها الواح كما قال العلامة 
عام ني تش قي قتقتفي مبيلها المبينه»حيث ذ كره ثا نيا بعد ذ كره اولا انه يجوز عنده ان يحمل على ١‏ 
ْ معا نيه الحقيقية اي لظبوره فيبا وذلك عند التحرد عن القراينوذ كر انه قرى التقل بذلك ققال ٠‏ وقد اجاز الثافمي حمله ٠‏ 
على معانيه وقوى نقله ٠‏ وقال القاضي فيما حكاه عنه فيالحصول انه مجمل فيحمل عليبما مما من باب الاحتياط فلذا 
قال الناظم ٠‏ ووافق القاضي وقال مجمل ٠‏ عليهمنا للاحتياط بحمل ٠‏ وذكر الاجمال في السعود ايضًا للخلو عن 
القرينة تفال ٠‏ ان يخل من قرينة فمجمل ٠‏ وقال الاكثرون فيما حكاه الصفي البندي لا يحمل عليهما ولا على واحد منبما 
ويتوقف لظهور القربنة وهذا القول من زيادات الناظم حيثقال ٠‏ والاكثرون مثل ما حكى الصفي. ٠‏ بالمنم من حمل 
وبالتوقف٠وذا‏ التوقف لدىالتجرد من كلمو ضحذ كرهالعلامة ابن عاصم ايضًا حدث قال في مهيع الوصول ٠‏ وحكمه توقف 
ان وردا ٠‏ من كل ما يوضحه مجردا ٠‏ ( وقال ابو الحسينوالغزالي يصح ان يراد لا انه لغة وقيل يجوز فيالنفي لا الاثيات أ 
والاكثر ان جمعه باعتبار معنييه ان ساغ ذلك مبني عليه ) لي وقال ابو الحسين البصري والغزالي يصح ان يراد بالمثترك ‏ 
ما ذكر من معنبيه عقلا لا انه يراد يه ما ذكر من معنيبه لغقلا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق قال الجلال المحلي اذ 
قضيته ان يستعمل في كل منبما منفردا ققط فلذا قال الناظمفيه ٠‏ وقبل انما يصح عقلا ٠‏ وحيث انه لم يحزه نبج العرب / 1 
لنعه لغة قال في السعود ٠‏ وقيل لم يجزه نبج العرب ٠‏ وق ل يجوز لغة ان يراد به المعنيان في النفي لا الاثيات فنحو لا عين 
| عندي يجوز ان يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عنديعين فلا يجوز ان يراد به الا معنى واحد ققول الناظم ف |[ 











/ا/ 








هذا القول ٠‏ وقبل في الاثبات ٠‏ اي لا يجوز فيه الاطلاق فلذافال في السعود ٠‏ وقيل بالمنم لضد الساب ٠‏ يفتح السين وضد 
السلب الاثيات قال المحقق البنا ني اراد اي المصنف بالنفي ما يشمل النبى وبالاثنات ما يشمل الامر اه قال الجلال السيوطى 
والفرق بينهما اي بين النفي والاثيات ان النكرة في سيا قالنفى تعم وبه قال صاحب البداية من الحنفية ومحل الحلاف 
فيما اذا امكن الجمع بين المعنيين فان امتنع كاستعمال صيفةافمل في طلب الفعل والتهديد لم يصح قطما اه وحكى الناظم 
في شرحه المنع من امتعمال المشترك في معنيه مطلقا وذكر انه نصره ابن الصباغ و كذا الامام في الحصول فلذا قال في النظم 
٠‏ وقيل لا يصح ذاك املا ٠‏ وقال ولا يجوز في الافراد مواءني ذلك الاثبات والنفي فلذا قال في النظم ٠‏ وقيل في الافراد 
لا يصح ٠‏ والاكثر من العلماء على ان جمع المثترك باعتبارمعنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية أو 
باصرة وجارية وذهبا ان ساغ ذلك الجمع قالى الجلال المحليوهو ما رجحه ابن مالك وخالفه ابو حيان مبني على صحة 
اطلاقه على معنبية كما ان المنع مبنيعلى المنع فلذا قالالناظم ٠‏ والاصح ٠‏ الجمع باعتبار معنبيه ٠‏ ان موغوه قد بني عليه ٠‏ 
( وني الحقيقة والمجاز الحلاف خلافا للقاضي ومن ثم عم ن<ووافعلوا الحير الواجب والندوب خلافا لمن خمه بالواجب ومن 
| قال للقدر المشترك وكذا المجازان ) اي ومما اختلف فيه ايضا امتعمال اللفظ في حقيقته ومجازه هل يصح ان يرادا معا باللفظ 
الواحد كما في قولك رايت الامد وتريد الحيسوان المفترسوالرجل الشجاع فالحلاف فيه كالحلاف المتقدم في امتعماله في 
حتائقه فلذا افاد العلامة ابن عاصم انه اقتفى بي الحكم حكمما تقدم من الامتعمال في الحقائق حيث قال ٠‏ واللفظ ذو 
المحاز والحقيقه ٠‏ قد اقنفى فيحكمه طريقه ) بعد ذكره اولا انمالكا والشافمى لا يمنعان ذلك حيث قال ٠‏ فمالك ليس له 
بمانع ٠‏ في حالة واحدة والشافمي ٠‏ خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني في قطعه بعدم محة ذلك قال لما فيه من اسع بين 
متنافيين حدث ايد باللفظ الموضوع له إي اولا وغير الموضموعله معا قال الجلال المحلي واجيب با نه لا تنافي يين هذين وعلى 
الصحة يكون مجازا او حقيقة ومجازا باعتبارين على قيأس ما تقدم عن الشافمي وغيره ويحمل عليهما ان قامت قربنة على 
ارادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافمي الملامسة في قولهتعالى او لمستم النساء على الجس باليد والوطء اه ومما فرع 
على ذلك قوله تعالى وافعلوا الخير فانه يعم الواجب والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمحاز بدليل كون متعلقها وهو 
الير شاملا لبما وقيل انبا للوجوب خاصة بناء على انه لا برادالمجاز مع المقيقة وقيل للقدر المثترك بين الوجوب والندب | 
وهو طلب الفعل وكذا يجري الخلاف الجاري في استعماللفظر المثترك في معنييه في امتعماله في مجازيه هل يصمح لغة ان | 
يطلق اللفظ على مجازيه معا كقولك وللّه لا اثتري وتربدالسوم والشراء بالوكيل فيه لحلاف الجاري في المثترك فلذا قال 
الناظم متمما المسالة ٠‏ والخلف يجري في المجازين وفي ٠‏ حقيقةوضدها فيما اصطفى ٠‏ ففي العموم وافعلوا الخير ملك ٠‏ وقيل 
للفرض وقيل المثترك ٠‏ وهو جائز عندنا معاشر امالكية فلذاقال في السعود وفي المحازين او المحاز ٠‏ وضده الاطلانى ذو 
جواز ٠‏ بشرط ان لا يتنافيا كالتبديد والاباحة واذا قامتقربنة تعين احدهما فيتعين وكما جاز عندنا غير القاضي ابي 
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بكر الباقلاني منا جاز عند الشافعي ايضًا امتعماله في حقيقتهومجازه معا حسبما تقدم -انفا عن العلامة ابن عاصم في مبيع 
؛ الوصول و الله اعلم( مسااة الحقيقة لفظط متعم( قيما وضع ١‏ اتداء ( الحقيقة قال المحمق البنا ني هي ي بودن قعلية مشتقة من 


الحق ومعناه لغة الشوت قال :الى ولككن تت كلمة العذاب على الكائر. ن اي ثبتت اه وعرفها اللصنف بقوله لفظ الخ قال 
المحّق المنانى قيل اولى منه اي من لفظ قول لانه جنسىاقرب ورد بان القول يطلق على الاعتقاد وليس مرادا فلفظط 
اولى منه اه وقوله مستعمل خرج به اللفظ المهمل واللفظ فل الامتعمال فا نه لا يوصف يكونه حقيقة او مجازا وقوله فيماوضع أ 
له خرج به الغلط كقولك خذ الفرس مشيرا الى حمار وقولهابتداء خرح به المجاز لانه موضوع وضعا ثانيا وزاد الناظم 
في اصطلاح التخاطب حيث قال ٠‏ الاول الكلمة المستعملةنيما اصطلاحه اولا توضع له ٠‏ فالاول هو الحقيقة وثا نيبا 
المجاز الاتي وزاد الزيادة: المذكورة صاحب تلخيص المقتاحفي تعريف الحقيقة حيث قال الحقيقة الكلمة المستعملة فيينا وضعت 
له في اصطلاح به التخاطب وذكرها صاحب الجوهر المكنونايضاي قوله ٠‏ حقيقة مستعمل: فيما وضع ٠‏ له بعرف ذي الحطاب 
فاتبع ٠‏ ودخل بها الحقيقة الشرعية والعرفية فان كلا من بابالحقيفة كما قال ( وهي لغوية وعرفية وشرعية ) إي والحقيقة | 
. لغوية بان وضعها واضع اللنة كالاسد للحيوان المفترس وعرفيةبان وضعها اهل العرف العام كالدابة لنوات الاريعة كالحمار 
وهي لغة لكل ءا يدب على الارض او الخاص كالفاعلللاسم المعروف عند النحاة وشرعية بان وضعها الشارع كالصلاة 
للعبادة المخصوصة فلذا قال الناظم ٠‏ في لغة تكون او عرفيه٠عموما‏ او خصوصا او شرعيه ٠‏ فلذا قال في تقسيم الحقيقة 
والمجاز صاحب الجوهر المكنون ٠‏ كلاهما شرعي او عرفي ٠‏ نحو ارتقى الحضرة الصوثي ٠‏ او لغوي ٠‏ نعم الحقيقة الشربية 
منها ما هو مرتجل اي وضع ابتداء من غير تقل من اللغة ومنباما هو متقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله في. الثاني 
حتى صار هو المتبادر منه فلذا قال في النعود ٠‏ منيا التي للشرععزوها عمل ٠‏ مرتجل منها ومنها منتقل ٠‏ ( ووقع الاوليتان 
ونفى قوم الاخيرة والقاضي ابن القثيري وقوعبا وقال قوموقعت مطلقا وقوم الا الابمان وتوقف الامدي والمختار وفاقا 








لابي اسحاق الثيرازي والامامين واين الحاجب وقوع الفرعيةلا الدينية ) اي ووقع الاوليتان اي الحقيقية اللغوبة والعرفية 
بقسميها اي الخامة والعامة قال الجلال. المحلي جزما قالالمحقق البنا ني تمع في الجزم بوقوع العرفية الزركشي قال القراني وهو 
مسلم في العزفية الخاصة واما العاءة فا نكرها قوم كالشرعيةشيخ الاملام اه ؤهذا القول زاده الناظم على الممنف 

حيث ان"قوما' اتقياء قالوا به فلذا قال ٠‏ والاوليان وتعاوقد نفى ٠.عرفية‏ تعم قوم حنفا ٠‏ والاوليتان الاولى قراءته 

. بالتاء تثنية اولة قال المحقق إلبنا ني .وان كان لغة قليلة رعايةلكونه هو الذي قاله المصنف وكتبه بخطه قاله الشيخ خالد اح 
ونفئ قوم امكان الشرعية قال شابوح السعود بناء على أن بيناللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره قال زكرياء: 
وهذا جار على قول لمعته زلة دون غيرهم وقضية هذا المناء نفي العرفية أيضا فلعل هؤلاء القوم يلتزمون نفيها ايضا اه قال المحقق 
البنا ني وائما تتمر ألسنف على الشرعية في الثفل منرم يعن لقو ادم تصريحهم يني غيرها مع احتمال فرقهم بها ١‏ 
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قبل 








بخبر لكن اشترط الشرع في الاعتداد به امورا زائدة 'كائر كوعوالسجود والى القولين في الشرعية اثار ناظم السعود ايضا 
بقؤله ٠‏ والخلف في الجواز والوقوع ٠‏ لها من الماثور والمسموع ٠‏ وقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا دينية كانت او هرعية 
الا الايمان فانه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي لي تصديق القاب وان اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشبادتين 
من القادر قال المحّق البنا ني ثقلا ع نالكمال واعلم انالايمانلغة تصديق القاب مطنقا وشرعا تصديق خاص وهو تصديق 
القاب بما علم ضرورة: انه من دين مد مملى الله عليه وملموجمل المتعلق خاصا لا يقَتضي تقل الابمان عن كوه نصديتا 
| بالقاب بل هو باق على الاستعمال في امعنى اللغوي اه وتوقف ميف الدين الامدي في وقوعبا فلذا قال الناظم مستشنيا 
| من الوقوع في الشرع ٠‏ وقيل الا الايمان والتوقف ٠‏ لنسيف ٠وزاد‏ الناظم على المصنف ان العتزلة اطلقوا اللنسع حيث 

قال في النظم ٠‏ وذوو اعتزال اطلقوا الوقوع «والمختار للمصنفوفاقا لابي اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامام الرازي 
وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة والصوم لا الدينيةكالايمانوالكفر فانهما في الشرع مستعملان في معناهما اللغوي فلذا 
قال النساظم ٠‏ والدينيه ٠‏ قوم وذو المختار لا الفروع ١٠ي‏ ومنع الدينية قوم ( ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا 
هن الشرع وقد يطلق على المندوب والباح ) اي ومعنى لفظالشرعي الذي هو معنى لفظ الحقيقة.الشرعية شيء لم يستفد 
وضع اسمه له الا من الشرع كالبيئة المسماة بالصلاة فانه يصدقعليها انبا شي* لم يستفد اسمه الا من الشرع فحينئذ المعنى الذي 
استفيد اسمه من جبة الشارع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنىدونمطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرف فبو الشرعي اي 
0 مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية مطلقا سواء كان الموضوع لدحقيقة شرعية ام مجازا شرعيا فلذا قال ناظم البعود ٠‏ 
2 افاد لاسمه النبي ٠‏ لا الوضع مطلقا هو الشرعي ٠‏ وقالالناظم ٠‏ والشرعي ما لا يعرف ٠‏ الا من الشرع اسمه ٠‏ ولا 





ذكر الممنف معنى الشرع ناسب ان يتكلم على بقية ممانيدفافاد ان الشرعي قد يطلق على المندوب والباح فين الاول 
قولهم من النوافل ما نشرع فيه الجماعة اي تندب كالعيدين ومنالثاني قولهم في الشرب الجائز هذا الشرب مشروع ويطلق 
على الواجب ايضا فيقال العثاء مشروعة إبي واجبة فلذا فال ناظم السعود ٠‏ وربما اطلق في الماذون٠‏ كالشربوالعثاء 
والعيدين ٠‏ وقال ايضا الناظم معيرا عن الواجب بالمطلق ٠ويطلق ٠‏ للندب وللباح ألم المطلق ٠‏ وافاد لاعلامة ابن عاصم 
١‏ مسالة في الممارضة وهي ان الشرعي يرجح على العقلي عندالمعارضة كما ان العرني يرجح على اللغوي عندها حيث قال. 
.فصل وكل يدم الشرعي ٠‏ اذا اتى يعارض العقلي ٠‏ كناكني العرفي ايضا حكموا ٠‏ مع لغويحكم عرف قدمواءوالله اعلم 

(وا أجائ_انلفظ لمستعمل بوضع ثان لعلاقة فعلموجوب مب ّقّالوضع وهو اتفاق لا الامتعمال وهو المختار فيل مطلنا والامح 
ظ لا عدا اللصدر ) قال المحقق البناني قال السيد لفظ المجاز اما مصدر ميمي بمعنى الجواز اي الانتقال من حال الى غيرها 
واما اسم مكان منه بمعنى موضع الانتقالوقد نقلفي الا صطلاح الى المعنى المذ كور لمناسبة هي ان اللفظ قد اتتقلالى غير معناء 








اه ونفي القاضي ابو بكر البافلا ني وابن المثيري وةوعبا فلفظ السلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء 
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الاملي فبو متصف بالائتقال وسبب له في الجملة وان المستعملقد اتتقل فيه من معنى الى آخر هذا هو الظاهر من الشرج 
يعني العضد وان امكن ان يقال في توجببه نقل المجاز عنمعناء اللغري الى معنى الجائز ومنه الى الافظ المذكور كما هر 
المثهور اه من ابن قاسم اه فيعدان عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة فيما مضى بقوله لظ مستعمل فيما وضع له ابتداء 
عرف المجاز هنا بقوله اللفظ المستعم ل الخالمجاز اولا اما ازيكونمفردا وهو الذي يراد عند الاطلاق كما هو المراد هنا ومعنى 
الأفظ الستعمل تقدم معناه في حد الحقيقة اي فينا وضع له لغةاو عرفا او شرعا كبي كما قال صاحب تلخيص المفتاح و كل 
منبما لخوي وشرعي وعرثي خاصص او عام كامد للسبع والرجل الشجاع وصلاة للمبادة المخصوجة والدعاء وفمل لللفظ والحدث 
ودابة لني الاربع والانسان اه وقال في هذا التقسيم العلامقاين ع امم ٠‏ كلاهما قسم للعرفي ٠‏ واللغوي الاصل 
والشرعي ٠‏ كما تقدم +انفا في الحقيقة عند قول صاحب الجوهرالمكنون ٠‏ كلاهما شرعي او عرفي ٠‏ نحو ارتقى للحضرة 
الصوفي ٠‏ او لقوي ٠‏ وخرج بقوله بوضع ثان ما كان بوضعاول وهو الحقيقة وقوله لعلاقة اي بين ما يوضع له اولا وما 
يوضع له ثا نيا خرج به العلم المنقول كفضل فال الجلال المحلي ومن زاد كالبيا نبين مع قرينة ما نعة عن ارادة ما وضع له اولا 
مشى على انه لا يصح ان يراد باللفظ الحقيقية والمجاز معا اهاي بخلاف الاصوليين فان الجاز عندهم على ثلاثة اقسام قسم 
مختلف فيه وهو الجمع بن حقيقتين او محازين او حقيقة ومحازوهذا جائز عندنا معاشرالمالكية كما تقدم وعند الثافعيةوممنوع 
عند الغير وقسم اجمعوا علىجوازه وهو اللفظ الذي يجيء متحداني المحمل اي في المعنى الذي يقصد من اللفظ احتراز عما 
تعدد محمله بان حمل على حقيقتيه او مجازيه او حقيقته ومحازهويلزمان تكون العلاقة فيه ظاهرة واشترطبا ابن عاصم ايضا 
قائلا ٠‏ لكن بشرط ان ترى بينبما ٠‏ علاقة وذ كر ذا تقدما . فلذا قال في السعود ٠‏ ومنه جائز وما قد منعوا ٠‏ و كل واحد 
عليه اجبعوا ‏ ماذا اتحاد فيه جاء المحمل ٠‏ وللعلاقة ظبور اول١‏ فما مبتدا خبره اول وذا حال من المحمل يفتح الميمين وللعلاقة 
ظبور مبتدا وخبره اعتراض بين المتدا والمر واذا لم تكن العلاقة ظاهرة بان تعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى 
| العنى اللازم المقصود بسبب التعقيد العنوي فيمنع اجماعاويسمى مجاز التعقيد واهل البيان يسمونه بالتعقيد المعنوي فهو 
القسم الثاني من الممتنع في قوله ومنه جاتر وما قن منعوا فلذاقال٠‏ ثا نييما ما ليس بالمفيد ٠‏ لمع الاتتقال بالتعقيد ٠‏ والقسم | 
الثالث تقدم اولا وهو المختلف فيه وقول المصنف فعلم وجوب الخ إي علم من انتعبير بالوضع دون الامتعمالانالمجازستلزم ْ 
وضعا ماقا للمعنى الاول ووجوب ذلك متفق عليه في تحتقالمجاز فلذا قال الناظم ٠‏ بالوضِعثا نيا مجاز الاعتلاق ٠‏ فسبق , 
وضع واجب وهو اتفاق ٠‏ لا الامتعمال في المعنى الاول فلايجب سبته في تحتق اللجاز فهو عكس الحقيقة في انتراط | 
الامتعمال حيث انه يشترط فيها ولا يشترط فيه فلذا قال العلامةاين عاهم ٠‏ لكن الاستعمال قد ينعكس : حالببا عند 
الذي يتنسى ٠‏ قوله حالهما اي فبه اي في الامتعمال وعدم اشتراط مبقه في الجاز هو اللختار اذ لا ما نع من أن يتجوز في 
اللفظ قبل امتعماله فيماوضع لهاولا قي لمطلقا قال المصنف والاصح اي عنده قال الجلال المحلي إختاره اي المصنف مذهبا 
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كذ قال فيشرح المختصروهو انه يجب لم عدا الممدر اه وبحي مصدر المحاز فلذا قال الناظم ٠‏ وسبق الاستعمال في الستظبر٠‏ | 


ِْ 
| 











لبس بواجب سوى في المصدر ٠‏ وافاد المحقق البنا ني انه يجب بي امتعمال مشتقه مجازا مبق استعماله هو حقيقة قال الجلال 
المحلى وان لم يستعمل المثتق حقيقة كالرحمن لم يستعم ل الا له تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل 
عليه تعالى واما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليماءة وقولشاعرهم فيه ٠‏ سموت بالمجد يا ابن الاكرمين ابا ٠‏ وانت 
غيث الورى لا زلت رحمانا ٠‏ اي ذا رحمة قال الزمخشريفمن تعتتبم في كفرهم اي ان هذا الامتعمال غير صحيح دعاهم 
اليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبيء صلىاللّه عليه وملم كما لو استعمل كافر لفظة لَه في غير الباري 
من البتبم وقيل انه ثاذ لا اعتداد به والختص بالله المعرفباللام اه وقال المحقق البناني م هذا الذي صححه المصنف 
نيه توقف اذ لا يلزم من كون المثتق مجازا وجوب مبق استعمال مصدره حقيقة اه ( وهو واقع خلافا للامتاذ والفارسي 


مطلما ولنظاهرية قِ الكتاب والسنة ( اي والمحار وافع في الكلام خلافا للانتاد أبي ارحاق الاسغرايني وابي علي 1 


الفارسي في نفيبما وقوعه مطلتًا قالا وما يظن مجازا في نحورايت اسد يرمي فحقيقة قال المحقق البناني قال الضف في 


شرح المنباج واما من انكر المجاز في اللغة مطلقا فليس مرادهان العرب لم تنطق بمشل قولك للشجاع انه اسد فان ذلك / 


مكابرة وعناد ولكن هو دائر بين امرين احدهما انيدعي ان جميع الالفاظ حتائق ويكتفي في كونها حقائق 
بالامتعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا فا نهيطلق حينئذ الحقيقة على المستعمل وان لم يكن باصل الوضع, 
ونحن لا نطلق ذلك وان اراد بذلك استواء الكل في امإ الوضع فقال القاضمي في مختصر التقريب فده مراغمة للدئائق 
فانا نفهم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للمليدحمار على الحقيقة كالدابة المعروفة وان تناول الاسم لبا متساو 
فهذا دنو من جحد الضرورة اه كلام المصنف اه وخلافا للظاهرية في نفييم وقوعالمجاز فيالكتابوالسنة قالوا لانه لذب 
بحسب الظاهر كما في قولك في البليد هذا حمار و كلام اللّهورسوله منزه عن الكذب قال الجلال المحلي واجدب بأنه لا 
كذب مع اعتبار العلاقة اه والى القولين اثار الناظمبقوله ٠‏ وقد نفي وقوعه اواو فطن ٠‏ وءاخرون في الكتاب 
والسنن ٠ورد‏ العلامة ابن عاهم قول ذا القائل الاخيربقوله ٠‏ وقد اتى المجاز في القرءان ٠‏ كغيره من سائر المعا ني ٠‏ 
جربا على نبج كلام العرب ٠‏ اذ قد اتى بلسان عربي ٠‏ (وانما بعدل اليه لثقل المحقيقة او بشاعتها او جبلها او بلاغته او شهرته 
او غير ذلك ) اي وانما يعدل الى المحاز عن الحقيقة الاص ل لثقلبا عن اللسان كالحنفقيق اسم للداهية يعدل عنه الى الموت 
مثلا او بشاعتها كالهزاءة يكستر الماء وقتح الراء والمد يعدلعنها الى الغائط وحقيقته المكان المنخفض او جبلبا للمتكلم او 
للمخاطب دون المجاز فلذا قال الناظم ٠‏ انما يوثرها لثقلها٠او‏ لبشاعة بها او جبلها ٠‏ وكذا يعدل عنها اليه لبلاغته فنحو 


زيد اسدا بلغ من شجاع او شبرة المجاز دون الحقيقة او غيرذلك كاخفاء المراد عناحد المتخاطين الجاه لبالمجازدونالحقيقة 




















قال المحقق البناني كنا اذا اردت ان تغرف مخاطبك دونغيره انلك رايت انسا نا جميلا فتعدل حيند عن الحقيقة التي 
يعرفها ذلك الفير. الى المحاز الذي لا يعرفه وتقول رايت قمرامثلا اه وكنا ياتى المحاز دون الحقيقة لاقامة الوزن والقافية 
والسجع فلذا قال الناظم عاطفا على ما يوثر فيه المجازعلى الحقيقة ٠‏ او شبرة المحاز او بلاغته ٠‏ او غير ذاك كالسجم 
او قافيته ٠‏ ( وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جنى ولامعتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابي حنيفة ) قوله وليس . 
اي المجاز غالبا على اللفات خلافا لابن جني في قوله انهغالب في كل اغة على الحقيقة قال الشيخ حلولو واحتج ابن جني د 
بان قولنا قام زيد يفيد المصدر وهو جنس يتناول جميع افرادالقيام وهو غير مراد بالضرورة قال الامام وما قاله ركيك فان 
المصدر لا يدل على افراد الماهية بل على القدر المثترك :ه واشارالناطم الى هذا المذهب بقوله ٠‏ وليس غالبا على اللفات ٠‏ 
ونجل جني قال بالاثيات ٠‏ كما اشار اليه في السعود بةوئه: وليس بالغالب في اللغات٠‏ والخلف فيه لابن جني ءات١‏ وكذا 
لا يتتمد المجاز حيث تستحيل الحفيقة اي نيتئم عمَنا او عندةواما امتناعبا شرعا فلا يضر عند ابى حنيفة حيث قال بذاك 
فيمن قال لعنده لني لا ولد مث كله هذا اني انديعتق عليهوان لم ينو العتق الذي هو لازم للمنوة صونا للكلام عنالالغاء 
فلذا قال الناظم ٠‏ ولا اذا الحقيقة استحالت ٠‏ معتمدا وخالفاين ثابت ٠‏ وابن ثابت هو ابو حنيفة وكذا عندنا سائش | 
المالكية اذا امتحال حمل اللفظ على حقيقته يحمل على المجازقال شارح مراقي السعود حيث استحال حمل اللفظ على ْ 
حقيقته وجب عند نا وعند الحنفية حمله على مجازه ان لم يتعددوعلى الاقرب ان تعدد وسواء استحال عقلا او شرعا او عادة 
فال الحطاب عند قوله ولا ينقض ضفرهرجل!و امراة انمسحت على الوقاية او حناء او مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح 
صلاته وبطل وضوءه ان كان فعل ذلك عمدا وان فعله جهلافتولان ثم قال ذكر ابن ناجي ان ابن رشد حضر درس بعض 
الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك في المسح علىالعمامة انه مسح على حائل اصله الشعر فانه حائل فاجابه ابن 
رشد بان الحقيقة اذا تعذرت انتقل الى المجاز ان لم يتعددوالى الاقرب منه ان تعدد والثعر هنا اقرب والعماءة ابعد 
فيتعين الحمل على شمر ١‏ يجد جوابا فنبض قائما واجلسهبازائه اه فالحقيقة هي جلدة الراس فلذا قال في نظمه ٠‏ وحيثما 
استحال الاصل ينتقل ٠‏ الى المجاز او لاقرب حصل ٠‏ ( وهروالنقل خلاف الاصل واولى من الاشتراك قيل وهن الاضمار 
ظ والتخصيص اولى منبما ) اي والمجاز والنقل خلاف الا( فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقى والمجازي او المنقول عنه واليه 
فالراجح حينئذ حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه إلى قرنذاو على المنقول عنه امتصحايا. للموضوع له اولا قال الجلال 
| المحلي مثالبما رايت اليوم امدا وصليت اي حيوانا مفترماودعوت بخير اي ملاءة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة 
الشرعية اه نعم هما اعني المجاز والنقل اولى من الاشتراكفاذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى إن يكون في "آخر حقيقة | 
ومجازا او حقيقة ومنقولا فبالاحتمال المذكور مار مشتركا فحمله على المجاز او المنقول اولى من حمله على الحقيقة للما | 
يؤدي حمله عليها من الاشتراك واولوية الحمل على المجازوالنقلدون المثترك قال الجلال المحلي لان المجاز اغلب من المشنرك 
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' التخاطب من غير احتياجالى قرينة زائدة عليه والشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به الا بقرينة تعين معنييه مثلا بي او معا نيه ام 
فيثال اللفظ الذي هو حقيتة في معنى متردد في معنى *اخر يبن كونه حقيقة فيه او محارا فهو من تعاردض المحاز والاشتراك 
النكاح فانه حفيقة في العقد مجاز في الوطء وقبل العكسوقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في احدهما محتمل للحقيقة والمجاز في 
الاخر ومثال اللفظ الذي هو حقيقة يمعنى متردد في معنى +اخريين كونه موضوعا له إيضا من الواضعالاول فيكون مثتر كا او * 


منقولا اليه عند اهل عرف فبو من تعارض النقل والاشتراكالن كاة فانها في اللغة حقيقة في النماء اي الزيادة وقد امتعمسل 
في الشرع في الجزء المخرج فالاستعمال دائر يبنالاشتراكوالنقلوالنقل اولى لان الاشتراك بخل بالتفاهم قيل والمجاز والنقل 
اولى من الاضمار فاذا احتمسل الكلام لان يكون فيه مجازواضمار او نقل واضمار فقيل حمله على المجاز او التقل أولى 
ن حمله على الاضمار لحكثرة المجاز وعدم احتياج النقلانى قرينة فمثال المجاز مع الاضمار قوله لعبده الذي يولد مثله 
لثله الشبور الندب من غيره هذا ابني اي عتيق تعبيرا عناللازم بالملزوم فعتق او مثل ابني في الثفقة عليه فلا يعتق 


بدرهمين مثلا فنظر الى الاضمار وقدمه على النقل لانه اولىمنه وقال الشاهمى ومالك نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد 
وان اسقطت الزيادة في الصورة المذكورة مثلا والاثم فيبا باق والتخصيص اولى من المجاز والنقل فاذا احتملل الكلام لان 
يكون فيه تخصيص ومجازا وتخصيص ونقل فحمله على التخصيص بخلاف المجاز فانه قد لا يتعين بان يتعدد المجاز 
ولا قرينة تعين مجازا بعينه قال المحقق البنانى مثال ذلك اي تعدد المحاز من غير قرينة تعين واحدا بعينه قول القائل والّه 
لا اثتري وقد قامت قرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقي فبقي الكلام محتملا لارادة السوم او الشراء بالو كيل وكل منهما 
مجاز ولا قرينة تعين احدهما دون الاخر واما اولوبة التخصيص من النقل في مورة احتمال الكلام لبما فلسلاءة التخصيص من 
نسخ المعنى الاول اي ازالته بخلاف النقل مثال الكلامالحنم ل لان يكون فيه تخصيص ومجاز قوله تعالى ولا تا كلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه فقالالحنفيومالك اي مما لم يتلفظ بالتسميةعند ذبحه وخصص منه الناسي لها فتحل ذبيحته وقال الباذمي 
اي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من انتسميةقال المحقق البا ني فهو مجاز مرسل علاقنه المجاورة في الجملة 

اه فلا تحل ذبيحة المتعمد لتر كبا على الاول دون الثا ني ومثالالكلام المحتمل للتخصيص و«النقل قوله تعالى واحل الله الببع 
ققيل هو الممادلة مطلنا اي صحيحا كان او فاسدا وخص الفاسداعدم حله وقيل نقل شرعا الى العقد الستجمع لشرة وط إنصحة 
ٍ قال الجلال المحلي وهما قولان للشافعي فمأ ثك في امتحماعهلها بحل ويصح على الاول لان الامل عدم فساده دون النا ني 





فيكون من باب الاضمار ومثال النمل والاضمار قوله تعالى وحرم الربا فقال الحنفي اي اخذه وهو الزيادة ف بيع درهم ا 


بالامتقراء والحمل على الاغاب اولى وللنقول لافراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به اي بل يعمل به اكتفاء بعرف 





لان الاصل عدم استجماعه لبا اه وتعرضى الناظم لاص ل الترتيب عند التمارض في هذه الاثياء فافاد اولا ان التقل. 
يخالف الاصل كالمباز ة فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقيوالمجازاو النقول اليه فالا مل اي الراجح حمله على الحقيقي وآن ! 








4م 





ظ التخصيص اولى منهما وبعدهما المجاز والاضمار فهما اولى منالنقل ويلييما النقل حيث قال ٠‏ وموم النقل ينافي 
الاملا ٠‏ ومنهما التخصيص جَرْما اولى ٠‏ وبعده المحازوالاضمار ٠‏ ساواه فهو الثالث المختار٠‏ فالنقلبعده فالاشتراك. 
قالشا رحهالجلال السيوطي ولايخفنى مافيالنظم منالزيادةعليهايعلى الام لجمعالجوامغ فا نالذيفيجع الجوامع تضعيفالقولبان” آ 
المحاز اولى من الاضمار ولا يعرف منه هل الارجح تقفديم الاضمار او التساوي فا نبما قولان مقايله وفيه ان اللحلاف يجري أ 

ْ ف النقل مع الاضمار وليس كذلك فالمعروف .تقديم الاضماريلا خلاف كنذا في شرح العراقي وعبارة النظم سالمة ؤ ْ 
من ذلك مع ما فيها من الأيضاح وحمن الثرتيب اف وقد ملك هذا المسلك العلامة ابن عاهم في الترتيب قذكر انه شم 
التخصيص 3 امجاز وهما على الاضمار وهو علىالنقل وهوعلى الاشتراك حيث قال ٠‏ ققدم التخصيص ان تعارضا ٠‏ 
على المجاز واطرح تعا رضا ٠‏ ثم على الاضمار ذين قدما - كمأ على النقل الجميع قدما . وقدم النقل وما تقدمه ٠‏ على ' 
اشتراك ولتكن ملتزمه ٠‏ فالترتيب حيئئذ في التقدم التخصيص فالمجاز فالاضمار فالتقل فالائتراك وزاد في العود عقب ظ 

الترئيب المذكور النسخ حيث قال ٠‏ وبفد تخصيص مجازفلي- الاغمار فالتقل على المعول : فالاشتراك بمده النسخ | 
جرى ٠‏ لكونه يحتاط فيه اكثرا: ٠‏ قال شارحه يعني انالاشتراك مقدم على اخر المراتب الذي هو النسخ لكونالنسخ | 
يحتاط فيه اكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته اكثرقاله في التنقيح وقد قال بعضهم ٠يقدم‏ تخصيص محاز ومضمر٠‏ 
| ونقل تلا والاثتراك على النسخ ٠‏ اه واللّه اعلم ( وقد يكونبالشكل او صفة ظاهرة او باعتبار ما يكون قطعا او ظنا لا 
احتمالا وبالضد والمجاورة والزيادة والنقضان والسيب للمسبوالكل للعض والمتعلق للمتعاق وبالعكوس وبالفعل على ما 
بالقوة ) لا بد في صحة المجاز من العلامة والا جاز استعمال كل لفظء لكل معنى مجاز وذلك باطل فلذا ذكر الناظم ان 

العلاقة تقصد لحصول اللمجاز حيث قال ٠‏ ثم ٠‏ المجاز لعلاقةتؤم ٠‏ نعم قال السمرقندي ان كانت علاقته غير الشابية ؤ 

فمجاز مرسل والا فاستعارة مصرحة وقال الحطيب في تلخيص المفتاح ولا بد من العلاقة ليخرج الغلط والكتاية ثم قالوالمجاز 







الل ممم 


مرسل ان كانت العلاقة غير المثاببة والا فامتعارة كما قال يالجوهر المكنون ٠والمخاز‏ مرسل ٠‏ اواستعارة فاما الاول» فما 
سوى نثابه علاقته ٠‏ فول المصنف وقد يكون قال المحققالبناني قال شيخ الاسلام قد للتحقيق اه اي لان كون المجاز 
لبذه المذكورات اي لني ذ ذكرها اللصنف: كثير لا قليل ايهوجد المحاز من حيث العلاقة بالشعكل كالفرس لصورته 
المنقوثة او صفة ظاهرة كالامد للرجل الشجاع دون الرجل الابخر قال المحقق البنا ني وعبارة الامنوي في شرحه السو 
الثالث المثابية وهي تسمية الشيء بامم ما يشايبه اما في الصفةوهو ما اقنصر عليه الامام واتباعه كاطلاق الاسد على الشجاع | 
او في الصورة كاطلاقه على الصفة المنقوثة في الخاتط اه او يكون المجاز باعتمار ما يكون ني المستقبل اما قطعا نحو انك ميت إو أ 
يؤول اليه ظنا كالخمر للعصير وقيل ان ذا لغة كما قال نأظم ملحة البيان ٠ ٠‏ والادول نحو الثمر في معنى العنب ٠‏ وقل بل د ذا ظ 
لغة كما وجب + ولا يصح الاول الاحتمالي في باب المجا از كالمرية المبد للعيد وعبر النساظم عن الظن بالغالب حيث قال :| 


اللالسسييم امسا ا الس ال سا ها يتيس اسه سم تاتس _ اليم يا يلا ؤس سلسم 
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بحم يه سين 
وسو سم 


| بالشكل او ظاهر وصف يرعى ٠‏ او باعتبار ما يكون قطما لو غاليا ٠‏ ققوله بالشكل متلق بياتي المجاذ في البيت قبله 
ويكون بالضد كالمفازة للبرية اللمبلكة والمجاورة قال الججلالالمحلي كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله 
من جمل او بغل او حمار اه والراوية هي القربة ويكون بالزيادة قال الشيخ حلولو ومثاله عند بعضهم قوله تعالى ليسن كمثله 
| شيء وقال الرهوني الكاف للدثبيه فلا مجاز والقصود منالاية نفيمن يشبهانيكون مثلا فضلا عن الم لحقيقةاه والتفصان 
ْ نحو وسثل القربة اي اهلها قال الجلال المحلي ققد تجوز اي توسع بزيادة كلمة او نقصبا وان لم يصدق على ذلك حدا 
| المجاز السابق وقيل يصد عليه اه وعدهما صاحب الجوهرالمكنون ايضا من المحاز حيث قال ٠‏ ومنه ما اعرابه تغيرا 
٠‏ بحذف لفظ او زيادة ترى ٠‏ فلذا قال الحطيب في تلخيص المفتاح وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم اعرابها بحذف 
لفظ او زيادة لفظ كقوله تمالى وجاء ريك ومقل انفر: وفوله تعالى ليس كمئله شيء اي امر ربك واهل القرية وليبس 
| مثله شيء اه والسيب للمسبب نحو للامير يد اي قدرة فهيمسيبة عن اليد بحصولها بها والكل للبعض نحو يجعلون|صا بعهم 
في “اذا هي اي اناملهم قوله والمتعاق اي بكسر اللام للمتعلق اي يفتحبا قال الجلال المحلني نحو هذا خلق الله اي مخلوفه ورجل 
عدل اي عادل قال المحقق البنا ني والمراد بالتعلق المذكوراتصاف المتعلق بالفتتح بمعنى المتعلق بالكسر وفيام ذلك المعنى 
به كما هو في الثالين اه وكذا عكس المذّدورات بان يذكر السب كالموت مشلا ويراد السيب الذي هو المرض الثديد 
' ويذكر البعض ويراد الكل نحو فلان يملك مائة راس منالغنم ويذكر المتعلق بفتعح اللام ويراد التعلق بكسرها نحو 
بايكم المفتون اي الفتنة وقد يكون المجاز باطلاق لفظ مابالفعل على ما بالقوة قال المحقق البنانى اي باطلاق لنظ 
| الثيء اللتصف بصفة الفعل على الشيء المنصف بتلكالصنة بالقوةاه وذلك كالمسكر للخمر في الدن قال الجلال السيوطي قال 
الزركشي وقد يقال برجوع هذه الى قوله اولا باعتبار مايكون ولبذا اقنصر الصفي البندي على هذه ولم يذكر تلك 
اه بخلافه هو فانه اقتصر في النظم على تلك ولم يذاكر هذهللاستغناء با عنبا حيث قال ٠‏ والتقص والسيب ٠‏ والكل 
اي لبعضه والسيب ٠‏ والمتعلق وعكس الحسة ٠‏ والضد والجوارثم الالة٠‏ فزاد على الصنف الالة وهي قال في شرحه تسمية 
| الشتيء باسم ءالته وهو من زوائدي نحو واجعل لي لسانصدقاي ثناء حسنا واللسان ءالته اه فلذا قال الحطدب في التلخيص 
| عاطا على علاقات لجاز المرمل او -الته نحو واجعل لى لان مدق في الاخرين اي ذكرا حمنا اه وذكر الالة وعدة من 
العلاقات في الجوهر المكنون ناظمه قائلا في الجاز الرسل ٠‏ فما موى تثابه علاقته ٠‏ جزء وكل او محل النه ٠‏ رف 
ومظروف مسدب ميب + وصف الماض او مثال مرتةب ( وقديكون في الامناد خلافا لقوم وفي الافعال والحروف وفاقا لابن 
ظ عبد السلام والنقشواني .ومنع الامام الحرف مطلقا والفملوالمثتق الا بالتبع ولا يكون في الاعلام خلافا للغزالي في 
متلمح الصفة ) ذ كر فيهنا الموضع مسائل منالمجاز فيها اختلاف فافادان المجاز قد يكون في الامناد قال المحقق البنااني قال 
شيخ الاسلام مراده بالمجاز مطلقه لاما عرفه بما مر اه وتعرضله العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال٠ومنه‏ ما يكون فيالافراد٠‏ 
)ب( 2 2222 222ل بح الل للللل2ة27آ 
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ومنه ما يكون في الامناد ٠‏ قال الجلال المحلي في تصوير تعريفه بان يسند الشي» لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله 
تعالى واذا اتليت عليهم ءاياته زادتهم ايمانا اسندت الزيادةوهي فمل الله نعالى الى الايات لكون الايات المتلوة سببأ لها 
عادة قال المحقق البنا ني قالالعلاءة عرفه البيا نيو نبا سنادالفعل أو معناه الى ملابس له غير ما هو له بتاول اه فلذا عرفه في 
الجوهر المكتون ثا نيا بعد تعريفه الحقيقة العقلية اولا بقوله ٠وإلثاني‏ ان يسند للملابس ٠‏ ليس له يينى كثوب لابس ١‏ | 
قال في التلخيص وهو في القرءان كثير واذا تليت علييم ءايا تدزادتهم ايم نا يذبح ابناءهم بنزع عنها لبامبما قوله خلافا لقوم | 
اي في نفيهم المحاز في الامناد منهم ابن الحاجب قانه يجعل المحاز فيما يذكر منه في المسند ومنهم من يجعله في المسند اليه 
وهو السكا كي فيكون عنده امتعارة مكينة وقد يكون المجازني الافعال والحروف اصالة من غير اعتبار تجوز في الصدر 
بالنسبة للافعال وفي المتعلق بالنسبة للحروف قال المحققالبنا ني وحاصله ان الاصولب.ن يقولون بالتجوز في المثتق والحرف اصالة 
اي من غير اعتبار تجوز في المصدر والتعلق بخلاف البيا نين فان التجوز فيما ذكر عندهم انما هو بتبعية التجوز في الصدر / 
والمتعلق كما هو مقرر اه فلذا قال ناظم ملحة البيانمشيرا للامتعارة التبعية عند البيا نين ٠‏ فتلك في المثتق نجري 
بعد ان ٠‏ بمصدر تجري ولو بقرن ان ٠‏ كما بمطاق لمعنى الحرف قد ٠‏ جرت وتسري فيه حسبما اطرد ٠‏ ققدر التثبيه 
ثم اعتبر ٠‏ لمطلق في الحرف او لمصدر ٠‏ وخذ من اللممدر مااتْتَققَتا ٠‏ وامتعر الحرف الذي اردتا ٠‏ وخالف العصام هذا ' 
القولا ٠‏ .وقال بالتشبيه ليس الا ٠‏ ووفاقا هنا عند الاصوليينلابن عبد السلاءوالنقثواني مثاله في الافعال قوله تعالىو نادى 
امحابالجنة اي يناديفا ستعم ل ألما ضيفيالمستقم ل لتحقق الوقوع قال المحقق البنا ني فيكون مجازا علاقته الملزومية لاستلزام وقوع 
الثيء فيما :مضى تحقق وقوعه اه وقوله تعالى واتبعوا ما نتلواالشياطين اي تلنه فاستعمل المستقبل في الماضي لامتحضار تلك نك 
الصورة الماضية ومثاله في الحروف فبل ترى لبم من باقية ايما ترى فجاء الامتفبام مكان النفي بجامع عدم التحقق فيكل / 

ويكون مجازا علاقته اللزومية لاستلزام الاستفبام عن الشيءعدم تحققه ومنع الامام الفخر الرازي مجاز الافراد في في المرف/ ١‏ 
«طلتًا لا بالذات كما يقول الاصوليون ولا بالتبع كما يقولالبيا ون قال لان الحرف لا يفيد الا بضمه الى غيره فان ف 

الى ما ينبغي ضمه اليه فمجاز في الاسناد والت ريب لا في المفردوالكلام انما هو في المجاز المفرد اللغوي اذ مجاز الامناد عقلي ظ 
ومنع ايضًا المجاز في الفعل والمنتق كاسم الفاعل ققال لايكونفيهما مجاز الا بالتبع للمصدر اصلهما فلا يدخلهما الا بالتبع ظ 
له فان تجوز فيه تجوز فيبما والا فلا قال الجلالالمحليواعترض عليه بالتجوز بالفعل لماي عن المستقبل وبالعكس من غير 

. تجوز في اصلهما وبان الاسم المئتق يراد به الملاضي والمستفبلمجازا من غير تجوز في اصله و كان الامام فيما قاله نظر الى 

الحدث مجردا عن الزمان اه فلذا تعرض الناظم لاص لالمالة قائلا ٠‏ وصحة المجاز في الامناد ٠‏ والفمل والحروف 

باعتماد ٠‏ والفخر في المروف مطلا منم ٠‏ والفعل والمثتق الابالتبع ٠‏ ولا يحكون المجاز في الاعلام اذ لا بد في 

المجاز من علاقة ولا علاقة في الاعلام فلذاقال في الجوهر المكنون ٠‏ ومنمت في علم لما اتضح ٠‏ فان 
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وجدت كين سمى ولده مباركا لما ظنه فيه من البركة فليس مجازا ايضا اذ لو كان لذلك لا امتنع اطلاقه بعد زوالا خلافا 
للغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحرث والاسود فتال انه مجاز لانه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية 
موضوعا لها للفرق بين الذوات كزيد وعمرو فلذا قال الناظم ٠‏ والمنم في الاعلام عن ذي معرفه ٠‏ وقيل الا متلمح المفه ٠‏ 
( ويعرف بتبادر غيره الى الفبم لولا القربنة وصحة النني وعدم وجوب الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام نقييده 
وتوقفه على المسمى الاخر والاطلاق على المستحيل ) ذ كروالما تب: به المحاز علامات يعرف بها فيعرف المعنى الملحازي 
اللفظ بتادر غيره منه الى الفهم لولا الفرينة اذ ١!عنى‏ ا<:يقى الاصيل هو الاصل والمعنى المحازي الدخيل هو الفرع قلا 
تقل عن المعنى الاصلي الحقيقي الى المعنى الفرعي المجازي الا بالدليل الذي هو القربنة الصارفة عن الامل فلذا قال في 
السعود ٠‏ وبالشادر يرى الاصيل ٠‏ ان لم يك الدليل لاالدخيل ٠‏ واورد على ذلك المجاز الراجح على الحقيقة واجيب 
يانه تادر فلا يتدح اذ الغالب ان المتبادر الحقيقة فلذا زادها الناظم على المعنف حيث قال: ويعرف المجاز من ادر 

سواه للافبام غير النادر - وكذا من علاماته صحة النفي مع صدته في الواقع كقولك في البليد هذا حمار فانه يصح ان يقال 

ليس بحمار وكذا من علاماته عدم وجوب الاطراد فلا يطرداصلا في بعض المواضع كما في وسئل القرية اي اهلبا فلا يقال 


بخلاف المعنى الحعيقى فبحب اطراده في جميع جردا نه فالشارح السعود ان وسم اللفظ بالا تقراد اي عرف بعدم الترادف 
والا فلا يجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكا نالاخر مع ان كلا منبما حقيقة لا مجاز فلذا قال في نفامه عاطفا 


| على علامات المجاز ٠‏ وعدم النفي والاطراد ٠‏ ان ومم اللفظ بالا نفراد ٠‏ وقال فيه النساظم ايضا ٠‏ وليس بالواجب ان 


يطردا ٠‏ وكذا يعرف المجاز بجمع اللفظ الدال عليه على خلا ف جمع الحقيقة كالامر بمعنى الفعل مجازا يجمع على اوامر فلذا 
قال الناظم ٠‏ وصحة النفي وجمعه على ٠‏ خلاف امله ٠‏ اي وهو جمع لفظ المعنى الحقيتقي كما يعرف بالتزام تقبيد اللفظ 
الدال عليه كجناح الذل اي لين الجا نب ونار الحرب اي شدته فان الجناح والذل ستعملان في معناهما الحقيقي من غير قيد 


: بخلاف المتترك من الحفيقة فاته بفيد من غير لزوم كالعين الخارية فلذا قال الناظم ٠‏ ولزوما قبدا ٠‏ وقال في ذا وما 


ومثل البساط اي صاحبه وان جاز اطراده في بعضبا كما فيالامد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزءياته الا انه من غير وجوب 


فله ناظم السعود ٠‏ وواجب القيد وما قد جمعا ٠‏ .الف الاصل محازا سيعا ٠‏ وكذا يعرف المجاز بتوقفه في اطلاق 


| اللفظ عليه على المسمى الآخر اي المعنى الحقيقي اما لفظا نحوومكروا ومكر الله او تقديرا نحو قل الله اسرع مكرا فان: 


مكرهم لم يتقدم له ذكر لكن تضمنه امعنى والحقيقة لا ننوقف امتعما لها على غيرها والتقسيم الى اللفظ والتقدير من زيادات 
الناظم على المصنف حيث قال ٠‏ ووقفه على المسمىالاخر ٠‏ اما على التعقدير أو ف الظاهر ٠‏ وهو المسمى عند اهل البديع 
بالمخا كلة المعرف لبا صاحب التلخيص يقوله وهي ذكر الثيء بلفظ غيره لو قوعه ف صحينه تحفيما أو تعديرا أه ومثل له تقول 
الشاعر ٠‏ قالوا اقترح لنا شيا نجد لك طبيخه ٠‏ قلت اطبخوا لىجبة وقميما ٠‏ فالممنى المحازي حينئذ الذي هو ضد المعنى 
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الحقيقي يعرف يتوقف اللفظ في الاستعمال على المسمى الاخرالحقيقي و كذا يعرف المعنى المجازي بكون اطلاق اللفظ عليه 
اطلاقا على المستتحيل عليه ذلك الاطلاق نحو ومثل القريةاطلقسؤال القرية على معنى هو امتفبامبا وهو مستحيل فامتحالته 
.يعرف بها ان المراد استغهام اهلبا فلذا قال الناظم ٠‏ وانيستعملا ٠‏ في المستحيل ٠‏ وقال في السعود فيه وفيما يله ٠‏ | 
والضد بالوقف في الامتعمال ٠‏ وكون الاطلان على المحال (١‏ والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الامدي ) اي 


مسصصيييع 


والختار اشتراط السمع في كل نوع بن انواع المجاز كالسببيةوالمسببية والكلية والجزءية الى غير ذلك من بفية العلاقات ا 
سمع المجا, ز في صورة من بور نوعمنه كالسببيةمثلا جا زالتجوزفي صور هذا النوع وكذا القول في باقي الانواع وقبل لايشترط ظ 
ذلك بل يكتفي بالجلاقة التي نظروا اليها ديكفي السماع في نوع قال الجلال المحلي لصحة التجوز في عكسه مثلا اه فال ؤ 
الجلال السيو ملي وجذا ما صححه ابن الحاجب وتوقف الامديي الاثتراط وعدهه وافاد الناظم في شرحه انهم اجمعوا على | 

ان العلاقة لا يعتبر شخصها بان لا تستعمل الا في الصور التي استعملتها العرب فيها وعلى انه لابد من جنسها فلذا قال ٠‏ 

والسمع في نوع المجاز منترط ٠‏ وقيل بالوقف وق ال قط ٠‏ وذكوما قل لكام على الجا ي لاد تدا ع 
هذه المسائل قال هناك ووضع هذه السالة هنا انب كما قال العراقي من تاخيرها ها في الاصل على المسائل الاتية اه وله اعلم / 
( سالة المبرب لفظ غير علم امتعملته العرب في معنى وضع لهفي غير لغنهم وليس في القرءان وفاقا للشافمي وابن جرير | 
والأكثر ) بعد ان تكلم المنف على المجاز 3 كر عقبه الكلام على اممر ب لشسبه به ه بىحيث ان العرب استعملته في غير ما لم ظ 
يوضع له كاستهماليم الجاز فيما لم يوضع له ابتداء وعرفهبقوله لفظ غير عِلم الخ فخرج وله غير علم الاعلام كابراهيم | 
واسماعيل فانها لا تسمى معربا على ما مثى عليه المنف هناقال شارح السعود بعد ان ذكر ان الاعلام من المعرب ! 


إ 


كاسماعيل ويوسف لاجماع النجاة على انه ممنوع من الصرف اعلمية والعجمة اي كما قال ابن مالك في الخلامة ٠‏ والعجمي | 
الوضع والتعريف مع ٠‏ زيد على الثلاث صرفه امتنع ٠‏ قال ويحتمل ان لايسمى معربا كما مثى عليه ابن السبكي في جبع 
الجوامع حيث قال المعرب لفظ غير علم وقد مشى في شرح المختصر على انه منه ويجاب على الاجتمال الثاني بان الاجماع 
المذكور لا يقتضي كونها معربا لجواز اتفاق اللغات فيها وانما اعتيرت عجمتها حتى منعت من الصرف 50 ا 
سبقها في ذلك وكون وضعبها اشبه بطريقة العجم في الوضع فلذاذ كر في نظلمه ان كان منه اي ان كا ن العلم من 
حيث قال ٠‏ ما استعملت فيما له جا العرب ٠‏ في غير ما لغتهم معرب ٠‏ ما كان منه مثل اسماعيل 0 
التتزيل٠ ٠‏ ان كان مسه. ٠‏ قال الجلال السيوطي فيشرحه عند قوله في النظم ٠‏ اللفظ اذا ما امتعملته العرب ٠‏ فيما له عندهم ؛ 
معرب ٠‏ وهل تسمى بذلك الاعلام يمل بحتمل ذلك كما مشىعلي ابن السبكي في شرح الختصر ويحتمل ان لا كما مثى عليه | 
في جمع الجوامع وخرج يقول المصنف امتعملنه العرب الخ الحقيقة والجاز فان كلا منبهما استعملته فيما وضع له في لغتهم | 
وليس المعرب الذي هو غير علم في القرءانوفاقا للاكثر ونص عليه الشافمي واثتد في الرمالة تكيره على من خالفه ونصره أ 
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القاضي ابو بكر في التقريب واين جرير الطبري في تفسيره فلذاقال الناظم ٠‏ وليس في القرءان عند الأكثر ٠‏ كالشافمي 
وابن جرير الطبري» وذكر ناظم السعود ايضًا ان راى الاكثروالثافمي اعتقادهم نفي وقوع معرب المنكر في القرءان اذ لو 
كان فبه لا اثتمل على غير عربي فلذا قال ٠‏ واعتقاد الاكثر ٠‏ والثافمي النفي للمنكر ٠‏ وقيل انه فيه كاستبرق فارسية 
للديياج الفليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هيد هندية للكوة التي لا تنفذ فلذا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ كما اتى مغرب 
ْ اللغات ٠‏ فيه كامتشرق والمشكاة ٠‏ قال الشيخ حلولو والظاهران المسالة لا ينبي عليها فنه ولا يستمان بها فيه واننا هو خلاف 
. لفظي اه قال ارح السعود حتى يعود الدر بفتح الدالوهو الذينفي الضرع فلذا قال في نظمه ٠‏ وذاك لا يبنى عليه فرع ٠‏ حتى 
ابى رجوع در ضرع ٠‏ والله اعلم ( مسالة اللفظ اما حقيقة إومجاز او حقيقة ومحاز باعتبارين والامران متتفيان قبل 
الامتعمال) اللفظ قب لالامتعمال لا يوصف بكو نه حقيقة ولاجازا لاشتراط الاستغمال في كلنهما وبعد الامتغمال اما ان يكون 
حقيقة قنط او مجازا ققط كالامد للحيوان المفترس او للرجل الشتجاع او ححقيقة ومجازا باعتبارين كان وَضِع لفة لمغنى عام 
نم خصه الشرع او العرف بنوع منه قال الجلال المحلي كالصومفي اللغة للامساك خصه الشرع بالامناك المغروف والدابة في 
اللفة لكل ما يدب على الارض خصبا العرف العام بذاتالحوافر واهل العراق بالفرس فاستعماله في العرف العام حقيقة 
لغوبة مجاز شرعي او عرفي وفي الخاص بالعكس اي حقبفةشرعية او عرفية مجاز لغوي ويمتنع كونه حقيقة ومجازا | 
باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا اه فلذا قال فيالسعود ٠‏ وهو حقيقة او المجاز - وباعتبارين يجيء الجواز- وهما 
اعني الحقيقة والمجاز متتفيان عن اللفظ قبل الامتعماليكما تقدمءانفا اذ الامتعمال ماخود في احدهما اذا اتنفى اثتفيا وقد افاد 
الناظم هنه الاقسام قائلا ٠‏ اللفظ اقسام حقيقة ففط ١٠و‏ بمجاز او كليهما ضبط١‏ بجبتين اعتبرا اولا ولا١‏ وذلك الافظ 
الذي ما امتعيلا ٠‏ ( ثم هو محمول على عرف المخاطب ابداقفيالشرع الشرعي لا نهعر فه ثم العرفيالعام ثم اللغويوقالالغزالي 
والامدي في الاثبات الشرعي وفي. النفي الغزالي مجم لوالامدي اللغوي ) اي ثم اللفظ محمول على عرف المخاطب 
بكس الطاء الشارع او اهل العرف او اللغة قاللفظ الوارد فيمخاطبة الشارع يحمل على المعنى الشرعي وان كان نه معنى 
عرفي او لغوي اوهما لان المعنى الشرعي اصطضلاح الشرعوذلك لان النبيء صلى اله عليه وملم بعث للاسماء الشرعيات 
فلذا قال الناظم ٠‏ نم على عرف المخاطب احمل ٠‏ ففي,خطاب الشرع للشرع اجعل ٠‏ ثم اذا لم يكن معنى شرعي 
او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفيالعامالني يتعارفه جميع الناس ثم اذا لم يكن للمعنى عرف عام 
او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعيندحينئذ فلذا قال الناظم بعد ان ذ كر تقديم المعنى الشرعي 

فالمعرف ذو العسوم ثم اللفوي ٠‏ وتعرض في السعودلترتيب الثلاثة قائلا - واللفظ محمول على الشرعي ٠‏ ان 
لم يكن فمطلق العرني ٠‏ فاللغوي على الجلي ٠‏ وقال الغزالي والامدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي المعنى الذي يحمل 
عليه في الاثنات الشرعي وفق ما تقدم من تقديمه فلذا قالالناظم ٠‏ وقيل في الاثنات للشرع قوي ٠‏ وقال الغزالي في 


























النني اللفظ مجمل اي لم يتضح المراد منه حيث انه لا يمكنحمله على الشرعي لوجود النفي اي النبي وعدل عنه مع | 
ارادته لمنامبة النفي. الاثيات ولا على اللغوي لان النبيء صلى لله عليه وسلم بعث ابيان الشرعيات وقال سيف الدينالامدي 
العنى الذي يحمل عليه هو اللذوي لتعذر الشرعي بالنبي قال الناظم ٠‏ واللفوي في النبي والاجمال ٠‏ رايان للسيف مع 
الغزائي ٠‏ .قال الجلال المحلي مثال الإثيات منه اي من.القسم الذي ذكراه حديث مسلم عن عائثة قالت دخل علي النبيء ١‏ 
على الله عليه وسلم ذات يوم ققال هل عند كم شيء قلنا لاقال فاني اذن صائم فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته 
وهو نفل بنية من النبار ومثال النبي منه حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نبى عن صيام «ومين يوم الفطر ويوم النحر ١‏ 
'وسياتي في مبحث الجمل خلاف في تقديم الجاز الشرعيعلى المسمى اللغوي اه قال المحقق البنا نني مثاله قوله صلى الله 
| عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فقد اجتمع فيه مجاز شرع وحقيقة لغوية فل يحمل على المجاز الشرعي وقيل يحمل على 
الحقيقة اللغوية اه قال الجلال السيوطي في شرحه وهو مجم[ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي افوال حكاهه في | 
جمع الجوامع في مبحث المجمل بلا ترجيح ورجح منها الاول ضرح الختصر كما نبت على ترجيحه_من زيادتي ونقلت | 
١‏ المسالة الى هنا لانه اندب واوفق للاختصار اه والزيادة التىذ كرها في المسالة هنا هى قوله في .النظم ٠‏ نم على الاول ان ظ 0 
| تعذرا ٠‏ حقيقة ففيه خلف قررا ٠‏ رد اليه بمجاز في القوي “وقبل مجمل وقبل اللغري ٠‏ ( وني تمارض امجاز الراجح |[ 
والحقيقة المرجوحة اقوال ثالثها المختار محمل ) قال الجلالالس.وطى قد يغاب استعمال المحاز على الحقيقة بحيث لا تبجر 
أ فيكون راجحا وهي مرجوحة فاذا تعارضا فاقوال اه قال الجلالالمحلى قال ابو حنيفة الحقيقة اولى في الحمل لاصالتها وابو يوسف | 
: اللجاز اولي لغلبته اه فلذا قال العلامة ابن عاص قُْ مبيع الوصول ٠‏ وان_يعارض راجح المحاز ٠‏ حقيقة بالعكس لا 
:تراز ٠‏ ققدم النعمان للحقيقه ٠‏ مخالفا تلميذه طريقه ٠‏ والقولالثالث وهو المختار نقله الصفي البندي عن الشافعي وجزم به 
الامام الفخر في المعالم تساوي القولين فيصير اللفظ «جملافلا يحلى على واحد منبما الا بقرينة لرجحان كل منهما من 
وجه اذ لم يوجد صارف (واحد منبما لاصالة الحتيقة وغلةاللحاز فيتوقف لوجود القريئة الدالة عا ىواحد منبما فلذا قال 
العلامة اين عاصم ٠‏ وقال فخر الدين بالتوقف ٠‏ اذ لميجد لواحد.من مصرف ٠‏ مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر 
الحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعا والمحاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالاناء والحال انه لم 
بنو شا فبل يحنث بالاول دون الثاني او العكس اولا يحنثلا بالاول دون الثا نى ولا بالثا ني دون الاول الاقوالالمتفدمة 
وافاد الجلال السيوطي زيادة على المصنفان محل هذه الاقوال-ين لا بعن اي بعرض هحر الحقيقة بالكلية والا يقدم الداز 
عليها اتفاقا فلذا قال في النظم متعرضا لاصل المسالة ٠‏ رانءجاز راجح قد عارضا ٠‏ حقيقة مرجوحة فالمرتضى ٠‏ ثالئها | 
الاجمال اذ لا هجر عن ٠‏ وتكلم عليها اي على الحقيقة المرجورة ناظم السعود ايضا فافاد انها اذا اميتت اي هجرت بالكزة أ 
قدم للجاز عليها باتفاق الاثيات اي العلماء حيث قالمعيدا الضمير على المجاز ٠‏ اجمع ان حقيقة نات ٠‏ على التقدء ! 
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| له الاثبات ٠‏ قال المجلال المحلى كمن حلف لا يا كل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دونخشيها الذي هو الحقيقة المبجورة حيث 
لانة اه وتكلم 'ناظم -السعود ايضًا على اتمل المسالة وافادانالقراقي اتتخب ما اتتخه ابو يومف تلميذ النعمان من تقديم 
المجاز اغالب على الحقيقة المرجوحة حيث قال ٠‏ وحيثيا قصدالمحاز قد غلب ٠‏ تعيينه لدى القرافي منتخب ٠‏ ومذهب ‏ 
| التعمان عكس ما مشى ٠‏ والقول باجمال فيه مرتضى ٠‏ تكميل فيما يلزم تقديمه من المعنى الراجح على المعنى المرجوح الحتدل 
لللفظ وتعرضى لذلك شارح السمعود بقوله كالتامل فانهمتدم على الزيادة فيحمل عليه هونا كقوله تعالى لا اقسم. 
بهذا البلد قبل لا زائدة وقيل لا نافية و كذا يقدم الامتقلال على الاضمار كقوله تعالى ان يقتلوا او يصلبوا الأية قال الثافمي 
بقتلون ان قتلوا او تقطع ابديهم ان.سرقوا ونحن نقول الاصلعدم الاضمار اي المذف و كنا يقدم التاميس على النا كيد 
كقوله تعالى فباي ءالاء ربكسما تكذبان'من اول السورة الىءاخرها فتحل الالاء في كل .وضع على ما تقدم قبل لفظ 
ذلك التكذيب فلا يتكرر منها 'لفظ وكذا يقال في سورةوالمرمات فيحمل على المكذيين بما ذكر قبل كل لفظ وكذا 
يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخْصِص عند اكثرالمالكية وكذا يقدم البقاء على النسخ وكذا الافراد عن ضده 
الي هو الاثتراك فجمل. النكاج مثلا لمعنى واحد وهو الوطءارجح من كونه مشتركا ببنه وبين سبه الذني هو العقد وكذا 
يقدم الاطلاق على التقبيد وكذا يقدم الترتيب على التقديموالتاخير اي فببقى الترتينٍعلى حالة بدون تغبير له.اه باختصار 
فلذا قال في نظمه مشها بما يلم تقدينه على غيره ٠‏ كذاكما قابل ذا احتمال ٠‏ من التاصل والامتتلال ٠‏ ومن تامس ' 
عموم وبقًا ٠‏ الافراد والاطلاق مما ينتفى. ٠‏ كناك تر زب لايجاب العمل ٠‏ بما له الرجحان مما يحتمل ٠‏ (.وثبوت 'حكم 
مثلا..يسكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل علئانه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقنه خلافا للكرخي. 
| والبصري ) اي وثبوت جكم بالاجماع مثلا يمكن. كون ذلكالحكم مرادا من خطاب لكن يكون ذلك امطاب في ذلك ١‏ 
||| اللراد الذي هو الحكم المذكور مجازا فانه لا .يدل الثبوتالمذكور على ان الحكم المحازيي المذكؤر المراد م نالمطاب على 
ظ | حقيمته لعدم الصارف عنبا خلافا للكرخي من.الحنفية والبصريمن المعتزلة مثاله وجوب التيمم على المجا مع الفاقد للماء إجماعا 
| يسكن كونه مرادا من وله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدواماء فتيمموا لكن على وجه المجاز لان الللامسة حقيقة في الجى 
|[ باليد مجاز في الجماع وهو اختيار الكرخي والبصري اد ببتىالمطاب على حقيقته في اللمس باليد ويكون مستند الجاع 

دليلا ءاخر وبه قال الامام في المحصول وهو مذهب القاضي عبدالجبار واختساره المصنف قال الشيخ حلولو وهذا المحلاف في 
| الثال المفروض انما هو محمول على القول بامتناع حمل اللفظعلى حقيقته ومجازه واما على صحته كما قال الثافمي فلا 
يختلف في ذلك اه وصحة استعماله فيهما زلده الناظم علىالممنف حين تكلم على المسالة بقوله ٠‏ وكون حكم سابت 
يمكن ان ٠‏ براد في اللنظ محازا لا يدل ٠‏ على اعتبار انه المراد بل ٠‏ سقى على الحقيقة الحطاب ٠‏ ان لم يجوزا ذلك 











الصواب ٠‏ فا لصواب الما راليه هواستعما لاللنظفيم نيه واشهاعلل ( مسسمالة 15١‏ أية لفظ امتعمل في معناه مرادا منه لازم 
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الى ربح وكاية وتبريض فالكلام في هذه الاشاء ٠‏ لهم وائما اخنه غيرهم منهم والجاز من الصريح اه وعرقها الصنفيقوله | 
لفظ امتعملفي معناه مرادا منه لازمالمعنى وذلك نحو زيد طوي ل النجاد مرادا منه طول القامة اذ طولها لازم لطول النجاد اي 
حمايل السيف فبي حميقة لامتعمال اللففل فيمعناه وان اريد منهاللازم قلذا قال الناظم ٠‏ اللفظ اذا اطلق في معناه ثم ٠‏ 
اريد منه لازم العنى قسم ٠‏ كناية وهو حقيقة جرى ٠‏ وقالفي المتعود ٠‏ وقيل بل حقيقة لما يحب ٠‏ من كوته فيما له ' 
مستعملا ٠‏ وعرفها المطيب في التلخيص بقوله الكناية لفظ اريدبه لازم معناه مع جواز أرادته معه أ وقال في الجوهر المكنون 
معرفا لبا ٠‏ لفظ به لازم معناه قصد ٠‏ مع جواز قصده معهيرد ٠الى‏ اختصاص الوصف بالموصوف ٠‏ كالمير في العزلة ياذا | 
الموفي ٠‏ وعرفها بذا التعريف ايضا في السعود كما عرفها بالتعريف السابق للمصنف حيث قال ٠‏ مستعيل في لازم لما 
وضع ٠‏ له وليس قصده بممتنع ٠‏ نعم تعريفها بماذ كر لا تكونحقيقة لامتعمالبا في غير ما وفعت له ولا مجازا لمنم ماحب 
هنا للذهب في الجاز ارادة الممنى الحقيتي.مع المجاز فلذا قالفي لود ٠‏ قبع الحقيقة وضد ينساب ٠‏ وقال بعضهم ان 
الكنابة مجاز اذ هي لفظ مستعمل في » كلا المعنيين يعني الحقيقي ولازمه فلذا قال فيالمعود . والقول بالمجاز فيه اتتقلا ٠‏ لاجل 
الامتعمال في كليبما ٠‏ والمصنف عنده تبعا لوالده هي من باب الاصل اي الحقيقة لامتعمال اللفآ في معناه وارادة اللازم واما 
اذا لم يرد المعنى باللفظ وانما عبر بالملزوم عن اللازم فاللفظحيتئذ فرع أي مجاز حيث انه لم يقصد منه المعنى الحقيفييل 
اللازم ققط فلذا حكاه في السعود عن تاج الدين مصنفنا تبعا لوالده رحمهما الله تعالى حيث قال ٠‏ والتاح للفرع والامل 
قسما ٠‏ مستعملا في اصله يراد ٠‏ لازمه منه ويستفاد ٠‏ حقيقةوحيث الاصل ما قصد ٠‏ بل لازم فذاك اولا وجد ٠‏ فبي حينئذ 
اما حقيقة او مجاز فاذا قلت زيد كثير الرماد فان اردت معناهليستفاد منه الكرم فبو حقيقة وان لم ترد المعنى وانما عبرت 
بالمزوم الذي هو كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم كانمجازا حيث انه امتعمل اللفظ في غير ما وضع له فلذا قال 
الناظم ٠‏ او لم يرد معنى ولكن عبرا ٠‏ عن لازم منهبمازوم فذا ٠‏ يجري مجازا فالذي السبكي احتنى ٠‏ والني | 
حكاه زيادة على المصنف ثلاثة اقوال فقيل انها حقيقة واليهذهب ابن عبد السلام فال انه الظاهر لانها امتعملت فيما 
وضعت له فاريد بها الدلالة على غيره الثاني انها مجاز الثالث انبا لا حقيقة ولا مجاز واليه ذهب صاحب التلخيص كما تقد 
عنه *انقا لمنعه في المجاز ان يراد المعنى الحقيقي مع المجا زي و تجويزهذلكفيها فلناقالفيالنظمحا كيا الثلاثة ٠‏ ومن لميقليجازاو 
حقيقه ٠‏ او لا ولا كل لديه حجه ٠‏ ( والتعريض لفظ استعملفي معناه ليلو بغيره فبو حقيقة ابدا ) التعريض عند المصضنفليس 
من اقسام الكناية بخلافه عند السكاكي لقول الحطرب فيالتلخيص السكاكي الكناية تتفاوت الى تعريض وتلويح 
ورمز واثارة وايماء اه قال الجلال السيوطيسسي تعريضا لفبمالمعنى من عرض اللفظ اي جا نبه كقول من يتوقع ملة والله 
اني محتاح فانه تعريض بالطلب مع انه لم يوضع له لاحميقةولا مجازا ومن امثلة التعريض قول المعرض بالحطة في العدة 














ان 


آني فك لراغب كانة ذال على نين الزضية-نتتيقةتوعلئ المطنة تلونينا 'ؤقوله قبو حفيقة ابدا أي لان اللفظ قنه “لم استعمل ه “ختيقة لاط لوا وقلة يو حتيقة بدا في لان لقتنتل ني | 
غير معنا بخلافه في الكناية فلا قال النساظم ٠‏ وانلتلويحمواه قصدا ٠‏ تعريضهم ليس مجازا بدا ٠‏ قال المحتق البناني 
ٍ 
ٍ! 








ما ذكره المصنف من ان التعريضض بالنسنة لمعناه الاصلي حقيقةابدا طريقة لبعض البيا نيين وذهب ءاخرون الى ان التعريض | 
بلنبة لمن الاملي ف قد يكون حقيقة وقد يكون محازا اه اي فكما يكون في الحقيقة الاصل يكون في المجاز الفرع قال شارح 

لسعود لكن لا من جبة الوضح الحقيقي او المجازي بلهن معونة السياق والقرائن وذلك الغير هو المعنى المعرض به 
ور قود الاعلى ف قال قي اك وسم بالتعريض ما استعمل في ٠‏ اصل او الفرع لتلويح يفي ٠‏ للغير من معونة 
السياق ٠‏ ومثل ف التلخيض لوقوعة مجاذا جات ث قآل ثم قالاي السكاكي والتعريض قد يكون مجاذا كولك ءاذيتني 
فستعرف وانت تعرف انسانا مع المخاطب دونه قال واناردتهما جميعا كان كناية ولا بد فيبما من قرينة اه نعم قال 
في شرح السعود لفظ التعريض لابد ان يكون مركبا قالهحائزو قصب السيق في الفن كابن الاثير يعني تركيبا اسناديا 
قلذا قال في نظمه نظلمه ٠‏ وهو مركب لدى الاستحاد ٠‏ واللّه أعلم 


السسووية 


الحروف 


احدها ادن قال . مويه للحواب والجداء قال الشلويين .دائما وقال الفارسي غالا ( اي هذا مبحث المحروف النتى 
يحتاج الفقيه اي المحتهد الى معرفة معا نيبا لكثرة وقوعبا فيالادلة واراد بالحروف ما يشمل الاسماء والافعال تال الصفار 


ا سس مم بيب بيب _ييِببب-تييم 


في شرح كتاب ميبوبه ان الحرف يطلقه سيبويه على الامموالفعل اه قال الجلال المحلي في خط المصنف عدها بالقلمالبندي أ 
اختصارا في الكتابة وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد اه ولمشيعليه لوضوحه احدها اذن وهي من نواصب المشارع كما قال ٍ 
ابن مالك ٠‏ ونصبوا باذن المستقبلاء قال سيبويه للجواب والجزاءقال الثلويين دائما وهو يفتح اللام وضمها لقب الامتاذ ابي علي ْ 
وهي بلغة الاندلس الابيض الاشقر وقال الفارمي غالبا اذ قد تنمحض للجواب ققط فلذا قال الناظم ٠‏ اذن جواب وجزاء 
صاحبا ٠‏ فقيل دائما وقيل غالبا ٠‏ ( الثاني ان للشرط والنفيوالزيادة الثالث او للثك والابهام والتخيبر ومطلق الجمع 
والتقسيم وبمعنى الى والاضراب كبل قال الحريري والتقريب نحو ما ادري الم أو ودع ) الثاني ان بحكسر 






| البمزة وسكون النون للشرط اي لتعليق حصول مضمون جملةبحصول مضمون اخرى نحو ان يتهوا يغفر ليم ما قد سلف 
ْ والنفي نحو ان اردثا الا الحسنى والزيادة نحو ما ان زيد قائمفلذا قال الناظم ٠‏ للشرط ان والنفي والزيادة ٠‏ وافاد 
العلامذ ابن عاهم انها نكون للنفى والشرطية كما انان بالفتح تكون تفسيرية ومصدرية وان كل واحدة منهما تقع 
زائدة مؤكدة وذات تخفيف من الشددة واذا شددت احداهما قتكون للنا كيد حرث قال ٠‏ وان لتفسير ومصدريه ٠‏ 
كناك ان لنفي او شرطية ٠‏ كلناهما زائدة مؤكده ٠‏ وذات تخفيف من الشدده ٠‏ كناك ان حالة التشديد ٠‏ بالفتح او 
بالكسر للنا كيد الثالث او منحروف العطف للثئك منالمتكلم نحو قالوا لبثنا يوما او بعض يوم والابهام على السامع نحو وانا | 











او أنا ؟ لم لعلى هدق او في ضلل مين والتخبير بين المعطوفين شر اء امتنع الجمع بينهما نحو خد ٠ن‏ مالي وبا او دتارااو 
جائزا نحو جالس الحسن او ابن ميرين' ومطلق الجمع كالواوكما قال ابن مالك في الحلامة ٠‏ وربما عاقبت الواو اذا * لم 
يلف ذو النطق للبس منفذا ٠‏ والتقسيم نحو الكلمة اسم اوفغل او حرف قال الجلال السيوطي ولم يذّكره اني ابن مالك 
8 في السبيل ولا شرحه بل قال تاتقي للتفريق المحرد من الششك والاببام والتخيير قال وهذا اولى من 21 تعبير بالتمسيم لان 
|| "استعمال الواؤ فيهاجود اه ومعنى الى نحو لا لزمنك او تقضيني حقي اي الى ان تقضينيه والاضراب كبل نحو وارسلناء الى 
| مائه الف از يزيدون فلنا قال اين مالك في الحلامة ٠‏ خير ابعرقسم باووابييم ٠‏ واشكك واضراب بها ايظا. نمي ٠‏ قال الخريري 
والتقررب نحو ما ادري املم او ودع هنايقالنقصر الزمنبينوداعهوملاءه فلذا قالالناظم ٠‏ ٠واو‏ للشك او ابباماوافاده *ومطاق 
الجمع وللتفصيل ٠‏ وانكر التقسيم في التسهيل ٠‏ .وكالى ويل وللتخيير ٠‏ كذا لتقريب لدئ الحرير ٠‏ واما الثانية في قول ابن 
مالك في الحلامة ٠‏ ومثل أو في القصد اما الثانية ٠‏ في نحواما ذي واما النائية * تحال على أو في العاني التفق عليبا | 
| فيا قال العلامة ابن عام ٠‏ اما التخبير لدى الاعلام ٠‏ اوشك او تنويع او ابهام ٠‏ ( الرابع اي بالفتح والسكون 

| للتفسير ولنداء البعيد او القريب او المتوسط اقوال ) اكيه الرابعثي بفئح البمزة وسكون الياء للتفسير بمفرد وهو عطف بان 
او بدل او بجملة نحو وترميتني بالطرف اي انت مذنب ٠فانت‏ مذنب تفسير لما قبلهاذمعناه تنظرالي نظرمغض بولا يكون 
| ذلك الاعن ذنب وتكون لنداء القريب او البعيد او المتوسطافوال قال الجلال السيوطي ارجحبا عندي الثالث ورجح ابن. 
الك الثاني ونقله عن سيبوبه فلذا قال في .النظم ٠‏ اي لنداءالوسط في. التشهير ٠‏ لا القرب والبعد .وللتفسير ٠‏ ( الحاسن 
اي بالتشديد للشرط والامتفبام وموصولة ودالة على معنى الكمالووصلة لنداء ما فيه ال ) اي الخامس/ي بالقتتح والنثديد 
اسم للشرط نحوايما الاجلينقضيت فلا . عدوان علي والاستفبام نحوايكم زادته هذه ايمانا وموضولة نحو ثم لننزعن من كل شيعة 
ايهم اثد اي هو اشد نعم اذا كانت موصولة فانها تختصصباضاقها الى المعرفة واذا كاتنث صفة فالعكس واذا كانت 
شرطية او امتفبامية فيكمل بها 'الكلام مطلقًا حسبما افاده ابن مالك في الحلامة يقوله ٠‏ ولخصصن بالمعرفه. ٠‏ مرصولة انا 
وبالغكس الصفه - وان تكن شرطا او امتفباما ٠.‏ فمطلقا كمل بها الكلاما ٠‏ ناذا كانت صفة لنكرة كما اذا قلت «ررتبعالم 
أي عالمم او حالا من معرفة- كما اذا قلتمررت. يزيد اي عالم فتكون دالة على نعنى الكمال اي كامل او كاملا في صفات ١‏ 
العلم تكون وصلة لنداء ما فيه ال فلنا قالابرىمالكفيالخلاصة- وايبا مصحوب ال بعد صفه ٠‏ يلزم بالرقم لدى ذي المعرفه ١‏ | 
نحو يابها الناس وافاد الناظم جييعها بقوله ٠‏ للشرطاي وامتفهام ثم ٠‏ مؤصولة وذات وصف قبل ضم ٠‏ ثم على 
«عنى الكمال فيه دل - ووصلة الى نداما فيه ال ٠‏ قوله وذات وصفا قبل ضِم قال في شرحه زاد الاخنش لبا معنى آخر وهو 








أن تكون ذكرة موصوفة نحو مررت باي معجب لك كما يقاليين معحبٍ لك قال ابن هثام وهذا غير مسموع وقد نببت 
على هذا المعنى بهولي :من زياد تي وذات وصمصف قل ضم اد السادس د أسم للماضي طرقا ومفعولا نه وبدلا من المفحول 
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ومضافا الييااسم زمان وللستقيل في الاصح وترد للتعليل حرفا وقبل ظرفا وترد للمفاجاة وفاقا لسييويه ) اي السادس اذ اسم 
| للماضى نحو جتتك اذ طلعت الشمس أي وقت طلوعها ومفعولابه نحو واذكروا اذ كنتم قليلا فكثر كم اياذ كروا حالتكم هذه 
0 وبدلا من اللفعول به نحو اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انيباء اي اذ كروا النعمة التي هي الجعلالمذ كور ومضافا اليها اسم 
زمان نحو ربنا لا تزغ قاوينا بعد اذ هديتنا وللمستقبل فيالاصح نحو فسيعلمون اذ الاغلل في اعناقهم قال الجلال المحلي 
. وقيل ليست للمستقبل وامتعمالها فيه في هذه الابة لتحقق وفوعهاه وترد للتعليل حرفا كاللام او ظرفا بمعنى وقت والتعايل 
مستفاد ءن قرة الكلام تولان نحو ضربت العبد اذ اماء ايلاماءته او وقت اماءته قال الجلال المحلي والظاهر ان الصمرب 
: وقت الاماءة لاجابا اه وترد للمفاجاة اي المصادفة بغتة وفاتا لسييويه حرفا كما اختاره ابن مالك وقيل ظرف مكان وفال 
ابو حيان ظرف زمان قال الجلال المحلي واستغنى المصنف عن حكاية هذا الحلاق بحكاية هثله في اذا الاملية في اللفاجاة مثال 
ذلك بينا او بينما انا واقف اذا جاء زيد لي فاجا مجيئه وقوفى اومكا نه او زمانه اه وقد زاد هذه الزيادة الناظم على 
الصنف حيث تكلم على اذ في قوله ٠‏ للمآضي اذ ورجحالمستقبلا ٠‏ ظرفا ومفعولا به وبدلا ٠‏ منه وذات الجر بالزمان- 
وحرفا او ظرفية قولان ٠‏ ان عللت وللمفاجاة كذا ٠‏ عن مببويهنجرى خلف اذا ٠‏ ( اليابع اذا للمفاجاة حرفا وفاقا للاخفنش 
"وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور رف مكان والزجاحجالزمشري ظرف زمانوترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى 
' الشرط غالبا وندر مجيئها للماضيوالحال ) السابع اذا للمفاجاةبان تكون بين جملتين ثا نيتهما ابتدائية حرفا وفاقا للاخنش 
وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاجوالزمخشري ظرف زمان مثال ذلك خرجت فاذا زيد واقف 
وتوله تعالى فاذا هيحية تسعى قال ابن الحاجب ومعنىالمفاجاةحضور الشيء معمك من غير اوصافك الفعلية اه اي ذاجا وقونه 
خروجي او مكا نه او زما نه وترد ظرفا للمستقبل مضمنة مءنىالشرط غاليا قال الجلال السيوطي وتختص بالدخول على 
الفعليةعكس الفجائية نحو اذا جاء نصر اله الفتحالى فونهفسيحاه فلذا قال ابن مالك في الخلاصة ٠‏ والزموا اذا اضافة الى ٠‏ 
جمل الافعالل كبن اذا اعتلى ٠‏ ومثل للفحائية بقوله ٠‏ وتخلف الفاء اذا الْفَاجاه ٠‏ كان تحد اذا لنا مكافاء٠‏ ومن غير اغالب 
قدلا تتضمن معنى الشرط نحو *اتيك اذا احمر البسر ايوقت احمراره وندر مجيئها للماضي نحو قوله تعالى واذا راوا 
| تحارة او لبوا انفضوا اليبا قال الجلال المحلي فا نبا نزلت بعدرؤية والانفضاض ويقل مجيئها للحال ايضا قال الشيخ حلواو 
وذلك بعد القسم قيل ومنه واللبل اذا يغثى قاله ابن الحاجب وغيره اه وتكلم الناظم ايضا علييا حيث قال ٠‏ حرف 
لالامتقبال او ظرف اذا ٠‏ وقل ان تخرج عن افراد ذا ٠‏ وللمفاجاة فقيل حرفا ٠‏ او لمكان او زمان ظرفا ٠‏ قال في 
شرحه والتنبيه على خروجبا عن الظرفية في النظم من زيادتيحيث قلت وقل ان تحرج عن افراد ذا اي عن الظرفية 
والامتقبال والشرط وليس في جمع الجوامع لابن السبكي الاخروجها عن الاخيرين فقط ( الثامن الباء للاصلاق حقيقة 
ومجازا والتعدية والامتعا نة والسببية والمماحمة والظرفية والبدلوالمقايلة والمحاوزة والامتعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا 
س س ‏ س-1033331 اتلك 
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التنعيض ؤفاقا للاصمعي والفارسي وابن مالك ) الثامن الباءللاصلاق حقيقة نحو به ذاء إي المَق به او مجازا نحو مررت 
يزيد اذ معناه المرور بالمكا نالذئيقر ب منهوالتعدية كالبمزة نحوذدب الله بنورهم اياذههالمراد بالتعديةالتصيراي تصيرما كان 
فاعلا مفغولا وجعل ما كان لازما متعديا والسيبية نحو فكلااخذنا بذنيه والصاحبة نحو اهبط بسلام اي معه والظرفية 
لمكا نية او الزما نية نحو ولقد نص ركم الله يبدر نجيناهم بسخروالبدلية قال الجلال المخني كنا في قول عر رضي الله عنه | 
استاذنت النبئيء صل الله عليه وسلم في العمرة فاذن وقال لاتنسنا يا لخي من دغائك قتَال كلمة ما يسرني ان لي بها 
الدنيا اي بدلا رواه ابو داوود وغيره واي ضبط بِضم الهمزة مصغرا لتقريب المززلة اه والمقابلة نحو اثتريت الفرس بالف إ! 
والجاؤزة كفن نحو ويوم نتقق السماء بالفنام اي عنهوالاستعلاء نحو ؤمن اهل الكتاب من ان تامته بقنظار اي عليه ظ 
| والقسم نحو بالله لافعلن كذا والغاية كالى نحو وقد احسن بيإي الي ؤالتو كيذ فتكون مع القاعل نحو وكفى بللّه ومع 
١‏ النئول نحو وهزي اليك بجذع النخلة والاصل كنىالله وهْزئيجذع وكذا التنميض كين وفاقا للاصْمَمي يفتح الميم والقارسي 
| وابن مالك نحو قوله تغالى عينا يشرب بها عباد الله اي منها وقد ذكر ابن مالك فيالخلاقة عدة من ما نيبا قائلاء والظرفية 
| استبن يبا وفي ٠‏ وقد يبينان السيبا ٠‏ بالباء امتعن وعد عوض الدق» ومثل مع ومن وعن بها انطق ٠‏ وتكلم الناظم 
على جميع ما هنا قائلا ٠‏ الباء للاصلاق والتعدية ٠‏ والسببيةوالامتعانة ٠‏ وقسم ومثل مع وفي على ٠‏ ؤعن في المرتضي 
وكالى ٠‏ وبدلا جاءت وللتوكيد ٠‏ وتعرض لإا العلامة ابنرعاعم ايضًا بقوله في مبيع الوصول ٠‏ الباء_للاصاق او 
ْ ظرفيه ٠‏ ولامتعا نة وتعلليه ٠‏ وللتعدي واضطحاب وقسم ٠وربما‏ زيدت وذا قذ يلتزم ٠‏ ( التاسع بل للعطف والاضراب 
اما للابطال او للانتقال من غرض الى ءاخر ) التاسع بل للعطف فيما اذا وليها مفرد مواء اوليت موجبا ام غير موجب 
.في الموجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عدرايتقل حكم المعطوف عليه فيصير مسكوتا عنه وفي غير الوجب 
نحو ما جاء زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا فيتقررحكم المعطوف عليه ويجعل ده للمعطوف وتكون للاضراب 
وذلك فيما اذا وليها جملة اما للابطال لما وليته نحو ام يقولونيه جنة بل جاءهم بالحق فالجاحيبالمق لا جنوزبه او للانتقال 
من غرض الى ءاخر نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا فما قبل بل فيه على حاله 
وافاد ما ذكر ابن مالك ايضا في الحلامة من ان بل كلكن بعدمصحوييبا وهما النفي والنبي فيتقرر حكم ما قبلها ويجمل ضده 
لا بعدها وتكون للاضراب فينقل بها للثا ني حكمالاول وذلكني الخبر امثبت والامر الوافح حيث قال ٠‏ وبل كلكن بعد 
مصحويها ٠‏ كلم اكن في مربع بل يها ٠‏ وانقل بها لثنانيحكم الاول ٠‏ في امسر المبت والامر الجلي ٠‏ وتعرض الناظم 
لا ذكره الاصل قائلا ٠‏ وبل انت للعطف في الفريد ٠‏ والجملة الاضراب لا تتقال: لغرضءاخر او ابطال٠‏ ( العاشر بيد بمعنى 
غير وبمعنى من اجل وعليه بيد اني من قريش ) العاشر بيدقال الجلال المحلي اسم ملازم للنصب والاضافة الى ان وصلتما 
بمعنى غير ذكره الجوهري وقال يقال انه كثير المال بيد انه بخيل اه وبمعنى من اجل ذكره ابو عبيدة وغيره وعليه حديث 
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| انا افصح من نطق بالضاد بيد اني من قريش اي الذين هماهصح من نطق بها وانا اقصحم وخصها بالذكر لعسرها على 
| غير العرب واللمعنى انا افصح العرب ( الحادي عشر ثم حرف عطف للتشريك والبلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي) 
فتقول جاء زيد ثم عمرو اذا ترلخى مجيء عمرو عن مجيء زيدفلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وثم للترتيب ثم المبلة ٠‏ 
نبي للتشريك فيالحكم والترتيب والمبملة فلذا قا فيالحلاصة٠وثم‏ للترتيب بانفصال ٠‏ قال المجلال السيوطي وخالف في 
]| التشريك الاخفش والكوفيون وقالوا انه قد يتخلف بان تمعرائدة فلا تكون عاطفة التة 2« عليه قوله تعالى حتى اذأ 
ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنواان لا ملحا من اله الا اليه ثم تاب علييم واجاب الجمهور بان 
الجواب متدد وسخالف في امل افرااقال انها ترد بمعنى الفاءكتوله ٠‏ كيز الرديني تحت العبجاج ٠‏ جرى في الاناريب ثم 
| امطرب ٠‏ اذ البز متى جرى في انابيب الرمح تعقبه اضطرابهولم يتراخ عنه واجيب با نه تومع وخالف في الترّب قطرب 
| وقال انبا لا تفيده لقوله تعالى خلقكم من”نفس واحدة ثمجعل منبا زوجها قال واجيب بانها لترتيب الاخار لا الحكم 
| اه وما ذكره زاده في النظم على اللمنف حيث قلع ٠‏ بيد كغير وكمن اجل وثم ٠‏ عطف لتشريك ومبلة يضم ٠‏ 
وديبما خلف والترتيب ٠‏ ورد عادينا كقطرب» «قالفيالشرحونقل المنع في الترتيب عن قطرب من زياد تي اي على الصنف 
قال واما العبدي فنمل المنع عنه ماخوذ من قوله فيما ثقله عنهالقاضي الحسين في فناويه فيمن قال وقفث على اولادي ثم 

| اولاد اولادي بطنا بعد بطن انه للجمع كما لو قالوا فيما لواتى بالواو بدل ثم والاكثرون قالوا انه للترتيب اه ( الثاني 
عشر حتى لانتباء الغاية غالبا ولتعليل وندر للامتثناء )الثاني عشر حتى لانتباء الغاية في حال كون انتهائها لغاية غالبا |. 
عليرا من مائر المعا ني الت يلها وهي حيتئذ اما جارة لاسمصربح نحو ملام هي حتى مطلع الفجر او مصدر مؤول من ان والفعل 
نحو لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع الينا موسى اي الى رجوعه واما عاطفة لرفيع او دنيء نحو مات الناس حتى 
العلماء وقدم الححاج حتى المثاة واما ابتدائية بان يبتدا بمدها بجملة اسمية نحو ٠‏ فما زالت القتلى تمج دماءها ٠‏ بدجلة حتى 
)ا ديل لشكل ٠‏ د فيسة نحو مرش حتى ل برجون وارهلتليل نحو املم حتى تدخل الجنة اي لتدخلبا وندر مجيئبا 
للامتثناء نحو ٠‏ ليس العطاء من الفضول سماحة ٠‏ حتى تجودوما لديك قليل ٠‏ اي الا ان تجود وهو استثناء منقطم فلذا قالى 
الناظم ٠‏ حتى للانتباء والتعليل ٠‏ كذا للامتثناء في القثيل» وزاد على المصنف فتعرض لحكم الترتيب فيبا وفيه ثلاثة ظ 
اقوال فقيل انها لمطاق الجمع كالواو فلا تفيد ترتيبا قالوعليهاين مالك وذلك لانه قال تقول حفظت القرءان حتى مورة أ 
البقرة وان كا نت اول او توسط ما حفظ وقيل انها للترتيب بلامبلة كالفاء وعليه ابن الحاجب قال ابن مالك وهي دعوى بلا 
ظ دليل فني الحديث كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيسوليس في القضاء ترب وانما الترتيب فيقضاء المقتضيات وقيل 
| انبا تفيد للبلة الا ان المبلة اقل من ثم فلذا فال في النظم ٠‏ قلت وكالواو وقيل كالنا ٠‏ وقيل بعد قبل ثم تلنى ٠‏ وزاد | 
ظ يضا على الاعمل مسالة مبمة قال عجبت لصاحب جمعالجوامع كيف اغفلها قال وقد ذكرتها في كتابي جمع الجوامع في العربية 
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فقلت'في باتٍ حرؤف الج مسالة متى دلت قرينة على دخول الغاية او'عدمه فالامز ظاهر والا فثالئها الاصح تدخل مع حتى 
دون إلى ورابعها تدخل مُعها أن كان من"الجنس فان كانشحتى عاطفة دخلت وقاقا ؤهذا جمع وايجاز وتحريز لا تجده 
في تر هذا الكتابَ وقد ضمنت نذلك في النظم اي وهو قوله ٠وفيٍ‏ دخول “الغاية الاصح لا ٠‏ تدخل مع الى وحتى دخلا : 
وأبعها ان كان جسه فنني دخول لا عاطفة خلف في ٠‏ ٠ؤحيثمادل‏ ديل صالح عليه وعدمة فواضّح * ( الننالث عشر رب 
للتقليل والتكثير ولا تخص ناحدهما خلانا لزأعمي ذلك )ني تكون زب' للتكثير نحؤ قوله تغالى ربما يود الذي كفروا 
لو كاتنا” مسلمين فانه يكثر منبخ ثمني” ذلك يوم القيمة اذاغاينوا حاليم وخال السلمين'وتكؤن للتقليل' قال الجلآل اللحلي 
كقوله ٠‏ الا زب مولود وليس له اب ٠‏ وذي. ؤلد لم يلدمابوان:٠‏ شير بذللك الى عْيسى عليه النلام أؤلا تختصن بالتكثير 
خلافا لابن درستؤيتة ولا بالتقليل خلانا للا كثزين وقالاللنناظم: ورب للتقليل والتكثير ٠‏ وقيل"اول او الاخيرٌ”" ٠‏ 
( الرابع:عشر على الامح انبا قد تكون اسنا بمعنى فوق وتكون خرفا للانتعلاة واللماحبة والخاوزةوالتعليل والظرفية 
والامتدراك والزيادة اما "علا يعلو. فقغل-) الرابع عشثر عل ئالاصح انبا قد.تكون انما بقلة بمعنى فوّق بان تتخل علنهامن 
نحو غدوت من على السطّح” اي نزلت من فوقه وقت الغدوذوتكون بكثرة حرفا للاستعلاء حسا نح كل من عليبا فان ا 


معنى تحو فظلننا بعهم على بقض والمضاحة كنع نحووءاتى المال على حه اي مع حبه والمجاوزة: كعن كقول الشاعز آ 
: اذا رضيت علي بشو قثير ٠‏ لعمز الله اغجبني رضاها ٠‏ والتعلنل نحو ولتكيروا الله على ما حديكم اني لبدايته: ايأكم: 


والظرفية كفى نحو ودخل المدينة على حين غفلة من اهئبااي في وقت غنتم والامتدراك كلكن نحو فلان لا يتدخل 
الجنة لسوء صنيعه على انه لا بياس من رحمة الله اي لكنداما علا يعلو ففعل ومنه قوله تعالى ان فرعون علا في الارض 
وزاد الناظم على المصنف الابتداء نحو اذا اكتالوا غلىالناس اي من الناس الا على ازؤاجهم اي منهم وبمعنى الباء 
| نحو حقيق على ان لا اقول اي بان لا اقول والزيسادة لحديث الصحيحين لا احلفب على يدب بمين اي يمينا فلذا قال ٠‏ على 
الامح سم وق فى ٠‏ ويس الامتسلا كيرا حرا دشل مع وعن ومن وال في ١‏ ولباء ولكن دمي تني 

اما علا علو يفعل عال ٠‏ وذكر ابن مالك في الللامة بعنا منمما يا حي قال ٠‏ على للامتعلا ومعنى في وعن ٠‏ وذاد 
الناظم على المصنف الكلام على معاني عن فافاد فيشرحه ان لبا معان اشبرها اللجاوزة نحو رميت السهم عن 
القوس ثمانيها التعليل نحو وما نحن بتار كي «البتنا عن قولكاي لقولك ثالثها الابتداء كمن نحو وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده اي منهم رابعها الامتعلاء نحو ٠‏ لا افضلت في حسبعنى ٠‏ مادمها البدل نحو لا تجزي نفس عن نفس ثيئا فلذا 
أ لام ين وذ يس امل بلحو تجي» في موطع بعد كما في قوله تعالى لتركين طبت عن طبق أي بعد 
0 بعن تجاوزا عني من قدفطن ٠‏ وقد تجي موضع بعد وعلى ٠‏ كما على موضع عن قد 








| علا (٠٠‏ الخامس عشر الفاء العاطفة للترتبالعنويوالذكريوالتعقيب في كل شيء بحبه ) تقول قام زيد فممرو اذا عقب أ 
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قيام عمرو اقيم زيد ودخت ابصرة فالكوفة اذا لم تحص ل الاقامة في البصرة ولا بينبما وتزوج فلان فولد له اذا لم يكن 
بين التزوج والولادة إلا مذلة الحمل مع لحظلة الوطء ومقدمتهةوذا التعميب مشتمل عا ى الترتيب المعنوي واما الذ كري فهوان 
يكو الذكور بعد الفاء كلاما مرتبا في الذكر عما قبلها سواءكان ما بعدها تفصيلا لما قبلها او لم يكن وتعرض في الخلامة 
للترتدب مع الاتصال بقوله ٠‏ والفاء للترتيب با تصال٠‏ وتكونللسببية قال الجلال المحلي ويلزمها التعقيب نحو فوكزه موسى 
قنضى عليه فلنا قال الناظم ٠‏ الفاء للسبب والتعفيب ٠بحدب‏ القام والترتيب ٠‏ وذكر العلامة ابن عاعم انها 
والتسبيب ٠‏ وتنصب الفمل لامر قبله ٠‏ ( السادس عشرفي للظرفين والمصاحمة والتعليل والاستعلاء والتو كيد والتعويض 
وبمعنى الباء والى ومن ) السادس عشر في للظرفين المكا نر والزما ني نحو غلبت الروم في ادنى الارضوهم :من بعد غلييم 
سيغلمون في بضِع سنين حفيقة أو مجازا نحو ولكم في القصاص, حياة واللصاحبة كمع نحو قال ادخلوا 5 امم أي مع امم 
والتعليل نحو لمسكم فيما افضتم فيه لي لاجل ما افنت والاستعلاء نحو ولاصلبنكم في جنوع النخل اي عليها والتوكيد 
نحووقالار كبو قيبا ايار كبوهاوالتعويض عن اخرىمحذوفة نحوزهدت كما رفغت والاصلزهدت م رغنت فيهويمعنى الماء نحو 
جعل لكم من انفسكم ازواجا ومنالانعام ازواجا يذرؤ كم فيهاي يكثركم يسبب هذا الجمل وبمعنى الى نحو قردوا ايديهم 
2 افواههم اي اليبا وبمعنى من نحو قول الشاعر ٠‏ ثلاثينشبرافٍ ثلاثة احوال ٠‏ اي من ثلاثة احوال فلنا قال الناظم . 
وفي لظرفي المكان والزمن ٠‏ وكالى على ومع والبا ومن ٠واللام‏ والتوكيد ٠‏ نعم حذف من النظم التعويض قال لانه ' 
اي المصنف تبع في ذلك ابن مالك لاملف له فيه ولا حجة لدمن سماع ( السابع عشر كي للتعليل وبمعنى ان المصدرية ) 
السابع عشر كي للتعليل فيتتصب الفعل المفارع بعدها بأن مضمرة نحو اج ك كي تكرمني اي لان تكرمني وبمعنى ان 
المصدرية نحو لكيلا تاسوا لصحة حلول ان محلها اذ لو كان تحرف تعليل لم يدخل علييا حرف تعليل قال الناظم ٠‏ 
نم كي كان ٠‏ واللام ٠‏ ( الشامن عشر كل امم لامتغراقافراد انكر والعرف المجموع واجزاء المفرد للعرف ) النامن 
عشر كل أسم لامتغراق افراد المضاف اليه المتكر نحو كلحزب با لديهم فرحون والمعرف الجموع نحو وكلهم ءاتية 
يوم القيمة فردا ان كل من قْ السموت والاارض الا *اتي الرح.ن عبد او لامتغراق. اجداء المضفاف اليه المفرد تنحوكل زيد 
حسن اي كل اجزائه فلذا قال الناظم٠‏ كل فيه للاستغراقعن ٠‏ لمفردات النكر والمعرف ٠‏ جيعا واجزا مفرد معرف ٠‏ 
فعن بمعنى عر ل وزاد على المصنف انه ان وقمت كل في حرز النفي يوجه الى الشمول خامة ويفيد بمفبومه اثنات الفعبل 
لبعضالافراد والابان لم تكن داخلة في حيزالنفي بان قدستعلى النفي لفظا عم النفي كل فرد مما اضيف ايه كل قن ْ 
قال في النظم ٠‏ قلت وان في حيز النفي انت ٠‏ كسبق فعلاو ادات قد نفت ٠‏ توجه النفي الى الشول ثم ٠‏ 
ابض والا فليم ٠‏ وقد مثل لما ذكر ماحب تلخيص المفتاححيث قال وقال عبد القاهر ان كاد م 
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. يان اخرت عن اداته نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه اومعمولة للنفي المنفي نحو ما جاء القوم كلهم او ما جاء كل القوم 
ولم «اخذ كل الدراهم او كل الدراهم لم ءاخذ توجه النفيالى الشمول خاصة وافاد ثبوت الفعل او الوصف لبعض او تعلقه به 
والاعم كل فرد كقول النبيء صلى الله عليه وسلم لما قال لهذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت كل ذلك لم يكن وعليه 
. قوله ٠‏ قد اصبحت ام الخيار تدعي ٠‏ علي ذنبا كله لم اصتم ٠‏ وقال في الجوهر المكنون ٠‏ ان صاحب المسند حرف الساب٠‏ 
ْ اذ ذاك يعتضي عموم الساب ٠‏ ( التاسع عشر اللام للتعليل والاستحقا قوالاختصاصوالملك والصيرورة اي العاقبة والتمليك 
وشبه وتو كيد النفي والتعدية والنا كيد وبمعنى الى وعلى وفيوعند وبعد ومن وعن ) التاسع عشر اللام الجارة للتعليل نحو 
وانزانا اليك الذكر لتبين للناس اي لاجل ان تبين لبموالاستحقاق نحو الحمد له والاختصاص نحو الجنة المؤمنين 
| واللك نحولله ما فيالسموت وما في الارض,الصيرورة وتسمىلام العاقبة ولام المثال نحو فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا فبنه عاقبة التقاطهم لا علته اذ هىالتبنى والمحةوالتمليك نحو وهمت لزيد دينارا اي ملكته اياه وشبه نحو والّه جمل 
لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بن وحفدةو روكيد النفي نحو وما كان الله ليعذييم وانت فيهم والتعدية 
قال الجلال المحلي نحو ما اضرب زيدا لعمرو ويصير ضرب بتصدالتعجب به لازما يتعدىالى ما كان فاعله بالبمزة ومفعوله 
باللاموالتا كيد نحوانريك فعال لمايريدالاصلفعال ما وبمعنىالى نحو فستناه لبلد ميت اي اليه وعلى نحو ويخرون للاذقان 
: مجدا اي عليها وعند قال الجلال المحلي نحو بل كذبوا بالمقلما جاءهم بكسر اللام وتخفيف اليم في قراءة الجحدري اي 
وهي ثاذة أي عند مجثه اياهم وبمعنى في نحو لا يجلبها لوقنها الا هو اي لا يجليها في وقتبا الا هو وبمعنى بعد نحو افطروا 
لرؤيته اي بعد رؤيته وبمعنى عن نحو سمعت له صراخا ايمنهوبمعنى عن نحو وقال الذين كفروا للذين ءامنوا لو كان خيرا 
ما سبقتمونا اليه والمعنى قال الذين كفروا عن الذين +امنوا والالقيل ما سيقتمونا اليه وزاد الناظم على المصنف انبا تكون 

بمعنى مع على حد قول الشاعر ٠‏ فلما تفرقنا كا ني ومالكا ٠‏ لطول اجتماع لم نبت ليلة مما ٠‏ حيث قال٠‏ للاختصاص ) 
اللام والتمكدية ٠‏ والملك والتوكيد والصيرورة ٠‏ والعلة انتمليكو كفى على ٠‏ وعند بعد من وعن ومع الى ٠وذ‏ كر ابن مالك 
في الحلامة عدة من معا نيها قائلا ٠‏ واللام للملك وشبه وفي ٠‏ تعدية ايضا وتعليل قفي ٠‏ وزيد ٠‏ وزاد العلامة ابن عاصم 
هنا كونها للامر والدعاء حيث قال ٠‏ وتوجد اللام على الاطلاق ٠‏ للاختصاص او للامتحماق ٠‏ والملك والنا كيد 
والتعليل ٠‏ والامر والدعاء للتفصيل ٠‏ ( العشرون لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه و فيالمضارعة 
التحضيض والاضية التوبيخ قيل وترد للنفي ) المتمم للعشرينحرف لولا ويرد لمعان فمعناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه 
لوجود شرطه نحو لولا زيد ايموجود لاهنتك فامتنعتالاها نةلوجود زيد فزيد مبتدا محذوف المر وجوبا لقوله في اللخلاصة 
٠‏ ويعد لولا غالبا حذف الخمر ٠‏ حتم ٠‏ وذحكر لومامعبا في قوله فيبا ٠‏ لولا ولو ما يلزمان الابتدا ٠‏ اذا امتناعا 
بوجود عقدا ٠‏ وكما انها تكون حرف امتناع لوجود تكونايضا للعرض والتحفيض فلذا قال العلامة ابن عامم ٠‏ لولا || 
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لتحضيض وعرض وضعت ٠‏ ولامتناع لوجود وقصت,٠‏ ومعناها مع المضارع التحضيض اي الطلب الحثيث نحو لولا تستغفرون 
الله ومع الماضي التوبيخ نحو لولا جاء وعليه باربعة شهداء وقيل ترد للنفي كثاية فلولا كانت قرية «امنت.اي فما +امنت قرية 
اي اهلبا عند مجيء العذاب الا قوم يونس قال الجلال المحلي والجمهور لم ,شبتوا ذلك وقالوا هي في الابة للتوبيخ على نرك 
الابسان قبل مجيء العذاب وكانه قيل فلولا عامنت قربة قبلمجيئه فنفعها إيما نبا والامتثناء حينئذ منقطم فالا فيه بمعنى 
لكن اه وزاد الناظم مع المذذورات العرض حيث قال ٠‏ لولا الامتناع لوجود في الجمل ٠‏ الاسمية وفي المضارع احتمل٠‏ 
عرضا وتحضيضا وي الذي مضى ٠‏ موبخ ونفيه لا يرتضى (١‏ الحادي والعشرون لو حرف شرط للماضي ويقل. للمستقبل 
قال ميبويه حرف لما كان ميقع لوقوع غيره وقال غيره حرف امتناعلامتناعوقال الثلوبين لجردالربطوالصحيحوفا قا للشيخالامام 
امتناع ما يليه وامتلزامه لتاليه ) الحادي والعشرون لو حرف شرط للماضي نحو لو جاء زيد لاكرمته ويقل للمستقيل نحو 
أكرم زيدا ولو اماء لي وان وعلى الاول الكثير فلذا قال ابن مالك في الخلامة ٠‏ لو حرف شرط في مضي ويقل ٠‏ ايلاها 
مستقبلا لكن قبل ٠‏ وقال الخطيب في التلخيص ولو للشرطفي الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت والضي 
في جملتيب! اه اي لو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماضي مع القطع با تتفاء الشرط 
فيلزم عليه انتفاء الجزاء وحث كانت للشرط فيالماضهي يلزمعدم الثبوت في جملتيها اذ لو حصل ثبوتهما لما علقتا ويلزم المضي 
فييما اذ الامتقبال ينافيه ولا يعدل عنه الا لتكتة كما قالفي التلخيص فدخولها على المضارع في نحو لو يطيعكم في كثير 
من الامر لعنتم لقصد امتمرار الفعل فيما مضى وقنا فوقتا اهوقال مبويه هو حرف لا كان ميقع لوقوع غيره قال المحتق 
البناني اي للدلالة على اتتفاء فمل كان يقع لو وقع غيرهوالاتتفاء المذكور اخذ من قوله سيقع فانه دال على انه لم 
بقع فا نحل معنى العبارة الى انها للدلالة على اتتفاء الجزاء لدي وقوعه بوقوع الشرط ومعلوم ان اثتناءه لا يجامع وجود 
الشرط اذ !ِو وجد الشرط لوجد هو فيكون الشرط حينئذ منتفيا فقد ماوت عبارة سيبويه هذه عبارة المعريين اه اي وهي قولبم 
حرف امتناع اي امتناع الجواب لامتناع الشرط وقال الشلوبينهو خجرد انربط لاجواب بالشرط كان وامتفادة ما ذكر من 
اتنغائهما او اتتفاء الشرط فقط من خارج والصحيح عند المضنففي مفاده نظرا الى ما ذكر من القسمين وفاقا للشيخ الامام 
والده ان مدثوله امتناع ما يليه مثيتا كان او منفيا وامتلزام ماينيه للثالي له الذي هو الجواب مثبتا كان او منفيا فالاقسام 
حيننذ اربعة لا نهما اما منفيان او مثبتان او الاول منفي والثا ني منت او العكس وتعرض الناظم لبنه الذاهب قائلا ٠‏ 
ولو لشرط الماضي والستقبل ٠‏ نزرا فللربط فقط ابو علي ٠‏ وناذي كان حقيقا ميقع ٠‏ اي لوقوع غيره عمرو اتبع - 
ولتّعربون وانذي في الفن شاع ٠‏ بانبا حرف امتناع لامتناع ٠‏ وافرتضى امتناع ما يليه٠‏ مع كونه يستازم التاليه ٠‏ وابو علي 
هو الثلوبين وعمرو هو ميبويه ( نم يتتفي التالي ان ناسب ولم يخلف المقدم غيره كلو كان فيبما +البة الا لله لفسدتا لا ان 
خلنه كقونك لو كان انسانا لكان حيوانا ويششت ان لم يناف وناب بالاولى كلو لم يخف لم بعص او المساواة كلو لم 
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تكن رببتي لما حلت للرضاع او الا دون كقولك لو اننفتاحوة النسب لا حلت للرفاغ ) اي ثم ان التالي اي الجواب 
ينفي ايضا كما انتفى القدم اي الشرط ان ناسبه الثاني بان ازمه عقلا قال الحقق البنا ني كما في قولنا لو كان متكلما 
لكان حا اوعادة كما في الابة الانية الشريفة او شرعا كقولنانو صلي لتوضا مثلا اه ولم يخلف المقدم غيره كلو كان فييما 
الالبة الا اللّه لفسدتا اي السموت والارض وافاد الجلال المحلىان فسادهما اي خروجبما عن نظامبما الثاهد مناسب لتمدد 
الالبة للزومه على وفق العادة عند تعدد الحا كم من التما نع فيالنيء وعدم الاتفاق عليه ولم يخلف التعدد في ترتيب الؤساد 
غيره فيتتفى الفساد حيتئد با تنفاء التعدد المفاد بلو نظرا الى !هو الاصل تيبا وان كان الققصد من الاية العكس اي الدلالة 
أ على اثنفاء التعدد باتتفاء الفساد لانه اظبر فان كان للمتقدمخلف في ترتب التالي عليه فلا يلزم اثتفاء التالي حينئذ على 
مبيل القطع بل على سبيل الاحتمال كقولك في شيء لو كانانسانا لكان حيوانا فالحيوان مناسب للانسان للزومه له عقلا 
لانه جزءه ويخلف الانسان في ترتب الحيوان غيره كالحمارفلا يازم حينئذ من انتفاء الانسان عن شيء المفاد بلو اثتفاء 
الحيوان عنه لجواز ان يكون حمارا كما ,يجورٌ ان يكون حجرافلذا قال الناظم٠‏ ثم اذا ناسب ثان يتتفي- ان اولا خلافه 
لم يخلف ٠‏ كقوله لو كان له #آخر لا ٠‏ ذو خلف ٠‏ ويثبت التالي المثبت والمنفي مع اتنفاء اللقدم كذلك مثبتا كاناو منفيا 
ان لم يناف بوت التالي اتتفاء المقدم المفاد بلو وناسب أبوتهاتتفاء المقدم اما بالاولى كقول عمر رضي اله عنه وقيل النبيء 
على الله عليه وملم نعم العبد صبيب لو .لم يخف له لم يعصدفا نه رتب عدم العصيان على عدم اللموف وذلك قبل دخول |[ 
لو والمعنى قبل دخولبا انه لم يعص الله حين لم يخفه فمدمعصيانه اذ ذاك انما كان اجلالا وتعظيما لة تعالى لا خوقا 
وبعد دخولها يستفاد امتناع ما يليها فيصير متتفيا بسسبها وهو هنا متتف بلم اصالة فحصل نني نفي وهو اثبات والمعنى عليه انه 
ينخاف الله فلم يعصه وهو اولى منالمعنى الاول حيث انه لعموم والاول للخصومى لكونه خوف بعض خواص من القريين 
والناسب العموم للعوام فهو مثال للاولى ومثال المساوي حديث الضحيحين انه صلى الله عليه وملم قال في بنت ام ملمة لو لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها لا ابنة اخي منالرضاعرتب على الله عليه وملم عدم حليا على عدم كونها ديبة المبين 
بكونها ابنة اخي من الرضاع المناسب هو له شرعا وذلك قبلدخوك لو فيترتب ايضا في قصده على كونها رييبة المفاد ثبوته 
بلو الناسب هو له شرعا كمنامبته للاول اي وهو ما تقدمءن عدم كونها رببة البين بكونها ابنة اخي من الرطاع سواء | 
المساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع فالمعنى انبا لا تحل لي اصلا لان معبا وصفين لو انفرد احدهما حرءت به فكيف وقد | 
اجد.عا ومثال الا دون قولك لمن عزم عليك بنكاح امراة وهياخت نسب ورضاع لو اتتفت اخوة النسب لما كانت حلالا 
لانها اخت من الرضاع فتحريم اخت الرضاع دون تحريماخت النسب ولكنبا علة مقنضية للتحريم كاقتضاء النسب ولو انتفت ظ 
احدى العلتين لا امتقلت الضعيفة بالتعليل قال الجلال المحلي وهذا امثال للاولى اثقاب على المصنف مبوا اي عار الشرط | 


جوابأ والحواب شرطا وصوابه ليكون للادون لو انتفت اخوةالرضاع لا حات للدسب اه وقال الناظم ٠‏ وشت الذي 
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تلا ٠‏ ان لم يناف وباولى نصه ٠‏ تاسبه لو لم يخف لم يعصه- او المساوي نحو لو لم تكن ٠‏ ربيبتي الحديث او بالادون ٠‏ 
( وترد للتمني والعرض والتحضيض والتقليل نحو ولو بظلفمحرق ) اي تزد لو لمعان اخر منها التمني نحو خلوءان .نا كرة 
قنكون من المؤمنين اي لبت لنا وتعرض لوقوعبا فيه العلامةابنعاصم بقوله ٠‏ لو لامتناع قد انت ٠‏ وفي التمني حكمبا ايا 
ثبت ٠‏ وترد للعرض: والتحضيض وتثترك الثلاثة في الطارعدا انه في التحضيض بحث وف العرض بلين وفي التمني ل. لا 
طمع في وقوعه وترد للتقليل نحو حديث تصدقوا ولو بظلف_محرق قال الجلال المحلي كذا أو رده المصنف وغيره وهو بمعنتى 
روابة النساءي وغيره ردوا.النائل: ولو بظلف محرق اهواللمعنى تصدقوا يما تيسر هن كثير او قليل والظلف بكسن 


الظاء اللعجمة للبقر والغنم كالحافر للفزس فلذا قال الناظم +*ووردت للعرض:والتمني -والحض عند بعضن اهلء الفن ٠‏ 


وقلة كخبر المصدق ٠‏ تصدقوا ولو بظلف محرق ٠‏ والله اعلم: ( الثاني والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد 
تو كيد النفي ولا تابيده خلافا لمن زعمه'وتزد للدعاء وفاقالاين عصفور) الثاني -والعشرون لن حرف نفي. و نصب 
وامتقبال للمضارع ولا تفيد تو كيد النفي ولا تابيده خلافالمن زعم افادتها ما ذكر كالزمخشري وفي قول المصنف زعمه 
تضعيف له لما قال انن عصفور وابن هثام وغيرهما انه لادلبل على ما قاله الزمخشري من كلام العرب وترد للدعاء 
وفاقا لابن عصفور كقول الشاعر ٠‏ لن تزالوا كذلكم ثم لازنت خالدا لكم لود الجبال ٠‏ قال الجلال المحلى وابن مالك 
وغيره لم يثبتوا ذلك وقالوا لاحجة في البيت لاجتمال ان يكونخبرا وفبه بعد اه وذكر الجلال السيوطي في شرحه افادتها 
التوكيد قال وان ضعفه في جمعالجوامع فد وافقهايالزمخشريعليه جماعة منبثم ابن اعلباز بل قال بعضْبْم ان منعه مكابرة فلذا 
قال في الناظم ٠‏ لن حرف نفي ينصب المستقبلا ٠‏ والميفد تابيد منفى بلى ٠‏ تو كيده على الاصح فيهما ٠‏ وللدعاء 
وردت في المعنمى ٠‏ ( النالث والعشزون ما ترد اسمية وحرفيةموصولة ونكرة موصوفة وللتعجب واستغهامية وشزطية زما نية 
وغير زما نة ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة)الثانث والعشرون ما تكون اسمية وحرفية فالاسمية تردموصولة 
نحو مآ عندكم ينفد وما عند الله باق اي الذي وترد نكرةموصوفة نحو مررت بما' معجب لك اي بشيء وترد [اتعجب 
نحو ما احسن زيدا وترد امتفبامية نحو فما خطبكم اي ثا نكم وشرطية زما نية نحو فما امتقاموا لكم فامتقيموا لهم اياستقيموا 
لبم مدة استقامتهم لكم وغير زما نية نحو وما تفعلوا من خيريعلمه الله والحرفية ترد مصدرية زمانية نحو ما عنتم حريص 
عليكم وترد نافية اما عاملة نحو ما هذا يشرا وغير عاملة نحووما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وترد زائدة كافة عن عمل 


| 
الرقم نحو قلما وطال ما او النصب والرفع وهي المتصلة بانواخواتها او الجر وهي المتصلة برب وغيرالكافة قال الشيخ حلواو 
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نحو قولبم تان ما بين زيد وعمرو اه فلذا قال الناظم .ما اسمااانت موصولة وذكره ٠‏ موصوقة وذا تعحب قره * 
والشرط الاستفهام والحرفيه . بقي زيادة ومصدرية ٠‏ قالشارحهعبارة جمع الجوامع ما ترد أسمية الخ قال قال شراحه ولا ينهم 


منه ان الموصولة وما بعدها الى المصدرية اقسام الاسمية وانالمصدرية الى ءاخر كلاءه اقسام الحرفية الا بتوقيف وعبارة 
اا للل2 سس ااست9ستب؟7_7ااسط 
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النظم يغهممنها ذلك بلا اشكال اه والله اعلم ( الرابعوالمشرون من لابتداء الغاية غالبا وللتبعيض «التبيين والتعليل والبدل 
والغاية.و تنصيص العموم والفصل ومرادفة الباء وعن وفي وعندوعلى ) الرابع والعشرون من بكسر الميم لابتداء الغاية في 
المكان نحو قوله تعالى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصىواإزمان نحو قوله تعالى من اول يوم وفي الحديث فمطرنا 
من الجمعة الى الجمعة اما المكا نية فمتفق عليها واما الزما نةفخالف فيبا اكثر البصريين وترد للشعيض نحو حتى تنفقوا . 
مما تحبون وللتبيين نحو ما يفتح اله للناس من رحمة فلاميسك لبا والتعليل نحو مما .خطنا تبم اغرقوا فادخلوا نارا 
والبدل نحو ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة اي بدلها والغاية نحو قربت منه اي اليه وتنصيضنٍ العموم نحو ما في الدار من 
رجل فهو بدون من ظاهر في العموم .حتمل لنفي الواحد ققطوترد للفصل بالصاد المبملة وهي الداخلة على ثا ني المتضادين 
نحو واللّه يعلم المفسد من المصلح وترد مرادقة الباء بفتح الدالإي يمعناها نحو ينظرون م نطرف خفي أي به وبمعنى عن 
نحو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر لله كي عن ذكر الله وبعنى في نحو ماذا خلقوا من الارض وبمعنى عند نحو لن تعني عنهم 
اموالبم ولا اولادهم من الله ثيئا لي عنده وبمعنى على نحوونصرناه من القوم فلذا قال الناظم ٠‏ من ابتديء بها وين 
علل ٠‏ بعض وللفصل انت والبدل ٠‏ والنص للعموم او مثلالى ٠‏ وعن وثي وعند والباء وعلى ٠‏ وقد ذكر العلامة ابن 
عاصم جملة من معانيها ققال ٠‏ ومن لتبعيض وللبيان ٠‏ ولابتداء غاية المكان ٠‏ وقد تاد ٠‏ كما تعرض لعدة منمعا نيبا 
ابن مالك في الخلامة قائلا ٠‏ بعض وبين وابتديء في الامكنه. بمن وقد تاتى لبدء الازمنه ٠‏ وزيد في نفي وشبه فجر. ٠‏ | . 
انكرة كما لباغ من مفر ٠‏ ( الخامس والعشرون من شرطية وامتفهامية وموصولة وثكرة موصوفة قال ابو علبي ونكرة تامة )+ 
الخامس والعشرون من بفتح الميم ترد شرطية نحو من يعمل موءا يجز به وامتفبامية نحو من بعثنا من مرقدنا وموصولة نحو 
واه يسجد من في السموت ونكرة موصوفة نحو مررت بم نمعجب لك اي با نسان معجب لك قال ابو علي الفارسي ونكرة 
ناءة وحمل عليه قوله ٠‏ ونعم من هو في سر واعلان:٠‏ ففاعل نعم مستتر ومن تمبيز لفاعل نعم المستتر وقوله هو بيان 
للمخصوص بالمدح فلنا قال الناظم ٠‏ للشرط من موصولةاستفبام ٠‏ وذات وصف نكر أو اتمام ٠‏ ( السادس والعشرون 
هل لطلب التصديق الايجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي )السادس والعشرون هل حرف استفبام قال الجلال السيوطي 
ادوات الامتفبام اقسام ما يطلب به التصور والتصديق وهوالبءزة فقط لانها ام الباب والاول يكون عن التردد في تعيين 
احد شين احاط العلم باحدهما لا بعينه والثا ني يكون عن نسبة تردد الذهن بين شوتها ونفيها مثال التصور هذا زيد ام عمرو 
واخل في الاناء ام عسل وازيد اضربت ام عمرا و«ثال التصديق ازيد قائم واهذا اخوك اه فلذا قال في الجوهر المكنون ٠‏ والبمز 
للتصديق والتصور ٠‏ وبالني يليه معناه حري ٠‏ وقال ايالسيوطي وما يطلب به التصور فقط وهو ماثر الادوت الاهل 
وما يطلب به التصديق ققط وهو هل قال في جمع الجوامع هل لطلب التصديق الايجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي 
قال الشيخ جلال الدين التقييد بالابجابي ونفي السلبي على منواله اخذا .ن ابن هثام سبو سرى من ان هل لا تدخلعلى 
كك 32-3 3135م ادال 11س 
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منفي فبي لطلب التصديق اي الحكم بالثبوت او الانتفاء كماتاله السكا كي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم 
أو لا اه قلت وسبق ابن هثام الى ذلك بدر الدين بن مالك فيالمصاح كما يينته في شرح الفية المعا ني اه فلذا قال في النظم . 
٠‏ لطلب التصديق هل وما اتى ٠‏ تصورا كبل اخوك ذا الفتى. وقوله في الامل للابجاب ٠‏ كابن هام ليس بالصواب 
) السابع والعشّرون الواو لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية ) السابع والعشرون الواو ترد لمعان احدها العطف. 
وهي نه لمطاق الجمع فاذا قيل جاء زيد وعمرو اقنضت القدرالمثترك وهو حصول المجيء منهما ولا تقنضي مجيء زيد قيل 
عيرو ولا «جيئبها معا فتجعل حقيقة في القدر المثترك وقيلهي للترتيب اي للتاخر لكثرة استعمالها فيه فبي في غيره مجاز 
وى للمعية حيث انها للجمع والاصل فيه المعية فبي بي غيره-جاز قال الجلال السيوطي والمثبور انها لمطلق الجمع اي 
الاجتماع في الحكم من غير تقد بحصوله من كليهما في زمناء سق احدهما اه فلذا قال ابن مالك في الخلامة ٠‏ فاعطف 
بواو مابا او لاحقاء في الحكم او مصاحا موافا ٠‏ وفاالناظم ٠‏ لمطاق الجمع لدى البصريه ٠‏ الواء لا لترتيب أو معيه- 
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والله اعلم ظ 
الامس ظ 


ام د حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعلوتيل للقدر المثترك وفيل هو مشترك بينهما قبل وبين الشان 
والصفة والثيء ) اي هذا مبحث الامر وهو نفسي ولفظيوسياتي الكلام عليبما والامر قسم من اقام الكلام قال 
ايخ حلواو في الضياء اللامع وكان الاولى البداءة بحقيقةالكلام لما ينبني عليه من مسائل الامر كما فعل الامام في 
الترهان وغيره وتبع المصنف ابن الحاجب في المتبى فيالتعبيرعن لفظ امر بالف وميم وراء ليدل على ان المراد بذلك اثلفظة " 
الركبة من هذه الحروف لا مدلولبا قال المحلي ويقرا بصيفةلماضي مفككا اه قال البناني والتفكيك بحسب اللفظ والخط 
ايضا اه اي الامر المخصوص المنتظم من هذه الاأحرف المسماة بالف ميم راء حقيقة في القول المخصو ص اي الدال على اقتضاء 
فعل بالوضع ويعبر عن القول المخصوص بصب افمل اي بكل ما يدل على الامر من صيغة فيدخل صيغة افمل واسم الفعل كصه 
والمضارع المقرون باللام نحو لينفق فقوله تمالى وامر اهلكبالصلوة اي قل لبم صلوا فالمراد بالامر في الابة صيغة الامر وهو 
مجاز في الفعل نحو وشاورهم في الامر اي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الامر الى الذهن والتيادر 
علامة للحقيقة فلذا قال الناظم ٠‏ حقيقة في القول مخصوصا امر ٠‏ في الفعل ذو تجوز فيما اشتبر ٠‏ وقيل ان اللفظ المنتنظم من 
حروف ام ر التقدم ذكره هو للقدر المشترك بين القول والفعل قال الشيخ حلولو والظاهر انه صدور العمل من المكلف اذ هو 
قدر مثترك بين القول والفعل قال الرهوني وهذا القول غير موجود وقال الشارح لا يعرف قائله وانما ذكره الامدي في 
الاحكام على مبيل الفرض والالزام وانه لو قبل به فما الما نعولذا قال ابن الحاجب انه قول محدث هنا اه فلذا زاد الناظم 
| على المصنف ان من ملك الطريق فيما مضى لم يقل ب حيث قال٠‏ وقيل وضعه لقدر مشترك ٠‏ وقيل لم يقله قط من ملك ٠‏ | 











٠ك‎ 





. وافاد شارح المعود ان استعمال صيفة افعلحقيقة في القوللتبادره كما تقدم مجاز في الفغل وان بعض الفقباء قار 
نشريك الاقتضاء فيهما فيطلق عليهما حقيقة حيث قال في نظمه ٠‏ والامر في الفعل مجاز واعتمى ٠‏ تشريك ذين فيه 
بعض العلما. ٠‏ وقيل هو مشترك بين القول والفعل والثانوالصفة والشيء فمثال الثان قوله تعالى وما امر فرعون برشيد 
ومثال الصفة قوله لامر ما يسود من يسود فالتنوين في امرللتعظيم اي لصفة منصفات الكمال وقوله لامر ما جدع قصير 
انفه لي لشيء ما قطع قصير انفه والاصل في الامتعمال الحقيقةواجيب بانه مجاز في المذكورات لما مر من تادر القول 
الخصوص الى الذهن من لفظ الامر اذ هو علامة الحقيفةوخير منالاشتراك واثار الناظم الى القولبذا الاشتراك بقوله 

٠‏ وقيل بل مشترك في ذان ٠‏ والشيء والوجف نعم والشان٠(‏ وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ) الكلام 
المنقدم في لفظ الامر هل هو حقيقة في كذا الخ والكلام هناعلى مدلوله وهو الكلام النفسي وهو الاصل اي العمدة لانه 
منثا التعلق والتكليف واللفظي ليس الا وسلة اليه فلذا قال فيالسعود ٠‏ هذا الذي حد به النفسي ٠‏ وما عليه دل قل لفظي ٠‏ 
| وقال الشيخ حلولو هذا التعريف كما ننه عليه ولي الدين مبنيعلى الكلام النفسي الذي هو مذهب الاثاعرة اه فقوله اقتضاء 
فعلى الخ قال المحقق البنا ني المراد بالفعل ما يسمى فعلا عرفااعم من كونه فمل اللسان او القاب او الجوارح اه واقتضاء 
الفمل جنس يشمل الامر والنبي ويخرج الاباحة وغيرها مما يستعمل فيه صيغة الامر وليس امرا وقوله غير كف يخرج النبي 
| فانه طلب فمل وهو كف وقوله مدلول عليه بغير كف قالالشيخ حلولو صفة لقوله كف قال ولي الدين وهو قيد زاده 
للصنف على ابن الحاجب لادخال نحو قولنا كف نفسك عن كذا فانه امر مع انه مخرج بقوله غير كف مبين ان الكف 
| الذي اريد اخراجه ما دل عليه غير كف اه قال المحقق البنا ني فالامر توعان طلب فمل غير كف مدلول عليه يكف ونحوه 
| اه اي كاترك ودع وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك اي لاتفعل فليس بامر وحد الناظم الامر النقسي بما حده به 
| الصف ومواء كان الطلب فيه جازما او غير جازم حيث قال ٠‏ وحده اقنضاء فعل غير كف ٠‏ عليه مدلول بغير كف ٠‏ ككماعرفه 
به في السعود يقوله ٠‏ هو اقنضاء فمل غير كف ٠‏ دل عليهلا بنحو كفي ٠‏ قال ارحه فتناول الاقتضاء ما ليبس بكف 
نحو قم وما هو كف مد لول عليه يكف ونحوه بخلافالمدلول عليه يتحو لا تفعل فليس بامر اه قال الجلال المحلي 
وسمي مدلول كف آمرا لا نيبا موافقة للدال في اسمه اهقال اللحتق البناني اي للوافقة المدلول وهي اقنضاء الكف 
دأله وهو كف في تسميته امرا كما يسمى داله وهو كف بذلكاي انما سمى مدلول كف بالامر لاجل المواققة المذكورة والا 
فب نبي لصدق اقنضاء الكف الماخوذ في حده عليه اه ( ولابشر فيه علو ولا انتعلاء وقيل يعتبران واعتبرت امعتولة | 
وابو اسحاق الشيرازي ذابن الصباغ والسمماني العلو وابوالحسين والامام والامدي وابن الحاجب الاستعلاء واعتير ابو 
علي وابنه ارادة الدلالة بالافظ على الطلب والطلب بديبي )اي لا يشترط في حد الامر نفسيا كان او لفظيا وجود علو ولا 
ظ استعلاء بل يصح من للساوي والا دون على غير وجدالامتعلا” ومعنى العلو كون الطالب اعلى مرئية من المطلوب منه ومعنوج 
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أ الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقبر قال شارح السعود قالالقرافي وغيره فالامتعلاء هيئثة في الامر بسكون الميم من الترفع 
واظها القبر والعلو راجع الى هيئة الامر بكسر الميم من شرفهوعلو منزلته هذا مذهب جل المتاق اه والصحيح عدم 
الاشتراط فلذا قال في نظمه ٠‏ وليس عند جل الاذ كياء ٠‏ شرطعاو فيه واستعلاء ٠‏ قال الكمال ابن ابي شريف هو ما مشىعليه 
العضد كالبيضاوي وقيل انما يعتبران قال الكمال جزم بدابن القثيري والقاي عبد الوهاب وهنا ضعفه الناظم 
حيث قال ٠‏ وان علوا واستعلاء انتفى ٠‏ والقول باعتبار ذينضعفا ٠‏ قال ثارح السعود واعتبرهما معا القثيري وصاحب 
| التلفين في فروع مذهب مالك وهو القاغي عبد الوهاب معان قولهما مضعف فلذا قال في نظمه ٠‏ واعتبرا معا على توهين٠‏ 
لدى القشيري وذي التلقين ٠‏ واعتبرت المعتزلة غير ابي الحسنوابو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعا ني العلو فقط وقيل 
يعتبر الامتعلاء فقط وعليه ابو الحسن من المعتزلة والامدي وابنالحاجب وبه قال الباجي من اصحابنا معاشر المالكية فلذا قال 
في السعود ٠‏ وخالف الباجي بشرط النالي ٠‏ وشرط ذاك رايذي اعتزال ٠‏ فتوله التالي راجع للاستعلاء وقوله ذاك راجع 
للعلو وعلى اشتراط العلو فتط فان كان من المساتوي سمي التماساومن الا دون سمي دعاء كما قال في السلم المنطقي ٠‏ امر مع 
| امتعلا: وعكمه دعا: ٠‏ وفي التساوي فالتماس وقعا ٠‏ واعتبرابو على الجبائى واينه ابو هاشم وهما من رءوس المعتزلة زيادة 
على العلو في كون الصيغة امرا ارادة المامور به منها لإن الامرعندهما هو الارادة حيث انبما من العتزلة القائلين بان الامر 
| هو الارادة قال المحقق البنا ني وعبارة المصنف والشارح غير موفية بالمراد لابهامها ان امراد بالطلب النفسي مع انبسا لا 
يقولان به بل المراد به ارادة المامور به ولو قال واعتير ابو علي وابنه ارادة المامور به ءن اللفظ كان اقمد واوضح اه قوله 
والطاب ؛ بديبي أي والطلب الذي هو الاقنضاء الواقع جنسا فيحد الامر النفسي بديبي اي متصور بمجرد التفات النفس اليه 
.من غير نظر قال المحتق البنا ني هذا جواب مؤال تقديره انمعرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد فلا بد ان يكون الحند 
بجميع اجزائه معلوما واجلى من المحددود وقد لخذ الاقتضاء الذي معناه الطاب في تعريف الامر وهو خني يحتاج الى بان 

فالتعريف به تعريف بالاخفى والجواب ما ذ كره بقوله والطلب بديبي اه ومنع ذلك الاكثرون وقالوا استعماله في غير الطاب 
مجازي ندل عليه القرينة فلا حاجة الى اعتبار ارادته واثارالناظم الى الاقوال الثلاثة الاخيرة بقوله ٠‏ وانفخر قد قال 
بالاستعلاء ٠‏ والشيخ بالعلو والجبائي ٠‏ بقصده دلالة على طلب ٠‏ باللفظ واعدد في البديبي الطلب ٠‏ ( والامر غير الارادة | 
خلافا للعتزلة ) اي والامر المحدود باقتضاء فمل الخ غير الارادة لذلك الفعل واما الارادة لغيره فليست يامر بلا خلاف 
فانه تعالى اءر من علم انه لا يؤمن بالايمان ولم يرده منهلامتناعه لسبق العلم القديم با ثتفائه والممتنع غير مراد خلافا ظ 

| للمعتزاة فيما ذكر فا نهم لما انكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم انكار الاقتضاء المحدود به الامر لوجوده ولا بد ضرورة عدم 

انكارهم التكليف تالوا انه الارادة ذرارا من كونه نوعا من الكلام النفسي واشار الناغلم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ وليس 

ْ الامر عندنا مرادفا ٠‏ ارادة وذو اعتزال خالفا ٠‏ ( مسالةالقائلون بالنفسي اختلفوا هل للامر صيغة تخصه والنفي. عن 
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الثيخ فقيل للوقف وقيل للاشتراك والحلاف في صيغة افمل )قال الشيخ حلولو الصيغة في اصطلاح الاصوليين هي العبارة 
.الموفوعة للمعنى القائم بالنفس قال الابياري وهي فياصطلاح النحات غير هذا اه قال المحقق البنااني نقلا عن ابن 
قاسم انه لا خلاف في انه يعبر عن الامر القائم بالنفس بمث لامر تك وعن الابجاب بمثل اوجبت عليك والزمتك وعنالندب 
:بمثل نديت لك هذا الامر وانما الملاف في مدلول صيغة افملما هو وعبارة المصنف قاصرة عن هذه الافادة فكان صمواب, 
“التعمير ان يقال هل صيغة افمل مخصوصة بالطاب ام لا لكنالمصنف تابع في هذه العبارة للاصوليين وقد اثار الى ما يفيد 
امراد منها وان ظاهرها غير مراد بقوله بعد واللخلاف في صبنةافمل فنبه يذلك على ان هذا الحلاف المذكور في الترجية هو 
رما اثارله بعوله والحلاف الخ وان معناه انه احتلف هل صيغةافمل تخص الامرام تستعمل فيه وفيغيره لانه اختلف هل للامر 
عبيغة تخصه وان الاصوليين قد تسمحوا في اطلاق عبارة الترجمةاه اي اختلف القائلون بالنفسي من الكلام وهم الاشاعرة هل 
للامر النفسي صيغة تخصه بان تدل عليه دون غيره فقيل نعموقيل لا واثار الناظم الى هذا االحلاف بقوله ٠‏ لمشتي 
الننسي خلف يجري ٠‏ هل صيغة تخصه للامر ٠‏ والقول بالنفي منقول عن الشيخ ابي الحسن الاثعري واختلف اصحابه فيعلة 
النفي فقيل النفي للوقف بمعنى عدم الدراية يما وضعت لدحقيقة مما وردت له من امر وتهديد وغيرهما وقيل مثترك 
اي لا يدري على اي وضع جرى قول القائل افعل في اللسانفبو اذن متترك فيه على هذا الراي واثار الناظم الى قول 
الشيخ ابي الحسن برابي اصحابه ٠‏ والشيخ عنه النفي قل الوقف ٠‏ وقيل الاثتراك ٠‏ والذين قالوا نعم ذهبوا الى انه 
| له صيغة تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعلالامر نحو قم وإسم الفعل نحو مه والفعل المطارع المقرون 
باللام نحو ليقم زيد قال الجلال السيوطي والخلاف كما قالامام الحرمين والغزالي في صيفة افمل دون قول القائل امرتك 
ولوجبت عليك والزمتك فانه من صيغ الامر بلا خلاف امامنكروا الكلام النفسي فلا يجري عندهم هذا الخلاف لانه 
لا حقيقة للامر وسائر اقسام الكلام عندهم الا العبارات اهوقوله واللحلاف في صيغة افمل اي فلا تدل عند الاشعري ومن 
تبئه على الامر بخصوصه الا بقرينة كان يقال صل لزوما( وترد للوجوب والندب والاباحة والتبديد والارثاد وارادة 
الامتثال والاذن والتاديب والاننار والامتنان والا كرام والتسخير والتكوين والتعجيز والاهانة والتسوية والدعاء 
والنمني والاحتقار والخبر والانمام والتفويض والتعجب والتكذيب والمثاورة والاعتبار ) قال المحتق البنااني هذا وما 
بعده ليس في حيز قوله مسالة القائلون بالكلام النفسي ولاالتن يقنضي انه في حيزه فلا يرد عليه ما ياني من حكاية 
الممنف مذهب عبد الجبار مع انه ينكر الكلام الننسي كما اورده الزركشي بناء على ما زعمه ان المسالة بجملتها مفرعة 
على الكلام النفسي من ادن قاسم اه فقول المصنف وترد الضمير فيه راجع لصيغة افمل اي وترد صيغة افعل لستة وعشرين معنى ' 
للوجوب نحو اقيموا الصلوة والندب نحو فكا تبوهم ان علمتم فييم خيرا والاباحة نحو كلوا من طيبات والتهديد نحو اعملوا ١‏ 
ما شثتم ويصدق مع التحريم والكراهةوالارشاد نحو واستشهدواشبيدين من رجالكم وارادة الامتثال كقول السيد عند عطثه 
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ظ لعبده اسقني ماء والاذن كقولك لمن طرق الباب ادخ ل والتاديب كقوله صلى الله عليه وملم لعمر بن ابي ملمة وهو 
دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة كل مما يليك رواهالشيخان والانذار نحو قل تمتعوا فان مصي ركم الى النار 
ويفارق التبديد بذكر الوعيد والامتنان نحو كلوا مما رزقنا كموالا كرام نحو ادخلوها بسلم عامنين والتسخير اي التذليل 
.والاهانة نحو كونوا قردة خاسئين والتكوين اي الايجاد عنالعدم بسرعة نحو كن فيكون والتعجيز اي اظبار العجز نحو 
.فاتوا بسورة من مثله والاهانة نحو ذق انك انت العزيزالكريموالتسوية نحو فاصبروا او لا تصبروا والدعاء نحو اللهم اغفر 

|.لنا والتمني كقول امريء القيس ٠‏ الا ايها الليل الطويل الاانجلي ٠‏ بصبح وما الاصباح منك بامثل ٠‏ ولبعد انجلائه 

رده صار كانه لا طمع فيه فلذا كان متمنيا عنده لا مترجياوالاحتقار نحو القوا ما اتنم ملقون فانه وان عظم السحر في 





نفسه فهو محتقر بالنسبة الى معجزة مومى عليه السلام والكمر كحديث البخاري اذا لم تستح فاصضع ما ثثت اي صنعت 
والانعام بمعنى تذ كير النعمة نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم والتفويض نحو فاقض ما انت قاض والتعحب نحو قل فاتوا | 
| بالتورية فاتلوها ان كنتم صدقين والمشورة" نحو فا نظر ماذاترى والاعشار نحو انظروا الى ثمرة اذا اثمر واثار الناظم 
ظ الى هده المعا في حيث قال ٠‏ ثم الخلف ٠‏ في صبغة افعل للوجوب ترد والندب والباح وتبدد ٠‏ والاذن والتاديب 

ظ انذار ومن ٠‏ ارشاد انام وتفويض تمن ٠‏ والخبر النسويةالتعجيب ٠‏ وللدعا التعجيز والتكذيب ٠‏ والاحتقار واعتبار 
مشوره ٠‏ اهانة والضد تكوين ره ٠‏ ارادة امتثال التسخير (٠١‏ والجمبور حقيقة في الوجوب لغة او شرعا أو عملا مذاهب 
وفيل في الندب وقال الما تردي للقدر المثترك بينهما وقيل مشترك بينبما وتوقف القاضي والغزالي والامدي فيا وقيل | 
مشترك فيهما وفي الاباحة وقيل في الثلاثة والتبديد وقال عبدالجار لارادة الامتثال وقال ابو يكر الاببري امر الله تعالى 
للوجوب وامر النبيء صلى الله عليه وملم المبتدا للندب وقبلمشئرك بين اللحسة الاول وقيل بين الاحكام اللحسة والمختار 

ظ وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازمفان صدر من الشارع اوجب الفعل ) قال الكمال ابن ابي 

| شريف شروع اي من المصنف في بيان الحلاف في الحقيقيمن الما ني السايقة بعد تمام سردها اه وقال الشيخ حلولو 
ظ وذكر المصنف في بيان الحتيقة منها اي من صيغة افمل منالمجاز مذاهب إحدها وبه قال الجمهور انه حقيقة في الوجوب 

ْ فقط وهو المعنزو للذهب مالك رحمه لله تعالى اهوفال ثارح البعود واما صيغة فمل الامر وهو 
المنراد بقوله افمل فمذهب الاكثر من اللالكيةوغيرهم انه حيقة في الوجوب فيحمل عليها 
| حتنى يصرف عنه صارف فلذا قال في نظمه ٠‏ وافمل لدىالاكثر للوجوب ٠‏ ثم قال اختلفوا في الذي يغهم منه دلالة 
ْ الامر على الوجوب هل هو الشرع او العقل او الوضضع اياللغةاقوال فلذا قال في نظمه ٠‏ ومنبم الوجوب يدري الشرع ٠‏ 

| او الحجا أو المفيد الوضع ٠‏ ووجه إستفادة الوجوب من اللفةحكاه في البرهان عن الثافعي وصححه الشيخ ابو امحاق حيث 


أن اهل ١‏ للغة للغة يجكمون بامتجقاق مخالف هر ده مثلا يبأ للعقاب ووحه استفادنه من الشرع واختاره امام الخرمين با نبأ 
انبر بير لس كم اكفاك اذغ 














١٠٠ 











لغة لمجرد الطلب وان جزمه المحقق للوجوب بان بيترتب العقاب على الترك انما يستفاد من الشرع في امره أو إمر من 
وجب طاعته ووجه استفادته من العقل ان ما تفيده الصيفةلغة من الطلب يتعين ان يكون الوجوب لان حمله على الندب /أ. 
يصير العنى افمل ان شت واثار الناظم الى هذه الوجوهبقوله ٠‏ وهي حقيقة لدى الجمبور ٠‏ اي في الوجوب لغة او 
شرعا او ٠‏ عقلا مذاهب ٠‏ واثار العلامة ابن عاحم ايضا الى مذهب الجمبور وهو ما عليه المالكية بقوله في مبيعالوصول ' 
٠‏ والامر للوجوب ان جرد من ٠‏ كل قرينة به قد تقترن ٠‏ وقبلى ان صيغة افعل حقيقة في اللدب لانه المتيعن من قسمي | 
الطاب قال الكمال ابن ابي شريف تقريره ان صيغة افمل لطاب وجود الفعل فلا بد من رجحان جا نبه على جا بب_الترك أ 
وادناه الندب لاستواء الطرفين في الاباحة فاما المنع من التركالذي هو خاصة الوجوب فامر زائد على الرجحان لم تتحقق /|]. 
لنا ارادته اه وهذا القول خلاف ما عليه مالك. وجل العلماءفلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وقيلٍ للندب وذا القول انتمى ٠‏ 
غير مالك وجل العلما ٠‏ وقال ابو منصور الماتريدي من الحنفية هي مو ضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهوا 
الطاب فيكون من باب امتواطيء حذرآ من الاشتراك واثارفي السعود الى هذين القولين بقوله ٠‏ وقيل للندب أو الطلوب٠‏ 
وقيل هي مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظواحد وقيل بي مشتركة فيما وفي الاباحة وقيل في هذه الثلاثة | 
الوجوب والندب والاباحة والتهديد قال الجلال المحلي وفيالختصر قول انها للقدر المثترك بين الشلاثة اي الوجوب 1 
ا 
| 



















والندب والاباحة اي الاذن في الفعل وتركه الصنف لقوهلا نعرفه في غيره اي غير الختصر واما الناظم فانه ذكره 
| وعبر عنه بالثلاثة الاول في قوله ٠‏ وفي الندسب حكوا ٠‏ وفيمقدر لباذين احتمل ٠‏ وقيهما وفي الثلاثة الاول ٠‏ وقال عبد 
الجبار من المعتزلة هي موضوعة لارادة الامتثال وتصدق معالوجوب والندب وقال ابو بكر الاببري من المالكية امر الله 
تعالى للوجوب واءر النبيء صلى الله عليه وملم البتدا منهللتدب بان كان باجتباد منه صلى الله عليه وملم بخلاف 
اموانق لامر الله أو المبين له فللوجوب ايضا فلنا قال فيالمعود ٠‏ وقيل للوجوب امر الرب ٠‏ وامر من ارمله للندب ٠‏ وقال 
الناظم ٠‏ او امره جل يحتم والنبي ٠‏ المبتدا للشبدب «وفيل هي متتركة بين الحسة الاول اي الوجوب والتبب 
والاباحة والتبديد والارثاد وقيل بين الاحكام الحمسة وهوالني اثار اليه الناظم بقوله ٠‏ وفي ٠‏ الحسة الاحكام اقوال. 
تفي ٠‏ والاحكام الحسة هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد الامفرايني 
وامام الحرمين ان صينة افمل حقيقة في اللغة في الطلب الجازم فلا تحتمل الصيغة تقييد الطاب بالمثيئة فان صدر الطلب بها 
من الشارع اوجب مدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيرهالا من اوجب هو طاعته فلذا قال الناظم ٠‏ او للطلب ٠‏ 
الجازم القاطع ثم ان صدر ٠‏ من شارع اوجب فعلا مستطر ٠‏ وهو الصحيح #لك عشر كامله ٠‏ والوقف او قصد امتثال نافله. 
قال الحلال المحلي وهذا اي قول المصنف حميقة في الطلبالجازم الخ غير القول السابق انها حقيقة في الوجوب شرعا لان جزم 
الطاب على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي وامتفادة الوجوبعليهبا لتر كيب من اللغة والشرع وقال غيره انه هو لاتفاتهما في ان 
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خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة منالشرع اه قال اللحقق البنا ني وان كان الجزم مستفادا مناللغة 
على هذا المختار دون السابق لكن لا يخفى انه كاف فيالفرق يينهما فلا تصح دعوى اتحادهما اه ( وني وجوباعتقاد 
الوجوب قبل البحث خلاف العام ) اي اذا فرعنا على انصيغة الامر حقيفة في الوجوب فبل يجب اعتقاد كونها للوجوب 
قلالبحث عن كون المراد بها ذلك او غيره فيه الملافالاتي في وجوب اعتقاد العوم قبل البحث عن المخصص 
قال الجلال المحلي الاصح نعم كما مياتبي اه وافاد الكمالابن ابي شريف ان ترجيح وجوب اعتقاد العموم مستفاد من 
قوله فيما يا تي فيتمسك بالعام الى +اخره اه قال المحققالبنا نيفالمعنى انه يجب اعتقاد اعشار الوجوب وثبوت حكيه بحسب 
الظاهر حيث لم يظبر صارف عنه لانه الحقيقة والامل عدءالصارف اه واثار الناظم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ وفي اعتقاد 
الحتم قبل البحث عن ٠‏ مارفة الخاف الذي في العام عن ١!ي‏ عرض قال الشيخ حلولو وانظر هل مراد الصنف يقوله 
خلاف العام انه كالخلاف الذي في العام او ان هذه المسالةمخرجة على تلك واقوالبا جارية في هذه اه ( فان ورد بعد 
حظر قال الامام او امتينان فللاباحة وقال ابو الطيبوالشيرازيوالسمعا ني والامام للوجوب وتوقف امام الحرمين ) هذا 
معطوف على مقدر تقديره هذه الاقوال المتقدمة اذا لم يردالامر بعد حظر فان ورد الامر اي اقعل مجردا عن القرنشة 
بعد حظر لمتعلقه قال الامام الرازياو استيذان فيه فللاباحةحقيقةاي شرعا لتنادرها الى الذهن في ذلك لغلة امتعماله فيا م 
حينئذ والتبادر علامة للحقيقة وقالل القاضي ابو الطيب والشيخابو امحاق الشيرازي وابو الظفر السمعاني والامام الرازي 
للوجوب حقيقة كما في الصيغة البنداة التي لم تسبق بحظرولا امتئذان وتوقف امام الحرمين فلم يحكم باباحة ولاوجوب 
واثار الناظم الى هذه الاقوال بقوله ٠‏ فان اتى افمل بعدحظردا ني ٠‏ قال الامام او الامتئذان ٠‏ فللاباحة وقيل ما قد كان 
قبل الحرم ٠‏ فمن امتعمال الامر بعد الحظر فيالاباحة قوله .تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلوة ذا تتشروا في الارض. 
وني الوجوب قوله تمالى فاذا انلخ الاشبر الحرم فاقتلواالمشر كين قال الجلال المحلي اذ قناليم المؤدي الى قتلبم 
ض كفاية قال المحقق البناني فيكون ما ادى اليه منالقتل كذلك ومن استعمال الامر بعد الحظر في الامتئذان كان يقال 
لمن قال لا افعل كذا افعله قال الشيخ حلولو ومنه قوله تعالى فكلوا مما امسكن عليكم فان مبب نزول الاية فيما روي 
مؤالهم عما اخذوه باصطياد الجوارح اه ( اما النبي بعد الوجوب فالجمبور للتحريم وقيل للكراهة فيل لا للاباحة وقبل لاسقاط 
الوجوب وامام الحرمين على وقفه ( اي الجمهور على ان تقدم الوجوب على النبي المقتضي للتحريم بقرينة له صارفة 
عن التحريم قال الحلال المحلي ومنهم بعض القائلين بان الامربعد الحظر للاباحة وفرقوا بان 06 المفسدة والامر 
لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالاول اشد اه وقبسل انالنبي عقب الوجوب يدل على الكراهة قياس ان الامر للاباحة 
يجأمع حمل الطلب على ادئى مراتيه في كل فكما ان ادن مراتب طلب الفمل الا الاباحة كذلك ادنق مراتب طلب الكف 
53 وقيل انه للاباحة نظرا الى ان النبي عن الشيء بعدوجوبه يرفع طلبه فيثبت التخبير فيه وقيل لامقاط الوجوب 
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فيرجع الامر الى ما. كان.قبلِهِ من تحريم او. اباجة بعد ورودالشرع لكون الفغل مضرة او منفعة وابن الجويني امام الحرمين 
على وقفه في مسالة الامر فلم يحكم هنا بشيء كما هناك واثار الناظم الى هذه الإقوال بقوله٠والنبي‏ بعد الختم للاباحة 
- اورفع حتمه او الكراهة ٠‏ مذاهب والجل للحظر وفى ٠‏ وابنالجوبني فيهما قد وقفا ٠‏ فوقف ابن الجويني في المسثلتين لاما 
اتقدم والله اعلم ( مسالة الامر لطاب الماهية لا لتكرار ولا مرةوالرة ضرورية وقيل اللمرة مدلوله وقال الامتاذ والقزويتي ||| 
للتكرار مطلنا وقيل ان علق بشرط او صفة وقبل بالوقف )لامر-يرد مطلنا ويرد مقيدا ولا نزاع في المقيد باعتبار ما قيد /|] 
به من فور أو تراخ قال الشيخ الشريبني رحمه الله موضعالنزاع الامر الطلق عن القرينة الدالة على التكرار والمرة أ 
إوكل ما دل على الطلب من صيغة فمل وغيرها يكون لطلبالماهية لا لتكرار ولا مرة وقوله والمرة ضزورية قال الشيخ 
الشرييني الفبوم من العضد ان معناه ان حصول الامتشالبالمرة لا لكونه للمرة بخصوصها يل لكونه لطاب الحقيقةامتحققة 
في ضمن كل من امرة والتكرار فهو رد على القائل بانه للمرةلحصول الامتثال يبا اه وقال الجلالى السيوطي الامر المطلق 
اي المجردعن القراين لطاب فمل الاهية من غير دلالة علىمرة ولا تكرار ولا فور ولا ترا ولكن المرة ضرورية اذ لا ْ 
بد منها في الامتثال ولا توجد الماهية باقل منهبا فبي منضروريات الاتيان بالمامور به وهذا مختار الامام الرازي مع ْ 
نقله له عن الاقلين اي عدم الدلالة على المرة اه فلذا قال فيالنظم ٠‏ لطب اماهية الامر فلا ٠‏ يفيد تكرارا ولا فورا جلاء | 
| إو مرة لكنها ضروري ٠‏ وقبل ان المرة مدلوله قال الشيخ الشريني لانه اذا قال السيد لعبده ادخل السوق فدخله مرة , 
عد ممتثلا عرفا اه وافاد الجلال السيوطي انه قول الاكثرينحيث زاد على المصنف ذلك بقوله في النظم ٠‏ وهي مفاده | 
لبى الكثير ٠‏ قال الجلال المحلى ويحمل على التكرار علىالقولين بقرينة قال المحقق البنانى يحمل على التكرار حقيقة 
بالنسة للاول ومحازا بالنسة لثا ني اه وقال ابو امحاقالامفرابني وابو حاتم القزويني مع طائفة للتكرار مطلتا علق 
ينشرط او صفة اولا ويحمل على امرة بقرينة وقيل للتكراران عاق على شرط او صفة بحسب تكرار المطلق به من الشرط | 
والعفة فمثال الشرط قوله تعالى وان كتنم جنبا فاطبروا ومثالالوصف قوله تعالى الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة فتكرار الطبارة والجلد بتكرر الجنابة والزنى والىهذين القولين اثار الناظم بقوله» وقال بالتكرار قوم مطلقا 
واخرون ان بشرط علتا ٠‏ او صفة ٠‏ ووجه التكرار فيالمعاقانالتعليق بما ذكر من شرط او صفة يتكرر الحكم فيه بتكرد / 
| علته وتكلم على اصل المسالة شارح السعود على مقتضى المذعب المالكي قائلا ان مذهب اصحابنا ان فعل الامر موضوع ا 
للدلالة على المرة الواحدة وقاله كثير من الحنفية ومن الشافعيةلان المرة هي المتيقن وقال بعضهم انه لمطلق الماهية لا لتكرار ظ ظ 
ولا لمرة وعليه اللحتقون واختاره ابن الحاجب قال الفبريوعندي الاتي بمرة ممتثل والمرة ضرودية اذ لا توجد الماهية ظ 
باقل منبا فيحمل عليبا من حدث انبا ضرورية لا من حيث انبامداوله ٠‏ وفال بعضهم انه للتكرار وامتقراه ابن القصار من 


اكلام مالك لكن «الكا خالفه اصحابه في ذلك ومالك وجمبور اصحابه والشافعية انه للتكرار ان علق بشرط أو بصفة ؛ 
١‏ 
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اه باختصار فلذا قال في نظمه ٠‏ وهل لمرة او إطلاق جلاء او التكرار اختلاف من خلا + او التكرر اذا ما علا ٠‏ بشرط 
او بصنة تحققا ٠‏ وقيل بالوقف عن المرة والتكرار أي أنهلاحدهما ولا نعرفه فلا يحمل على واحد منبما الا بقريئة وافاد 
الشربينى ان سيب الوقف هو القول بانه مشترك او انهلاحدهما قال لان من قال انه مثترك قال لانه لا قرينة معه 
لان الكلام في الامر المطاق فوجب الوقف اه وزاد الناظمعلى المصنف قولين الاول ان المطلق بالصفة يقتضي التكرار دون 
لمعل بالشرط قال في الشرح وارتضاه القاضي ابو بكر الثا يانه مشترك ببن التكرار وامرة فيتوقف اعماله في احدهما على 
هرينة فجملة الاقوال حينئذ سبعة فلذا قال ٠‏ وقيل بالوصف فقد ٠‏ والوقف واتتراكه سبع تقد ٠‏ فقوله ققد بمعنى فحسب 
( ولا لفور خلافا لقوموقيل للفور او العزم وفيل مشتركوالميادرممتثل خلافا لمن منع ومن وقف ) هذا معطوف علىقوله فياول 
اللبحث لا لتكرار قال الشيخ حلولو واذا قلنا بانه لا يقنضيه ايلا يقتضي الامر التكرار فاختاف هل (يقتضي الفور ام لا 
على مذاهب اه فقيل انه لا يقتضيه اي لا بقتضى الفوروعليه اهل المغرب هن امالكية فلذا قال في السعود ٠‏ وقال 
بالتاخير اهل المغرب ٠‏ واختاره الفخر والامدي وكنا ابن الاجب من امالكية قال المحتق البناني أي ولا تراخ كما 
يستفاد من قوله الاتي خلافا لمن منع ومن وقف اه خلافالقوم في قولهم ان الامر للفور اي المبادرة عتب وروده بالفعل 
وافاد شارح السعود ان اصل مذهب مالك رحمه الله تعالىاي خلافا لما مر “انفا عن اهل المغرب من المالكية واين الحاجب 
وفاقا للشافعية هو ان افعل في اصل المذهب يقتضي الفور وانهاذا قيد بالتاخير نحو صم غدا تمنع الدلالة على الفور فلذا 
قال في نظمه ٠‏ وكونه للفور امل المذهب ٠‏ وهو لدى القيديتاخير ابى ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الح هو الفور 
حيث قال ٠‏ والح في اقنضائه الفور وفي ٠‏ هل يقتضي الشكرارام لا فاعرف ٠‏ نعم على القول بالفور اذا تر كه المامور اختلف 
هل يحب عليه الاتيان ببدله بنفس الامر الاول وعليه الاكثراو لا بيجب الا ينص عاخر غير نفس الا مر الاول فلذا قال 
في السعود ٠‏ وهل لدى الترك وجوب البدل ٠‏ بالنص او ذاكبنفس الاول ٠‏ وقيل ان الامر للفور او العم حال ورود الامر 
على الفعل بعده واما على قول القائلين بان الامر يقنضي التكرارفالاتفاق منبم معلوم على انه للفور فلذا قال في السعود ٠‏ 
وقيل للفور او العزم وان ٠‏ تقل بتكرار فوفق قد زكي ٠‏ إيعلم وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي اي التاخير وعبر 
الناظم عن الاشتراك بالوقف حيث قال ٠‏ وقيل للفور وقلماما ٠‏ له او العزم ووقف عما ٠‏ قال قال شارحه اي المنفولو | 
عبر بالوقف لتناول القول بالاشتراك والوقف معا كما فمل فيءسالة المرة والتكرار اه قال شارح السعود الارجح في الموضوع | 
له فمل الامر انه القدر المشترك فيه حذرا من الاشتراك والمجازوالقدر المثترك هو طاب الماهية من غير تعرض لوقت من 
فور أو تراخ وقيل انه مشترك بين الفور والتراخي فيدل إلى كل واحد منهما حقيقة اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والارجح القدر الذي 
| يشترك ٠‏ فيه وقيل انه مثترك ٠‏ قوله والمبادر م«متثل قالالمحقق البناني جار في جميع الاقوال لا في القول بالاشتراك |8 
| قنط اه خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الام للتراخي ومنوقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لا نعلم اوضع الامر ١‏ 
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للفور ام للتراخي فلنا قال الناظم : ومن يمادر يامتشالاتصف ٠‏ مخالفا لممانع ومن وقف +: وقول اللصنف ومن 
وقف قال الشيخ الشربيني اي بعضة فان بعض الواقفين قاللو؛ بادر عد ممتثلا اه وافاد ارح السعود انه على القول 
بالتراخي من بادر حصل له الارب إي الامتثال بناء على انالتراخي غير واجب فلذا قال في نظيه ٠‏ وفي التبادر حصول 
الارب ٠‏ قال وقبل ليس بممتثل بناء على انه واجب وهلذا القول بعدم الامتثال خلاف الاجماع أو الجبور خلاف أه 
ولله اعلم ( مسالة الرازي والشيرازي وعبد الجبار الامر يستلزمالقضاء وقال الاكثر القضاء بامر جديد ) اي ان الامر بالشيء اذا 
كان مؤقنا يستازم القضاء له اذا لم يفعل في وقنه اولا قالالشيخ الشرييني لاشعار الامر به في ذلك الوقت بطاب قضانه إل 
وفمله خارجه اه قال الجلال المحلي لان القصد منه الفعل اهوعلى هذا القولابو بكر الرازي من الحنفية والشيخ ابو امحاق 
الشيرازي من الشافعية وعبد الجبار من لمعتزلة فلنا قال الناظم ٠‏ واستلزام القضاء عند الرازي ٠‏ وعابد الجبار والشيرازي. ٠‏ 
وافاد شارح السعود ان ابا بكر الرازي من الحنفية موافق لجمبورهم نظرا لقاعدة وهي ان الامر برلاب امر باجزائه 
| فالامر بشيء مؤتف اذا لزم يفعل في وقته يستلزم عند جمبورالهنفية القضاء لانه لما تعذر أحد الجزءين وهو خصوص 5 
تعين الجزء الاخر وهو فعل المامور به فلذا قال في نظمه ٠‏ وخالف |( رازي اذ الم ركب ٠‏ لكل جزء حكمه ينسحب ٠‏ 
الأكثر القضاء بامر جديد قال شارح السعود لان الامر بفعل فيزمن معين يكون لما بني عليه من نفع للعباد اي مصلحة اه 
والامر الجديد يدل على مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحةهلذا قال في نظمه ٠‏ والامر لا يستلزم القضاء ٠‏ بل هو بالامر | 
الجديد جاء ٠‏ لانه في زءن معين ٠‏ بجيء لما عليه من نم عبني ٠‏ مثال الامر الجديد حديث الصحيحين من نسي الصلاة 
فليصلبا اذا ذكرها وحديث مسام اذا رقد احد كم عن الملاذاو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها وتقضي امتروكة عمدا قياما على 
ما ذكر بالاولى واثار الناظم الى هذا القول بقوله ٠‏ وهوبئاخر لدى الجمبور ٠‏ ( والاصح ان الاتيان بالمامور به يستازم 
الاجزاء وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به وان الامريلفظ يتناوله داخل فيه وان النياية تدخل المامور الا لما فع ) اي 
والاصح ان الانيان بالشيء الملأمور به على الوجه الدني امر بويستلزم الاجزاء للما تي به قلذا قال الناظم ٠‏ والارجح الاتيان 
بالمامور ٠‏ يستلزم الاجزاء ٠‏ وافاده العلامة أبن عاعم ايضابقوله ٠‏ وكونه يدل في المامور ٠‏ به على الاجزاء للجمبور ٠‏ 
قال الجلال المحلي بناء على ان الاجزاء الكفاية في مقوط الطلبوهو الراجح كما تقدم وقبل لا يستازمه بناء على انه امقساط 
القضاء لجواز ان لا يسقط الماتتي به القضاء بان يحتاج الى الفعل ثانيا كما في ملاة من ظن الطبارة ثم تبين حدثه اه والاصح ١‏ 
ان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشيء نحو وامر اهلكبالصاوةليس امرا لذلك الغير بالشيء فلذا قال الناظم*وان 
الامرا ٠‏ بالشيء ليس بالشيء امرا ٠‏ وذكر شارح السعود انمنامر شخصا ان يامر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى 
لثالث من وقع بينهما التخاطب الا ان ينص الامر على ذلك او تقوم قرينة على أن الثاني مبلغ عن الاول فالثالث مامور أ 
اجماعا كما في حديث الصحيحين ان ابن عمر طلق زوجتهوهي حايض فذكره عبر للنبي' صلى الله عليه وملم ققال مره 
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فليراجعها والقربنة مجحيء الحديث في رواية بلفظ فامره صلى اللهعليه وسلم ان يراجعها مع لام الامر في فليراجعها فلذا قال في | 
٠‏ وليس من امر بالامر امر ٠‏ لثالث الا كما في ابن عمر ٠‏ واما امر الصبيان بالمندويات فافاد انه ليس متسوبا دليلم 
لحديث مروهم بالصلوة بناء على ان “لامر بالاءر بانشيءءامر به بل لما روي من حديث امراة من خيعم قالت يارسول 
الله البذا حج قال نعم ولك اجر فلذا قال في نظمه ٠‏ والامرللصبيان ندبه نمي ٠‏ لما رووه من حديث خيعم ٠‏ وتعرض 
بعد لافادة الاختلاف في تعليق الامر باختيار المامور نحوافعل كذا ان شتت فذكر ان المستظهر هو الجواز حيث قال ٠‏ تعليق 
ارنا بالاختيار ٠‏ جوازه روي باستظبار ٠‏ والاصح ان اءلامر بالمد بلفظ يتناول ذلك اللفظ اءلامر يدخل فيه ليتعلق به ما إهر 
به كما في قول السيد لعبده أكرم من احمن اليك وقد احسن هواليه قيدخل ي الاكرام وصحح هنا الول ونسب للاكثرين 
وقيل لا يدخل في قصده لبعد ان يريد نقسه وصحح وني للا كثرين ايضا والى القولين اثار في السعود يقوله ٠‏ وعامر 
بلفظة تعم هل ٠‏ دخل قصدا او عن القصد اعتزل قال لجلا السيوطي وقد اعترض على ابن السبكي بانه كيف يجمع'ما 
مححه هنا مع قوله في ءاخر العام الاصح-ان المخاطب داخلفي عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا اه فلذا قال في النظم ٠‏ 
وان الامر بلفظ يشمله ٠‏ خلاف ما في العام ياتتي مدخله ٠‏ والاصح ان النيابة تدخل المامور به ماليا كان او بدنيا الا 
لمانع كما في الصلاة فلذا قال الناظم ٠‏ وان في المامور مطلقادخل ٠‏ نيابة الا لمانع حصل ٠‏ وقال شارح السعود يجوز 
| للمامور ان ينيب غيره فيما كلف به علىالاصح اذا حصلبالنيايةسر الحكم اي مصلحته التي شرع لبا سواء كان ماليا كسد خلة 
الفقراء في امال المخرج في الركاة او بدنيا كالحج الا لمانعمن الحكة كما في الصلاة اه فلذا قال في نظمه ٠‏ انب إذا 
ما سر حكم قد جرى ٠‏ بها كد خلة للفقرا ٠‏ وله اعلم( مسالة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بثيء معين نبي عن 
ضده الوجودي وعن القاضي بتضمنه وعليه عبد الجبار وابوالحسين والامام والامدي وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه 
ولا يتضمنه وقلل امر الوجوب يتضمن ققط ) تقدم إن الامر مناقسام الكلام وانه ينقسم الى اللفظي والنفسي ثم ان القائلين 
بالنفسي اختلفوا هل الامر بالشيء المعين نبي عن ضْدهالوجودي واحدا كات الضد كالسكون مع التحرك او متعددا 
| كالقيام مع القعود وغيره ام لا على مذاهب ققال الثيخ ابوالحسن الاشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني الامر النقسي 
بشيء معين ايجابا او ندبا نبي عن ضده الوجودي تحريما او كراهة واحدا كان الضد كضد السكون اي التحرك او اكثر 
| كضد القيام اي القعود وغيره فلذا قال الناظم ٠‏ الامر نفسيا لشيء عينا ٠‏ نبي عن الضد الوجودي عندنا ٠‏ والذي 
صار اليه القاضي ابو بكر في *اخر مصنفاته انه يتضمنه قالالمحقق البناني والمراد بالتضمن الامتلزام لا الدلالة التضمنية 
المعروفة عند المناطقة اه وعلى هذا القَول عبد الجبار وايوالحسين والامام الفخر الرازي وسيف الدين الامدي فلذا قال 
الناظم ٠‏ والفخر والسيف له تضمنا ٠‏ قال الجلال المحلي مفرعا على القولين قالامر بالسكون مثلاً اي طلله متضمن لأنبيج 
عن التحرك اي طالب الكف عنه او هو نفسه بمعنى ان الطاب واحد هو بالنسبة الى السكون امر والى الترك نبي اه وقال 
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ارح السسود ان الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق يتضئمن اي يستلزم عقلا النبي عن الموجود من إداده واليه 
ذهب اكثر اصحاب مالك وصار اليه القَاضي في ءاخر مصنفا تهوالمشهور عنه انه عينه اه فلذا قال بعد ان الاثعري والقاضي 
وجمبور المتكلفين وفحول النظار ذهيوا الى ان الامر النفسي بشيء معين ووقته ضيق هو نفس النبي عن ضده او اضداده 
اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والامر ذو النفس بما تعينا ٠‏ ووقته مضيق تضمنا ٠‏ نبيا عن الموجود من اضداد ٠‏ او هو نفس النبي 
عن انداد ٠‏ فاو لتنوبع الحلاف وذا الثاني هو الذي مدر بهالصنف ولا كما قرر ءانفا واحترز في السعود بالمعين عنالخير 
فيه من اشياء فليس الامر به بالنظر الى ما صدقه نيا عن ضددممنها ولا مستلزما له وبقوله ووقته مضيق عن الموسع فيه 
فال قال في شرح التنقيح ويشترط فيه ايضا ان يكون مضيعا لان الموسع لا ينبى عن ضده وقيل انه ليس عين النبي عن 
ضده ولا يتضمنه لجواز ان لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطاوب الكف به قال الجلال السيوطي وعليه امام الحرمين 
والغزالي وابن الحاجب وقال الكيا انه الذي امتقر عليه رايالقاضي اه وقال في هذا القول في النظم ٠‏ وفيل لاولا ٠‏ اي 
لاعينه ولا يتضمنه وقيل ادر الوجوب يتضمن ققط دون امرالندب فلا يتضمن النبي عن الضد لان الضد فيه لا يخرج به 
عن اصله من الجواز بخلاف الضد في امر الوجوب لاقتضائهالنم على الترك فلذا قال الناظم ٠‏ وقيل ضمنا ٠‏ الحتم لا 
الندب ٠‏ وقال في السعود في ذا اولا وما قله ثانيا ٠‏ وبتضمن الوجوب فرقا ٠‏ بعض وقيل لا يدل مطلقًا ٠‏ قال في شرحه 
وينبني على الملاف المذكور اتيان لكلف في العبادة بصَدعاهل يفسدها اولا وامشهور فيالسرقة محةالصلاة وذكرانه كذاك 
من صلى بحريرا وذهب او نظر لعورة امامه فيها قال فعلى انالامر بالشيء نبي عن مده بطلت الصلاة اذا قلنا ان النبي 
يدل على الفساد قال ومحل الحلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام في الصلاة عمدا فلذا قال في نظمه ٠‏ ففاعل في 
كالصلاةضدا ٠‏ كسرقة على الحلاف بسدى ٠‏ الا اذا النص الفاد ابدى ٠‏ مثل الكلام في الصلاة عمدا ٠‏ ( اما اللنظي 
فليس عين النبيقطعا ولا يتضمنه على الاصح واما النبي فقيل امر بالضد وقيل على اللحلاف ) اي ما تقدم انما هو في الامر 
النفسي واما الامر اللفظي فليس عين: النبي اللفظي قطعا ولايتضمنه على الاصح قال الشيخ الشربيني لان تحقق السكون 
وان توقف عن الكف عن التحرك الا ان التحرك قد لا يخطر بالبال عند الامر اه قال الجلال المحلي وقيل يتضمنه على معنى 
اله اذا قيل اسكن مثلا فكانه قيل لا تتحرك ايضا لانه لايتحقق السكون بدون الكف عن التحرك اه واما النبي 
النفسي عن شيء تحريما كان او كراهة فقيل هو امر بالضد لهإيجابا او ندبا قطعا فلذا قال في البععود او انه امر على 
إيتلاف ٠‏ وافاده العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال معيداالضمير على النبي ٠‏ وهو في الاقتضاء للامر بضد » لما مضى في 


ل 
ل يي 


الامر قيل يستند ٠‏ قال الجلال اللحلي بناء على ان امطلوب فيالنبي فل الد وقيل لا قا بناء على ان المطلوب فيه اتنفاء 
الفعل خكاه ابن الحاجب اه لي في مختصره فلذا. قال فيالسعود ٠‏ وقيل لا قطعا كما في المختصر ٠‏ وهو لدى السكى 
راي ما اتتصر ٠‏ وقبل هو على االحلاف في الامر بمعنى انالنبي امر بالضد او يتضمنه اولا ولا لو نبي التحريم يتضمنه دون | 
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نبي الكراهة ففيه الملاف الغابر اي المتقدم في اللملاف فيالامر فاذا قال في السعود ٠‏ والنني فيه غابر لحلاف ٠‏ 
تعرض الناظم الى هذه الاقوال في النبي وزاد علىالمصنفما زاده ابن الحاجب في مختصرم حيث قال لهي فيل 
امر فد قطما ٠‏ وعكه وقيل خلف يدعى ٠‏ قال الجلال المحلي والضد ان كان واحدا فواضح او اكثر كضد التمود اي 
القيام وغيره فالكلام في واحد منه ايا كان والنبي اللفظييقاس بالامر اللفظي اه واللّه اعلم ( مسالة الامران غير متعاقبين او | 
بغير متما ثلين غيران والمتعاقبان بمتما ثلبن ولا مانع منانتكراروالثا ني غير معطوف قبل معمول بهما وقيل تا كيد وقيل 
بالوقف ) قال الشيخ حلولو ذكر هذه المسالة القرافي عنالقاضيعيد الوهاب والامام اه اي الامران حال كونهما .غير متعاقبين 
بان بتراخى ورود احدهما عن الاخر بمتماثلين او متخالفينعطف أو دونه نحو اضرب زيدا واعطه درهما. فهما غيران 

|[ فيجب العمل ببما فلذا قال الناظم ٠‏ ان لم يكن تماقبالامرين ٠‏ او يتماثلاهما ير ان ٠‏ وذ كر تارح الحود ان 
الامر اذا تكرر والثاني غير مماثل للا ول كان ؛ الثاني مغايرائلاول تعاقبا بان لا يتراخى ورود احدهما عن الاخر ام لا 

فان تراخى يعمل ببما دون عطف كصم ثم ٠‏ فلذا قال في نظيه ٠‏ الامران غير التماثلين ٠‏ عدا كصم نم متغايرين ٠‏ 

وذكر ايضا ان الامر اذا تكرر وكان الثاني مماثلا للاول منغير عطف ومن غير تعاتب بل تراخى الثا ني عن الاول فكون 
لثافي تاميسا امر متبع لانه هو الذي ذهب اليه اهل الامولوهو الصحيح فلذا قال ٠‏ وان_تماثلا وعطف قد نفي ٠‏ بلا 
تعاقب فتاميس قفي ٠‏ واما الامران المتعاقبان بمتماثلين ولاما نع من التكرار في متعلقيما من من عبادة او غيرها والثا ني غير 
معطوف نحو صل مل ركمتين مل ركثئين قبل معمول ببما نظراللاصل الذي هو التاسيس قال في السعود ان التاسيس هو الاصح 
فلذا قال في نظمه مشيرا له ٠‏ وان_تعاقيا فذا هو الاح ٠‏ والضعف للنا كيد ٠‏ قال في شرحه قال القاضي فالصحيح انه 
للتكرار اي التاييس ويعمل ب كان الامر للوجوب اوللندب اه وقيل ان الثاني للتا كيد نظرا للظاهر وتيل بالوقف 
عن التاسيس والا كيد لاحتمالبما واثار الناظم الى الاقوالالثلاثة بقوله ٠‏ والمتعاقان ان تماثلا ٠‏ وما من التكرار ما نع 
ولا ٠‏ عطف فقيل ببما فليعملا ٠‏ وقول تا كيد ووقف نفلا (٠١‏ وفي المعطوف التاسيس ارجح ويل التا كيد فان رجعالتا كيد 
بعادي قدم والا فالوقف ) اي وفي المعطوف التاسيس ارجح لظهور الغطف فيه عند عدم المائع منه قال شارج السعود كان 
لمانع شرعيا أو عقليا او عاديا فلذا قال في نظمه ٠‏ وان يكنعطف قتاميس بلا ٠‏ منع يرى لديهم معولا ٠‏ بعد ان تعرض 
لموانع التاسيس يقوله ٠‏ ان لم يكن تاسس ذا منع ٠‏ منعادة ومن حجا وشرع ٠‏ والحجا هو العقل قال الشيخ حلولو 
والا نع من التكرار اي الا كيد اما العقل كقتل المقتول اوالشرع كتكرار العتق في عبد قال او يكون هناك عبد او فرينة 
اي في الما نع العادي وقيل ألتا كيد ارجح لتماثيل امتعلقين فانرجح اننا كيد على التاميس بعادي وذلك في غير العطف نحو 
اسقني هاء امقني ماء وصل ر كعتين صمل ال رثعتين ن قال الجلالالمحلي فان العادة با ندفاع الحاجة بمرة في الاول وبالتعريف 
| في الثاني ترجح التاكيد قيقدم حينئذ لررجحا نه واما اذا لميرجح التا كيد بالعادي قال الجلال المحلي وذلك في العطف 
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لمعارضته للعادي بناء على ارجحية التاسيس حيث لا عاديفالوفف عن التاميس والتا كيد لاحتمالبها اه فلذا قال في 
المعود ٠‏ والوقف وضح ٠‏ قال الجلال السيوطي فقوله ايالصضف ولا فالوقف فسره الزركشي بان لا يترجح الا كيد 
بان بتساويا فيجب الوقف قال العراقي والذني يظبر عنديان هذه الصورة لاا وجود لبا فانه عطف الثاني على الاول | 
فذلك يقتضي التاسيس واما إن يعارضه ما يقتضي النا كيد نبقدم اولا نؤخر كما تقرد فاين حالة الوقف قال لكن هذه | 
العبارة لابن الحاجب ومثل ذلك شراحه يقوله امقني ماءواسقني الماء وهذا انما يظبر مثالا الحاجة ترجيح النا كيد في 
العتلف قند ظبر الملل في تصوير حالة الوقف وحكمها اه قلتوالامر كما قال ولذلك حذقنها من النظم اه اي فلم يتعرض؛ 
فيه للقالة الوقف عند قوله ٠‏ في عمف ٍِالتاسيس رجح فيالاصح ٠وغيره‏ مهما بعادي رجح ٠‏ وللّه اعلم 
انوي 

( النبي اقتضاء كف عن فمل لا بقول كنف وقفيته الدوام ما لم يقيد بالمرة ) قال الشيخ 
حلولو يتبين تعريف النبي بما تقدم في الامر قال ولي الدينهنا وكان ينبغي ان يزيد اي المصنف وما في معنى كف كتولك 
امسسك لو ذر او دع وما في معناها لان هذه كلها اوامربالمط بقةوان اقنضت كفا اه اي ان النبي النفسي اقتضاء كف عن فعل ' 
لا بقول كف اي او نحوه كذر ودع فان ما هو كذلك امرفلنا اخرج ما ذكر في السعود بقوله ٠‏ هو اقنضاء الكف عن 
فمل ودع ٠‏ وما يطاهيه كنر قد امتنسع٠‏ إي ان دع ومانابيه كذر امتنم دخوله في النبي فقول المنف اقتضاء كف 
خرج به الامر وفوله لا بقول كف اي او نحوه كدع وذر اوامسسك فانها ليست نهيا وان اقنضت كفا بل لو امن فلذا فال 
الناظم ايضا ٠‏ هو اقنضاء الفعل عن كف بلا ٠‏ كف ٠‏ الالجلال المحلي ويحد ايا بالقول المقتضي لكف الخ كما بحد 
اللنظي بالقول الدال على ما ذكر ولا يعتبر في مسمى النب يمطلا اي نفسيا كان او لفظيا علو ولا امتعلاء على الاح 
كالامر اه. فوله وقضيته الدوام اي على الكف , بمعنى انالدوام لازم مدلوله قال الشيتخ الشربيني وهو المنم من ابحاد 
حقيقة الفعل التي هي مدلول المصدر اذ لو وجد فرد وجدت في ضمنه بخلاف الامر فان المطلوب به حفيقة الفعل وهي توجد 
في هرد اه ما لم يقيد بالمرة فان قيد بها حمل علييا وقيلقضيته الدوام مطلمًا والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته قال الجلال | 
السيوطي وحكى في جمع الجوامع قولا انه للدبوام مطلقا قالشراحه وهو غريب لم ره لغيره فلذا حذقته اي نفاه من أ 
النظم في قوله ٠‏ ولا دوام مطلا جلا ٠‏ وقال ثارح المعودوكنا يدل على الفور اجماعا او على المشهور ما لم يقيد يمرة او 
التراخي فلذا قال في نظبه ٠‏ وهو للدوام والفود متى ٠‏ عدم تقبيد بد ثبتا ٠‏ والدوام قال الشيخ حلولو هو معنى التكرار 
فلذا قال ابن عامم معبرا عن الدوام بالتكرار ٠‏ ويقتتضي الفورمع التكرار ٠‏ على الاصح فيه وامختار ٠‏ ( وترد صيغته للتحريم 
والكراهة والارثاد والدعاء وببان العاقبة والتقليل والاحتقاروالياس ) اي وترد نيغة لا تفعل للتحريم نحو ولا تقربوا 
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الزئى والكراهة نحو ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون اي لاتعمدوا الىالرديء قتتصدقوا به بل بتصدق بما يستحمنه ويختاره 
ظ والدعاء نحو ربنا لاا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وييان العاقنة نحو ولا تحسين الذين قتلوا في مبيل الله امواتا بل احياء عند 
ربهم يرزقون اي عاقبة الجباد الحياة لا الوت والارثاد نحولا تسثلوا عن اشياء ان تند لكم تسؤكم والتقليل والاحتقار 
نحو ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم اي فبو قليلحقير بخلاف ما عند الله والياس نحو لا تعتذروا اليوم فلمذا 
قال الناظم ٠‏ ولفظه للحظر والكراهه ٠‏ والياس والارثادوالاباحه ٠‏ والاحتقار والتبديد وبيان ٠‏ عاقة تسوية دعا 
امتنان ٠‏ فزاد على المصنف الاباحة قال كالنبي بعد الايجابي فول ذكره العراقي في شرحه والشيخ بباء الدين في عروس 
ظ الافراح وزاد التبديد ايضا قال وذكره في تلخيص المفناح كقولك لمن لا يمتثل اهرك لا تمتثل امريوالتسوية نحو اصروا 
او لا تصبروا والاهانة نحو اخسئوا فيها ولا تكلمون والنمني نحو لا ترحل ايبا الثاب وافاد شارح السعود ان صيغة النبي 
| عندنا معاشر امالكية حقيقة في التحريم شرعا وقيل لغة وقيلعقلا قال قال في التتقيح وهو عندنا للتحريم نحو ولا تقربوا 
الزدى واختلفت مذاهب الفرق المخالفة لنا فمنهم من قالللكراهة نحو لا تاكل بشمالك ولم نقل خلاف الاولى لانه 
مما احدثه المتاخرون ولانه انما يستفاد من اوامر الندب لاءن صيفة النبي التي الكلام فيها ومنهم من قال مثترك بن 
١‏ اتحريم والكرامة ونب هن قال للقدر المثترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما ام لا فلذا قال في نظه ٠‏ | 
| واللفظ للتحريم شرعا وافترق ٠‏ للكراهه والشركة والقدرالفرق ٠‏ وافاد التحريم العلاءة ابن امم ايضا لجل العلماء 
عند الخلو عن ال ا ا ٠والنبي‏ للتحريم يات دون ما ٠‏ قرينة فيه لجل العلما ٠‏ وقال 
بالكراهة الاقل- ٠‏ وان انت قرينة تدل٠‏ ( وفي الارادةوالتحريمما ني الامر ) اي وني الارادة والتحريم ما تقدم في الامر من 
لحلاف قال الجلال المحلي فعيل لا تدل الصيغة على الطابالا اذا اريد الدلالة بها عليه والجمهور على انها حقيقة في التحريم 
وق في الكراهة وقبل فيهما وقيل في احدهما ولا نعرفه اه قال الشيخ حلولو ( تنبيه ) قال القرافي لم ار للاصوليين في النميمثل 
الخلاف الذي في الامر باعتبار العاو والاستعلاء او اجدهما اوعدم اعشارهما ويلزهم النسوية بين البابين وصرح اأحلي 
بالتسوية اه وتعرض لذكرهما الناظم زيادة على المصنف حيث قال ٠‏ وفي الارادة وفي التحريم ما ٠‏ في الامر والعلو والامتعلاء 
| اثتمى ٠‏ ( وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين يليسان زعان لخر دجب كالزنىوالسرة) 
ظ اي وقد يكون النبي عن واحد وهو ظاهر او عن جمع متعدد كالحرام المخير فيما يترك من افراده نحو لا تفعل هذا او ذاك 
فعليه ترك احدهما فقط فلا مجالفة الا بتعلبما فنشال الحرمجيعهها لا قعل احدها قط الع ين الاين فلن عن 
| البيئة الاجتماعية وعكه امثال المتقدم هو النبي عن التفريق كا لنعلين تلبسان او ترزعان فلا يفرق بينهما بلسس او نزع 
احدهما فقط فالتفريق هو المنبي عنه قال الجلال المحلي احناءن حديث الصحيحين لا يمثين احد كم في نعل واحدة لينعلبها 
جميعا او ليخلمبما جميعا فيصدق انهما منبي عنهما لبسا لو نزعاءن جرة الفرق يينهما في ذلك اي في اللبس والنزع لا الجمع 

















الساءي او احتمل ٠‏ رجوعه للازم او ما دخل ٠‏ وقال الغزاليوالامام الرازي النبي يقتضي الفساد في العادات فقط دون 





فيه اه او النبي عن كل واحد جمعا وتفريقا كالزنى والسرقةفكل منهما منبي عنه والى الاقسام الثلاثة اثار الناظم بعونم 

«والنبي عن فرد وذِي تعدد٠جمعاوفرقاوجميعا‏ اقصد٠‏ واثاراليها في السعود إيضا يقوله ٠‏ وهو عن فرد وعن ما عددا ٠‏ 
جمعا وفرقا وجميعا وجدا ٠‏ ( ومطاق نبي التحريم وكذاالتنزيه في الاظبر للفساد شرعا وكيل لغة وقيل معنى فيما عدا 
الجاملات مطلقا وفيا ان رجع قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امرداخل او لازم وفاقائلاكثر وقالالغزالي والامام 
في السادات فقط ) اي ومطاق نبي التحريم الذي لم يقيدالمستفاد من اللفظ بما يدل على فناد او صحة و كذا التنزيه في 
الاظبر يكون للفسادٍ اي عدم الاعتداد بالمنبي عنه اذا وفع شرعا اذ لا ينهم ذلك من غير الشرع وقيل لنة لفهم اهل 
اللغة ذلك من مجرد اللفظ وقيل من حيث امعنى اي العقل اذالشيء في الاصل انما ينبي عنه اذا اشتمل على ما يقتضي:فساده 
واثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ مطلق نبي الحظركالتنزيه ٠‏ على الاصح في الذي عليه ٠‏ جمهبورهم يعطي الفساد 
شرعا ٠‏ وقيل بل معنى وقيل وضعا ٠‏ اي لغة وقال العلامتةاين عاصم ٠‏ والنبي يقنضي فماد مأ وقع ٠‏ النبي عنه مطلقا حيث 
يقع ٠‏ اي الا اذا دل دليل عندنا على الصحة لقول الشيخميدي خليل رحمه الله ونفعنا بيركاته في مختصر الفتوى 
وفسد منبي عنه الا لدليل وقال شارح المع ود اما ما قيد بمايدل على السداد اي الصحة فهو لبا قال وانما يدل على الفساد 
لعدم النفع اي المصلحة في النبي عنه أو لزيادة الخلل اي المفسدةفيه على المصلحة فلذا قال في نظيه ٠‏ وجاء في الصحيح للفساد. 
ان لم يج الدليل للسداد ٠‏ لعدم النفع وزيد الطلل ٠‏ وافاد انهينبني على ثون النبي يفيد الفساد وشبة الصحة ملكالمشتري 
لل ببع ببعا حراما اذا تغير سوقه او بدنه ببلاك او غيره او تعلقحق غير المثتري به كما اذا وهبه او باعه او ءاجره او اعتقه. 
فيملكه المثتري حينئذ بالقيية حيث قال ٠‏ وملك ما بيععليه ينجلي ٠‏ اذا تغير بسوق او بدن ٠‏ أو حق غيره به قد 
اقترن ٠‏ وحكى المصنف اختلاف الاقوال في دلالة النبى على الفساد فقيل يدل على الفساد فيما عدا المعاملات من عبادة 
وغيرها قال الكمال ابن ابي شريف من غير العبادة واتعاملة الايقاعات كا لطلاق والعتق اه مطلفا مواء رجع النبي فيما 
ذكر الى نفسه كصلاة الحايض وصومها ام لازمه كصوم يوم النحر للاعراض عن ضيافة الله تعالى ويدل على الفساد في 
العاملات ان رجع النبي الى امر داخل فيها كالنبي عن بيع الملاذبح اي ما في البطون من الاجنة قال الجلال المحلبي لانعدام 
المبيع اي تيقنه وهو ركن من البيع قال ابن عبد السلام السلمي ملطان العلماء عز الدين او احتمل رجوعه الى امر داخل فيا 
تغلبيا له على الخارج قال المحقق البنااني لما فيه من حمل لفظالنبي على حقيقته اي اقنضائه الفساد كنبيه صلى الله عليه وملم 
عن ببع الطعام قبل قبغه اه فقوله الى امر داخر يتنازعه كلمن رجم ورجوع و كذا يدل النبي على الفساد في المعاملات 
اذا رجع الى امر لازم لبا كالنبي عن بع درهم بدرهمينلاشتماله على الزيادة اللازمة للعقد بسيب اشتراطها فيه وفاقا 
للاكثر من العلماء في ان النبي للفساد فيما ذكر فلذا فالالناظم فيما اقنضى النبي عنه الفساد كما قررنا ٠‏ ان عاد قال 
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المعايلات فادها يفوات ركن كا تعداء المبييع في يع اللاقسماد شرط كا نعدام طبارة المبيع قال الجلال السيوطي وعليه ابو 
الجبين البصصري واختاره الامام فخر الدين اه وذ كر في النظمانتقاء الخلف في ذا القول فال ٠‏ والخلف في عبادة قد انتقى ٠‏ 
وافاد العلامة ابن عاعم إن القَاضي ابا بكر منا خالفاصل مذهبه في اقتضاء النبي الفساد وان الفخر فرق كما تقدم 
بين العبادات وغيرها حيث قال مثيرا لطريق اقنضاء الفساد وخالف القانبي في ذا الطربق ٠‏ وقال قبغر الدين بالتفريق 
٠‏ فني العبادات كاهل الذهب٠ ٠‏ وفي المعاملات كابنالطيب (١‏ فان كان لخارج كالوضوء يمغصوب لم يقد عند الاكثر وقال 
احمد يفيد مطلقا ولفظه حقيقة واناتتفى النساد لدليل وابوحنيفةلا يفيد مطلًا نعم المنبى لعينه غير مشروع فاده عرضي ثم 
فال والمنهبي لوصفه يفيد الصحة له ) هذا قسيمقوله مطلقا قيماعداالمعاملات وقوله امر داخل او لازم في المعاملات اه بنا في عن 
ابن قاسم اي فان كان مطلق النبي لخارج عن المنبي عنه ايغير لازم له كالوضوء بمغصوب لا فيه من اتلاف مال الغير 
والاتلاف خارج عن الوضوء غير لازم له لحصوله بغيره كالاراقة لم يفد الفساد حينئذ عند الأكثر من العلماء اذ ا منبي 
عنه في الحقيقة ذلك الخارج فلذا قال الناظم ٠‏ والنبي للخارج كالتطبر ٠‏ بالغصب لا يفيد عند الأكثر ٠‏ وقال الامام احمد 
مطلق النهي يفيد الفساد مطلقا مواء لم يكن لخارج او كان لدلان ذلك مقتضاه قال ولفظه حقيقة اي في مدلوله عن الكف 
والفساد وان ائتفى الفساد لدليل حيث انه لم يتتقل ع, ن جميع مدلوله من الكف والفساد بل عن بعضه ققط وهو الفساد قال 
الجلال المحلي كما في طلاق الحائض للامر بمراجعتها قال المحقق البناني فالامر بمراجعتها دليل على اثنفاء الفساد عن 
طلاقها المنبي نه اذ لو لم يصح طلاقها لما احتييج الى مراجعتها اه واثار الناظم الى مذهب الامام احمد حيث قال١.)‏ 
| وفيل بل يعطي الفساد مطلقا ٠‏ وقال الامام ابو حنيفة مطلقالنبي لا يفيد الفساد مطلما مواء كان لخارج ام لم يكن له. 
قال نعم النبي عنه لعينه كبييع الملاقبح غير مشروع قالالحتق البناني إي غير موجود شرعا اي منتف شرعا لا 
يتصور شرعا بل حسا ققط لفساده فاستعماله حينشد في غيرالمشروع مجاز عن النفي قال المحقق البناني استعير النبي 
بجامع اتنفاء عدم الفعل في كل اه ثم قال ابو حنيفة واما المنبيعنه لوصفه كصوم يوم التحر للاعراض عن الضيافة فاته يفيد ) 
النبي عنه الصحة له اذ النبي عن الشيء يستدعي امكان وجودهشرعا والا كان النبي عنه لغوا فلذا قال الناظم ٠‏ والنع 
هطلقا رءا النعمان ٠‏ قال وما للعين يستيان ٠‏ فساده لكونه لم بشرع ٠‏ ويفيم الصحة ان وصف رعى ٠‏ وتعرض شارح 
المعدود لمذهب ابي حنيفة قائلا حبر فارس وهو ابو حنيفةبث في مجالس درمه ان النهي يقتضي الصحة وعلل ذلك بان 
النبي عن الشيء يقتضي امكان وجوده شرعا والا امتنع النبيعنه ولهم في المسالة تفصيل اعرضت عنه اذ الغرض المهم عندنا 
في الشرحكاصله يبان اصول مذهب مالك وان كنت اجلبغيرها ءرارا امتطرادا وّعا فلذا قال متعرضا في نظيه لقول 
أببي حنيفة ٠“وبث‏ للحصة في المدارس ٠‏ معللا بالنبي حبر فارس . وافاد ان الحلاف بين «ن قال ان النبي يقتضي الفساد وابي 


|| حنيفة القائل انه يقتضي الصحة انما هو في الصحة الشرعية التي قال في التنقيح انبا الاذن الشرعي في جوازٌ الاقدام على الفعل ! 
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فال وليس ذا الحلاف في الصخة الطبيعية اي العادية فلذا قال ٠‏ والحلف فيما. بنتمي للشرع ٠‏ وليس فيما ينتمي للطبع ٠‏ 1 
(:وقيل إن نفي عنه القبول وقيل. بل النفي دليل الفساد ونفي الاجزاء كنفي القبول وقيل اولى بالقساد ) قال المحقق البنا ني لآ 
نقلا عن شيخ الاملام ليس هذا من"تمام ما قبله على ما يوهمه كلامه لانه نفي وماء قبله نبي فهو حكم مستقل قال فكان إل 
- الاولى للمصنف أن يعبر بما يفيد ذلك كان يقول اما تفي القنؤل عن الشيء يفيد الصحة له قال الجلال: المحلي لظبور النفي 
١‏ في غدم الثواب”دون الاعتداد له اي دون عدم الأمتّداد وانَاقاد“الصحة وقفل بق" النفي دليل الفساد لطلبوزه في بعندم | 
الاعنداد بما نفي عنه القبول قلنا قال النناظم ٠‏ والنفي للقبول قيل قن افاد:- صخثه. وقيل نل يعطي الفساد ٠‏ ونني 
الأجزاء كنفي القبول في كونه هل يفيد الفساد او المحةفالتساد بن عَلىان” الاجزاء الكفاية في" قوط الطلب: وهو 
الراجح والصحة بناء على انه اسقاط القضاء وافاد في السعودايضا انه كما رويت الصحة في نفي القبول ونفي الاجزاء روي 
الفساد ايضا فيبيا حيث قال : والاجزاء والقبول حيث نفيا ٠لصحة‏ وضدها قد رويا ٠‏ وقيل ان نفئ الاجزاء اولى بالفساة 
من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد المقصود من الفساد الى الذهن مع نفي الاجزاء فلذا قال الناظم ٠‏ ونفي الاجزاء 
كالقيول عنه ٠‏ وقيل اولى بالفساد منه ٠‏ وجاء نفي القبولعلى الفساد في حديث الصحيحين لا يقبل الله ملاة احدكم 
اذا احسث حتى يتوضا وجاء على نفي الاجزاء في حديثالدارقطني وغيره لا تحزيء ملاة لا يقرا فيها بام القرءان 
( لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ) قال الشيخحلولو اختلف في عد العموم والخصوص من انواع الكلام قال 
الامام والحق انهما عارضان للخبر وقال الشيخ الشربينيعادا له من انواعة هو إي العام من جملة مباحث الاقوال 
امترجم بها اول الكتاب واعلم ان العموم يتنع نارة في كلامهم بممنى التناول وافاة اللفظ للشيء وهذا امر سببه الوضع فالني 
يومف به على الحقيقة هو اللفظ وتارة يقع بمعنى الكلية وهي كون الشيء اذا حصل في العقل لم يمنع تصوره منوقوع الشركة 
فيه والموصوف ببذا هو المعنى والراد بالعموم هنا الاول والالحرج الجمع المعرف اذ لا شيء فيه شر كة وكذلك اسم الجمع 
| لان «احادهما اجزاء لعدم مدق كل منهما على كل واحدولولا اعتبار الوضع في العموم لما افادته النكرة المنفية إِذْ 
معناها بواحد لا بعينه وهي مع النافي موضوعة بالوضع النوعي للامتغراق الشمولي الذي معناه كل فرد بشرط الاجتماع لان 
التركيب لانتفاء فرد مبهم واتتغاؤه باتتفاء كل فرد وتارةيقع بمعنى الشمول وحينئذ يتصف به اللفظ والمعنى جميعا لكن 
لل كان البحث هنا عن العام الذي هو من الالفاظ ؤجب انيكون العموم معناه التناول اه فقول المصنف العام لنظ قال 
الحقق البنا ني بناء على القول بان العموم من عوارض الالفاظدون المعا ني قال واما على القسول بانه من عوارض المعاني | 
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فيعرف. باءنه .امر. بثامل الخ قال والمراد على الاول .لفظ واحدلتخربم .الالفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة اه وقوله 
يستغرق قال المحق البنا ني اي شا نه ذلك فتدخل فيه الشمس والقمر والسماء والارض فان كلا منها عام وان اتجصر في 
| الواقم في واجد .قال وقوله الصالح له قيد لييان. الماهية لاللاحتراز اذ ليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عه 


اه قال الشيخ جلولو وخرج بقوله يستغرق المطلق انه لا يدلعلى شيء من الافراد والنكرة في مياق الشبوت فإنها تنناول 
الافراد على مبيل: البدل وبالصالح له عما لا يصلح لللنظ كعدم تناول ما لمن يعمل انما.هو معدم ملاحيتبا له .لا لكونها غير 
عامة وخرج بقوله من غير حصبر امماء العدد فانها تتناول ما ملحت له.لكن مع حص اه قال الجلال المحلي ومثله اي مثل | 
العدد النكرة المثناة من حيث. الاحاد كرجلين قال ومن. العام اللفظ المستعمل. في حقيقتيه او حقيقته ومجازه او مجازيه إه 
وعرف الناظم العام يقوله ٠‏ العام لفظ يستغرق الصالح له ٠‏ من غير حصن ٠‏ كما عرفه في السعود بقوله٠‏ ما امتغرقالصالح 
دفعة بلاء حصر من الافظ كمشر مثلا ٠‏ وعرقه العلامة ابنعاصم ايضا بقوله ٠‏ اما المموم فشمول اللفظ في « مدلوله لكل 
فرد فاعرف ٠‏ وقوله في السعود دفعة قال. ثارحه خرج بهالنكرة في الاثبات مفردة أو مثناة او مجموعة واسم عدد لا من 
حيث الاحاد فانها تتناول ما تصلح له على مبيل البدل لاالامتغراق اه ( والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته 
وانه قد يكون مجازا ) اي والصحيح دخول الصورة النادزة تحت العام وتكلم شارح السعود على دخول هذه الصورة في 
اللذهب لمالكي قائلا ان في دخول الصورة النادرة في حكمالعام والمطلق خلافا منقولا عن اهل المذهب والنادر هو مأ 
لا يخطر غالبا بال المتكلم لندرة وقوعه ولذا- قال بعضهم لاتحوز المسابقة على الفيل وجوزها بعضهم والامل في ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم لا مق الا في خف او حافر او نصل السيقبالتحريك الماخوذ في .المسابقة جبل بعضهم الحديث مثالا 
للمطاق لان الشف في قوله الا في خف نكرة واقعة فيالاثباتوجعله بعضهم .عاما قال زكرياء وجه عمومه مع انه ذكرة واقعة 
في الاثبات انه في حيز الشرط معنى .اذ التتدير الا ان كانفي خب والنكرة في سباق الشرط تعم و كذا ينبني على لحلاف 
في دخول النادر في حكم المطلق والعام الحلاف الذي بين اهل الذهب في وجوب الغسل من المنى الخارج لغيرا لنة او لنة ١‏ 
غير معتادة قال وكذا هن اوصى بعتق رقبة اجزاه عتق الحنئى بناء على دخوله لتناول اللفظ له وعدم اجزائه لانه نادر لا يخطر | 
يال التكلم فلذا قال في نظمه ٠‏ هل نادر في ذي العموميدخل ٠‏ ومطلق.او لا خلاف ينقل ٠‏ فما لغير لنة والفيل٠‏ 
ومشبه تنافى القيل ٠‏ قوله ومشبهبالرفم معطوف على ما المبتداوالضمير في قوله فيه افرد باعتبار ما ذ كر وقال ايضا ‏ اختاف 
الاصوليون ايضًا في دخول غير المقصود في حكم العام وعدمدخوله حكى ذلك الحلاف القاضي عبد الوهاب ثم قال مثال أ 
غير المقصودة ما لو وكله على شراء عبد فلان وفييم منيعتق عليه هل يصح شراؤه او لا والاختلاف في اعتبار غير 
المقصود مبني على لحلاف في تعارض اللْظوالقصد هل يعتبر النفظ او التصد قال ميارة في التكميل ٠‏ وهذه قاعدة اللفظ 
اذا ٠‏ عارضه القصد فقيل ذا وذا ٠‏ ومال ابو اسحاق الثاطبي الى عدم دخول النادر وغير المقصود اه وعلى ما ذهب عليه | 




























معنفنا من الشافعية الصحيح الدخول عندهم قال الجلال المحليوان قامت قرينة علبى قصد النادرة دخلت قطما او قصد اتنفاء 
صورة لم تدخل قطها اه والضحيح ان العام قد يكون مجازابان يقترن باللفظ المجاز اداة عدوم نحو جاءنبي الامود الرماة 
الا زيدا قال في السعود حا كيا لحلاف والجواز ٠‏ وما منالقصد خلافيه اختلف ٠‏ وقد يجيء بالمجاز متصف ٠‏ قسال 
الجلال المحلي وقيل لا يكون العام مجازا عاما لان المجاز ثيتعلى خلاف الاصل للحاجة اليه اه وتكلم الناظم على ما .تكلم 
عليه المهنف معيدا الضمير على العام حيث قال ٠‏ والصحيحدخله ٠‏ نادرة وصورة لم تقصد ٠‏ ويدخل المجاز في امعتمد : 
| ( وانه من عوارض الالفاظ قبل والعا ني وقيل به في الذهنيويقال للمعنى اعم ولللفظ عام ) اي والصحيح ان العموم من 
8 عوارض الالفاظ قال الجلال المحلي اي دون المعا نبي قال عيدالمحتق البنااني ننه بذلك على دفع ما يوهمه ظاهر تعبير 
| الضنف من ان كؤن العموم من عوارضن الالفاظ مختلف فيدمع انه متفق عليه وانها موضع الملاف اختصاص ذلك 
بالالفاظ او عدم اختصاصه بها فبرجع الاصحية في كلاءه إلىالقيد الني زاده الشارح اعني قوله دون المعا ني أه واما الناظم 
| فانه قد زاد هذ القول حيث قال ٠‏ وانما يعرض للالفاظ لا ٠‏ معنى ٠‏ قال الشيخ الشربيني نقل السعد عن ثارحي مختصر 
| ابن الحاجب ان النزاع لفظي لانه ان اريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو مصطلح الاصول فهو من عوارض 
الالفاظ خاصة وان اريد شمول امر لمتعدد عم الالفاظ والمعا نيوان اريد شمول مفبوم لافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال 
اختص بالمعا نبي اه وقيل ان العنوم من عوارض الالفاظ و كذاالعا ني ايضا فيكون العموم فيبما حقيقة فكما يصدق لفظ عام 
حقيقة يصدق معنى عام كذلك ذهنيا كان كمعتىالا نا ناز خارجيا كمعن المطر اي افراده الخارجية قال الجلال المحلي. 
لما شاع من نحو الانسان يعم الرجل والمراة وعم المطر والخصب فالعموم شمول امر لمتعدد اه واشار الى هذين القولين ناظم 
السعود بقوله ٠‏ وهو هن عوارض المباني ٠‏ دقيل للالفاظوالمعا نني ٠‏ وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حعيفة لوجود 
الشمول متعدد فيه بخلاف الخارجي وقد تعرض الناظم لذكرداي القول النافي له بكونه عاليا حيث قال ٠‏ ولا الذهني في 
راي علا ٠‏ قوله ويقال للمعنى اعم قال الشيخ الشربيني ايمن العيوم بمعنى الشمول فانه يعرض للمعنى بلا خلاف فلا 
منافاة بين ما هنا ويين تصحيح ان العموم من عوارض الالفاظ لان ذاك في العموم بمعنى التناول اه ايويقالاصطلاحا 
للمعتى اعم اي و كذا اخض ولللفظ عام اي وخاص تفرقة يي نالدال والمدلول وخص المصنف المعنى يافعل التفضيل لانه اعم | 
من اللفظ ولانه القصود واللفظ وميلة اليه وترك الاخصواخاص اكتفاء يذكر متابلهما من الاعم والعام وتعرض 
لبما الناظم فقال ٠‏ يقالى للمعنى الخص واعم ٠‏ واللهاص والعام به اللفظ عم ٠‏ ( ومدلوه كلية بي مكوم فيه على كل ؤ 
فرد مطابقة اثباتا او ملبا لا كل ولا كلي ) اي ومدلولالعاءفي التركيبءن حيث الحكم عليه كلية اي قفية كلية قال | 
المحقق البنا ني اي يتحصل منه ما حكم به عليه قضية كلية ففي الكلام مسامحة اذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وقال أ 
الشيخع الشربيني قال الامغباني في شرح ح الحصول ١‏ الكليةايجابا | او ملبا ان ن يكون الحكم على كل فرد من الافراد اه 
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| فلنا قال سيدي عبد الرحمان الاخضيري في السلم المنطقي ٠‏ وحيشما لكل فرد حكما ٠‏ فانه كلية قد علما ٠‏ ودلالة الكلية 

على كل فرد دلالة مطابقة مواء كان في الاثبات في الخبر اوالامر او في الساب في النفي او في النبي فمثال امبر امثبت جاء 
عبيدي ومثال السلب المنفي وما خالفوا فا كرمهم ومثاله فيالنبي ولا تبنهم وما ذكر في قوة قضايا بسد الافراد قال || 
اتشيخ الشربيني لا نص عليه ايمة النحو وغيرهم من ان نحوجاء الرجال:امله جاء زيد وجاء عمرو وهكذا عبر بصيغة الجمع 
ظ عن ذلك اختصارا اه وقال شارح السعود والمراد بالعام في قولبم مدلول العام كلية كل عام امتعمل في معناه من الافراد 
| الصالح هو لبا فلذا قال في نظمه ٠‏ مدلوله كلية ان حكما .عليه في التركيب قد تكلما ٠‏ قال قولنا في التركيب احتراذا 
عنه قبل الت ركيب اذ لا بتصؤر كونه كلية حينئذ وليس معنى الاحتراز انه قبل التركيب ليس مدلوله كل الافراد اه وقال 
الجلال السيوطي الحكم على الشيء الشامل لمتعدد تارة يكونعلى كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد كقولنا كل جل 
يشبعه رغيفان اي كل واحد على انفراده وتسارة يكون على مجموع الافراد من حيث هو مجموع كقولنا كل رجل يحمل 
| المخرة اي المجموع لأكل واحد وتارة يكون على الماهية منحيث هي من غير نظر الى الافراد كقولنا الرجل خير من 
لمراة اي حقيقته افضل من حيقتها لاكل فرد اذ قد يفضلبعضافرادها بعض افراده واثار الى هذه الاقسام الثلاثة بقوله في 
النظم ٠‏ والحكمفيه نفيا او ضدا حلا لكل فرد بالمطابقة لا. مجموع الافراد ولا الماهية ٠‏ واثار في السلم الى الكل بقوله٠‏ أ 
الكل حكمنا على الجموع ٠‏ ككل ذاك ليس ذا وقوع (١‏ ودلالته على اصل المعنى قطعية وهو عن الثافعي وعلى كل 
فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وعن المنفية قطعية ) ايودلالة العام على اصل المعنى من الواحد فيما هو غير مثنى او 
جمغ والثلاثة او الاثنين فيما هو جبع او مثنى قطعية قالالمحمقق البنا في لانه لا يحتمل خروجه بالتخصيض بل ينهى اليه 
التخصيص اه وقوله وهو عن الثافمي قال المحقق البنا ني خص للشافعي رضي اله عنه بالندكر مع ان القول 
المنحكور مخل وفاق لانه قد اثتبر عنه اطلاق القولبان دلالة العام ظنية اه وقوله وعلى كل فرد 
بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية اي لاختمال التخصيص وان لم يظبر مخصص فكل فرد بخصوصه يحتمل الاخراج ما عدا 
الاول فلذا اشار الناظم الى مذهبه الشافعي بقوله ٠‏ دلالة العام,واضل المعنى ٠‏ نحن قط وكل فرذ ظنا ٠‏ وافاد شارح السعود 
ان دلالة العام على اصل معناه قطعية وان فبمنا من الماع امتغراقه لجميع افراده فليس مقطوعا به بل هو امر راجح اي 
مظنون لان الفاظه ظؤاهر فلا تدل على القطع الا بالقرائن كما انبا لا تسقط دلالتها الا بالقرائن وهنا هو المختار عند 
لمالكية قاله الابياري وقال مشائخ العراق من النفية وعامة,تاخربم ان العام يدل على ثوت الحكم في جميع ما تناوله 
من الافراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليلعلبى خلانه ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناثي عن الدليل 
لاعدم الاحتدال مطلقا كما صرحوا به فلذا قال في نظمهء وهوعلى فرد يدل حتما ٠‏ وفبم الاستغراق ليس جزما ٠‏ بل هو 
عند الجل بالرجحان ٠‏ والقطع فيه مذهب النعمان ٠‏ واثارالتاظم ايضا الى مذهب النعمان بقوله ٠‏ فالحنفي مطلقا 
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: قطعيه * ( وعموم الاشخاص ينتلزم عموم الاحوال والازمنسةوالبقاع وعليه الشيخ الامام:) .اي,ان. عموم. العام. لجميع. افراده 
يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الازما ن والاحوالوالامكنة لانا لا غنى للاشخاص عنبها :فقوله تعالى الزانية ) 
والزافي فاجلدوا كل واحد الاية اي كل زان على اي حال كان هن طول وقصر وبياض ومسواد وغير ذلك وفي اي زمان ظ 
كان وفي اي مكان كان وخص منه المحصن فيرجم قالالجلالالمحلي وقوله تعالى فاقتلوا المشركين اي كل مشرك على لي أ 
حال كان وفي اي زمان ومكان كان وخض منه البعضكاهل. الذمة اه وعلى ذا الامتلزام الشيتخ الامام. والد المصنف 
كالامام. الرازي قال الجلال المحلي وقال القراني وغيره العامفي الاشخاص مطلق في المذكورات لاثتفاء صيغة العموم فيا 
اه فلنا قال الناظم' ٠‏ الفخر والسبكي لا القرافي. ء عسومالاشخاص إذا يواني. ٠‏ يستلزم العموم في الاذسة ٠‏ وكل 
الاحزال في الامكنة . وقإلي شبارح السعود مبينا ماذهب اليه القرافي وغيره ان .القرافي. والامدي والاص باخ 
شازح المحصول للامام الرازي قالوا ان العام في -الافراد: مطلقني الاحوال والازمنة والبقاع لانتفاء صيغة العموم قيها فما خصص 
به العام على الاول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا اه فلذاقال في نظمه ٠‏ .ويلزم العموم في الزمان. ٠‏ والخال والافراد 
والكان .٠‏ اطلاقه في تلك للقرافي ٠‏ وعم التقى. اذا ينافي ٠‏ فوله وعمم التقي الخ معناه ان.تقي الدين بن دقيق العيد يقول 
ان تخصيض الاكتفاء في المطلق:بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى العموم وان كان العمل :به مرة واخدة 
يخالف مقتضى صبغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث ان المطلق بعم واللّه اعلم ( مسالة كل والني 
والتي. واي وما ومبما ومتى واين وحيثما ونحوها للعمومحقيقة وقيل للخصوص وقيل ومشتركة وقيل بالوقف ) هنا 
شروع في الكلام على ادوات العموم وهي كل وقد تقدمتفي مباحث الحروف وقدم الكلام عليها هنا لانها اقوى صيغ 
الع.وم وجميع ككل في. كونبا من بعض الادوات التي تدلعلى العموم ولابد من اضافة كل منهما لللفظ حتى يحصبل 
العموم فيه وكنا اجمع كما قال العلامة ابن عاصم معيداالضمير على العموم. ٠‏ لفظ جميع بعض ما يدل ٠‏ عليه مشسل 
أجمع وكل ٠‏ وكنا الذي والتي.وفروعبما كما قال في السعود ٠‏ صيغة كل او الجمييع ٠‏ وقد ثلا الني التي الفروع ٠‏ وكذا 
اي وما الشرطيتان والامتفهاميتان والموصولتان قال الجلالالحلي واطلقبما للعلم باتتفاء العموم في غير ذلك اه وكنا 
متى للزمان قال. المحقق البناني وقيده ابن الحاجب وغيرهبالمبهم وعليه فلا يقال متى زالت الشمس فائني قال ومعن 
الغموم في :الزمان التوسعة فيه اه قال شارح السعود وقيلان متى ليست للعموم بل بمعنئ ان واذا فمدخولها من القَضايا 
| مبملة وبعضهم قيد كونها للعموم بان تكون معها ما فلذا قالفي نظمه ٠‏ اين وحيثما ومن اي وما ٠‏ شرطا ووصلا ومؤالا 
افبما ٠‏ متى وقيل لا وبعض قبدا ٠‏ وكذا اين فانها من صيغ العموم في المكان وكذا حيثما .فا با من صيغ العموم قالالعلامة 
ابن عاصم .تعرضا لصيغ العسوم به ٠‏ ومن واين والذينو كل ما ٠‏ فرع عنه و كذا مهما وما ٠‏ ثم متى تعم فيالزمان. 
كحيث ثم اين في المكان ٠‏ وقوله ونحوها اي كجمع الننيوالني وكمن الامتفهامية والشرطية والموصولة وهو مراد الناظم 
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بنحوها في قوله ٠‏ كل واي والذي التي وما ٠.ونحوها‏ متىواين حيثما ٠.وهنه‏ الادوات التي ذكرها الممنف ونحوها !| 
| حقيقة في العموم اي مستعملة فيه بوضع اول لتبادره الى الذهنفال الجلال السيوطي وهو الصصيح وراي الجبهور اه وقيل | 
للخصوص حقيقة بمعئى انه للواحد في المفرد.وللاثنين فيالثنى وللائنين او الثلاثة في .الجمع لانه المتيقن والعموم مجاذ قال ! 
| للحكق البنا ني فيه انه في غاية البعد بالنسبة لكل ونحوها كبالا يخنى ام وقيل مشتركة بين العيوم والخصوصلانها تستعمل ! 
| لكل منهما والامل في الامتعمال الحقيقة وقينل بالوقف ايلا يدرى اهى حقيقة في العموم او في الخصوص او فيبما قال ' 
ؤ الجلال السيوطني واختاره القاضي ابو بكر ونقله عن الاثعريوممظم الحتقين فلذا قال في النظم معيدا الضمير على العبوم ' 
٠‏ حقيقة فيه وقيل فيالخصوص ٠‏ وقيل فيهما وبالوقف نصوص: ( والجمع المعرف باللام او الاضافة للعموم ما لم يتحقق عد] 
خلافا لابي هاشم مطلقا ولامام الحرمين اذا احتمل معبودا )لي والجمع المعرف باللام نحو قد افلح المؤمئون للعموم وكذا' 
العرف بالاضافة نحو يوصيكم الله في. اولدكم قال الحتقالبناني مثل الجمع اسم الجمع اه اي ان كان فيه ما وصف | 
ن التعريف فلذا قال العلامة ابن عام ٠‏ والجمع مطلتابلام والف ٠‏ كنا اسمه ان كان فيه ما وصف ٠‏ والمعرف | 

| بائلام وكذا بالاضافة يكون للعموم لتبادره الى الذهن قالثارح السعود والتبادر علامة الحقيقة وهذا منهب اكثر اهل ١‏ 
]| الاصول وعزاه القرافي للمذهب اي الالكي اه وهذا فيمااذ لم يتحقق خصوص اي عبد فان تحقق صرف اليه فلذا : 
| قال.في السعود عاطفا على صيغ العموم ٠‏ وما معرف بال قد وجدا ٠‏ او بالاضافة الى العرف ٠‏ اذا تحقق الخصوص ٠‏ 
اقد نفي' ٠‏ خلافا لابي هاشم من العتزلة في نفيه العسوم عنالمعرف المذكور احتمل عبدا اولا فهو عنده للجنس الصادق ‏ 
|| يعض الافراد كما في تزوجت النساء وملكت العبيد لانهالتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الابتين في قوله 
سحا نه قد افلح المؤمنون وقوله يوصيكم الله في اولدكم فلذاقال الناظم عاطفا على ما يحصل به افادة العيوم ٠‏ والجمع 
ذا اضافة إو ال ولا * عبدا له وقيل ليس. مسجلا ٠‏ فقوله ولاعبدا الواو للحال وقوله وقيل الخ اثارة الى مذهب ابي هاشم 
| وخلافا لابن الجويني امام الحرمين في انه اذا احتمل الجنس,العبد ولم قم دليل على احدهما فلا يدل على العموم بل هو 
مجمل محتمل لبما فلذا قال الناظم ٠‏ وابن الجويني اذيحتمل ٠‏ عبدا ولا قرينة فمجمل ٠‏ ( والمفرد المحلي مثله خلافا 
للامام مطلتا ولامام الحرمين والغزالي اذا لم يكن واحده بالتاءزاد الغزالي او تميز بالوحدة ) اي والمفرد المحلي باللام مشل 
| الجمع المعرف بها في انه للعموم ما لم يتحقق عبد قال الشيخالشرييني لان الامتغراق هو المنهبوم من الاطلاق حيث لا 
| عبد في امخارج ولا قرينة ‏ تدل على البعضية حتى يكون للعبداعفارجي او الذهني اه نحو واحل الله البيع اي كل بيع وخص 
منه الذامد كالربا وافاد العلامة ابن عاصم انها تكون للجنسلا للامتغراق حيث قال ٠‏ ومفرد عرف بالاداة ٠‏ لكن 
|| اذا كانت فجنسا تاتي ٠‏ وهو مذهب الامام الرازي حبثانه نفى العموم عنه مطلقا فبو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد 
| كما في لبست القوب وشربت الاء لانه المتيقن ما لم تقمفرينة على العموم كما في ان الانسان لفي خسر الا الذين 
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اموا قال في :تلخيص المفتاح وهو اي الاستغراق ضربانجقيقي نحو عالم لغيب والثبادة إي كل غيب وثبادة وعرفي ظ 
| كقولنا جمع الامير الصاغة اي صاغة بلده او مملكته وامتغراقالمفرد اشيل بدايل مجة لا رجال في الدار اذا كان فيها رجل او 
رجلان دون لا رجل اه فلذنا قال في الجرهر المكنون ٠‏ وكوته باللام في النحو علم ٠‏ لكن الامتغراق فيه ينقسم ٠‏ | 
1 الى حقيقي وعرفي وني ٠‏ فرد من الجمع اعم فاقتفي ٠‏ واثارالناظم الى قول الفخر الرازي معيدا الضمير على الجمم 
المعرف بقوله ٠‏ ومثله المفرد ان تعرفا ٠‏ وان يضف والفخرمطلتا نفي ٠‏ قال في الشرح والمضاف من زيادتي اي على 
| العنف. وخالف ابو المعالي امام الحرمين والغزالي غيرهما نفيبما العيوم عنه اذا لم يكن واحده بالتاء كالماء او تميز واحده 
1 يالوحدة كالرجل اذ يقال رجل واحد فبو في ذلك للجنسالصادق باللعضن: نحو شريت الماء ورايت الرجل ما لم تقم 
١‏ قرينة على العموم نحو الدينار ختر من الدرهم اي كل دينارخير من كل در هم قال الجلال المحلي و كان ينبغي ان يقول 
ْ وتميز بالواو بدل او ليكون قبدا فيما قله فاث الغزالي قسم ماليس واحده بالتاء الى ما تميز واحده بالوحدة والى ما تميز | 
بها كالذهب فيعم كالمتميز واحده بالناء كالتمر اه واثارالناظم الى ما ذكره المصنف مستثنيا من المحلي الذي يستفاد ا 
| به العموم بقوله ٠‏ وغير ذي التاء ابو المعالي ٠‏ او وحدة ميزهالغزالي ٠‏ ( والنكرة في مياق النفي. للعموم وضعا وقيل لزوما. | 
| وعليه الشيخ الامام نما ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لمتبن ) من صيغ العموم النكرة في مياق النفي بجميع ادواته 
| كما ولن وليس ولا قال المحقق البنا ني ولو معنى فيش[ النبي نحو لا تضرب احدا والامتفيام الانكاري نحو همل 
| تعلم له سميا اه ودلالة,! على العموم في مياق النفي وضِعا بان ندل عليه مطابقة اذ التركيب الذي وقع فيه العام محكوما عليه 
الدلالة فيه ذات مطابقة وقيل لزُوما قال المحقق البنا ني يؤيدهقول النحاة ان لا في نحو لا رجل في الدار لنفي الجنس فان " 
قضيته انالعموم بطريق اللزوم دون الوضعاه وعلىدلالةالاالتزامالشيخ الامام والد المصنف كالحنفية والى القولين اثار الناظم 
بقوله. في النفي ذو تتكير العموما ٠‏ وضعا وقال الحنفي لزوما ٠‏ ودرح في البعسدد على الاول نافيا اللزوم في قوله ٠‏ وقيل 
بألظبور في العموم ٠‏ وهو مفاد الوضع لا اللزوم ٠‏ وافاد ايضائي الشرح آنه يصح التخصيص بالقصد اي بالنية لما دل عليه 
اللفظ العام بالالتزام اي او بالتضمن واحرى بالمطابقة وان بعض النجباء وهم المنفية منعوا التخصيص لما دل عليه العام بالالتزام ظ 
ني اد بالتضمن فيسا يظبر حيث قال ٠‏ بالقصدخمص التزاما قد ابى ٠‏ تخصيعه إياه بعض النجبا ٠‏ | 
وسواء كان النفي مباشرا النحكرة نحو لا رجل فيالدار او لم يباشرها نحو ما في الدار من رجل 
قال الشيخ حلولو وحكى ولي الدين عن الامدي ان النفي اذالم بباشرها نحو ليس في الدار رجل فلا تدل على العسوم 
قال وهو خلاف المثهور اه والى الحلاف اثار العلامة ابن عاصم بقوله ٠‏ ففي مياق النفي عمت نكره ٠‏ والخلف في الفصل به 
ان تنكره ٠‏ ثم ان النكرة اذا كانت مبنية لتركيبا مع لافدلالتها على العموم نص نحو لا اله الا الله وكنا بعطي 
التركيب النصوصية على العيوم دخول من الاستغراقية وهيالني زادها الناظم على المصنف كما ياتي نحو ما جاءني من 


لس لس-ددد البددااد 
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0 رجل كما تقدم في .بحث الحروف كما زاد ان النكرة تكون في سياق الشرط للعموم نحو من باتني يمال اجازه فلا 
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يختص يمال وتكون التكرة ظاهرة فيه ان لم تبن نحو مأ في الدار رجل فلنا قال ٠‏ نصا على البناء او من يعطي ٠‏ وفي 
سواه ظاهرا والشرط ٠‏ وذكر في المعود ان النكر كما يكونللمموم في مياق النغي اذا بنى مع لا كذلك . يكون للعموم اذا 
زيدت من التي للامتغراق مع المنكر حيث قال معيدا الضميرعلى صيغ العموم ٠‏ وفي مياق النفي منها يذكر ٠‏ اذا بني او 
زيد من منكر ٠‏ وكذا يستفاد العموم اذا كانت الصيغة من الالفاظ لللازءة للنفي كديار وهي نحو الثلانين ميغة وما غدا 
ءا ذكر قانه عند انراق لا يعم حيث قال عاطنا على هذاالبيت قبله ٠‏ أ و_كان صيغة لبا النفي لم - وغير ذا لدى | 

القرافي لا يعم - ( وقد يعمم اللنظ عرفا كالنحوى وحرمت عليكم امبا تكم أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم لأ 
المخالقة واللحلاف في انه لا عموم له لنغلي وفي أن الفحوىبالعرف والمخالقة بالعقل تقدم ) اي وقد يعمم اللفظ في العرف ْ 
كاللفظ الدال على الفحوى اي منبوع الموافقة بقميه الاولىوالماوي على قول ضعيف تقدم في مبحثالمفهوم نحو فلا تقل ! 
لبما اف إن ان الذذين ياكلون اموال اليتامى ظلما نقلهماالعرفالى تحريم جميع الاتلافات والاذاءات وامتفادة العسوم من أ 
اللغة هو الأكثر وءن التعميم من جبة العرف القول بالتعميمفيما ورد فيه اضافة الحكم الى الاعيان تحو حرمت عليكم | 
امبا تكم فانه نقله العرف تمن تحريم جميع الاستمتاعاتالمقصودة من النساء من الوطء ومقدماته وقد يستقاد العموم / 
من العقل وذلك كترتيب الحكم على الوصف فاته يفيد عليةالوصف للحكم وذلك يفيد العموم بالعقل بمعتى انه "كلما 











المفبوم وهو ضعيف هن ان دلالة الافظ على المفهوم المخائف غيرالمذكور المنطوق به تستفاد بواسطة العقل لا باللفظ وهو انه لو 
لم ينف المنطوق الحكم عما عداه لم يكن لدكره فائدة كمافي حديث الصحيحين مطل الغنى ظلم اي بخلاف بطل غيره أ 
وقال شارح السيعب_ود والحاصل أن اللفظا الدال على مفهوم الموافقة والمخالقة صار عاما فهمأ بوامطلة العرف قِ الأول 
وبياسة اقل في اثاني فذا قال في نظمه مشيرا لا يستفاد بهالعموم ٠‏ كذاك منهوم بلا مختلف ٠‏ فمختلف بفتح اللام بسعنى 
اختلاف واثار الناظم الى ما افاده المعنف بتقوله ٠‏ عرفااو عقلا ربما يواني ٠‏ كالحكم بالعين أو الاوصاف ٠‏ ترتينا 
وقسمي المفهوم في ٠‏ قول ولفظيا عمومه يفي ٠‏ قال في الشرح :لو قال اي مصتفنا بدل تقدم على قول كان اخصر واوضح 
فلذلك عبرت به بدا'ه وتولى ولفظيا الى عاخره اي ان منخالف في عموم المفهوم فخلافه عائد الى اللفظ والتسمية مل 
لسمى عامأ اولا بناء ءى أن العموم دن عوارضص الالماظوالمعا ني أو الالفاظا فقا اما من جبة المعنى ثبو ثامل جميع 
صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرف أو عقّل اه ( ومعيارالعموم الامتثناء ) أي انه يستدل علئعموم اللفظ بقبوله الامتثناء 
قال المحةق البنا ني اي دليل تحّقه الامتثناء من معناه اه وقالالشيخ الشريبني اي ضابط الكلي صحة الامتثناء وهذا مح كونه 


قابطا للعمم دليل عاء م لجميع: ميغه بند ما تقدم من لادلةاخامة اه وقال الجلال السيوطي اشتهر على المئة العاماء أن أد| 
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'معيار. العموم لاستثناء ومعناه .نه يستدل غلى عموم اللفظ يقبولهالاستثناء فانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه 
فيجب ان تكون كل الافراد واجبة الاندراج وهنا معنى العموم وقد اورد على هذا صحة الامتثناء من الندد ولا عموم 
فيه واجاب عنه ابن.السبكي بانا لم تقل كل مستثنى عام بلفلنا. كل عام يقبل الامتثناء فمن إين العكس واعترض بان 
معيار الشيء ما .يسعه وحده فاذا ومع غيره معه بخرج على كونه معيارا فاللفظ يقتضي اختصاص الامتثناء بالعموم ولذلك لم . 
ييشترط .ابن مالك في الامتثناء كونه من عام بل جوزه. منالنكرة في الاثيات بشرط الفائدة نحو جاءني قوم صالحون 
.ألا زيدا وخرج عليه الامتثناء من العدد اه والى هذا اثاربقوله في اللففم على نزاع زيادة على الممنف حيث فال 
.٠‏ نعم والامتثناء معيار'العموم ٠.على‏ 'نزاغ ٠‏ ( والاصح ان الجمع المنكر ليسن بعام وان اقل مسى الجمع ثلاثة لا انان 
وانه يصدق على. الواحذ.مجازا ) اي والاصح ان الجمع المنكرثي. الاثيات نحو بجاء عبيد لزيد ليس بعام في جميسع اقراده ٠‏ 
هذا قال النساظم ٠‏ والاصح لاعموم ٠‏ للجمع نكرا ٠‏ قالثارح السعوه ان الجمع المنكر في الاثيات نحو جاء عنيد . 
لزيد ليسى بعام على الاصح وهو مذهب. الجمزور فبحمل على اقل الجمع ثلاثة او اثنين فلذا قال في نظسه معيدا 
الضمير على ما بعدم العموم فيه اصح منه منكر الجموع عرفا ٠‏ والاصح ان اقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة. لااثتان [ 
فلذا قال:الننساظم + وفي اقل الجمع مذحبان ٠‏ اقواهماثلاثة لا اثنان ٠‏ والاصح ان الجبع يصدق على الواحب مجازا 
الامتعماله فيه نجو قول الرجل لامراته. وقد برزت لرجلاتتبرجين للرجال وقرنة المجاز استواء الواجد | 
| والجمع في كراهة التبررج له فلذا قال النساظم ٠‏ والاصججازا ٠‏ اطلاقه لواحد مجازا ٠‏ ( وتعمم العام يمعنى المدج ظ 
| والذم اذا لم يعارضه عام +اخر وثالئها يعم .مطلنا وتعميم نحولا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت ) اي والاصح تعميم : 
العام فيما اذا تضمن مدحا او ذما بان ميق لاحدهما إذا لميعارضه عام ءاخر لم يسق لذلك اذ ما سيق له لا ينافي تعميمه 
ا 
ا 









١‏ #تسسخططي ساس سا مخدس سح سق 


١ 





















فان عارضه العام امذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينبما وقيل لا يعم مطلا حيث انه لم يسق للتعميم وثالث الاقوال ' 
يعم مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة الى مرجح والناظماثار الى هذه الاقوال فال ٠‏ وانه يبقى على التعميم ٠‏ سيق : 
للمدح او التنميم ٠‏ ها لم يعارضه عموم لم يسق ٠‏ وفيهقولان باطلاق النسق ٠‏ فمثاله من غير معارضن ان الابراد. 
لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ومع الممارض والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايما نهم فا نهم 
غير ملومين فانه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الاختين بملكاليمين جمعا وعارضه في ذلك وان تجمعوا بين الاختين فا نه 
| ولم بق للمدح ثامل لمعبما بملك اليمين فان الممارض,يقدم عليه واما عند الالكية قال شارح السعود ان 
العموم الذي ميق للمدح.او للذم او لغرض ءاخر لا يصرتهذلك عن العموم وعزاه الرهوني للاكثر واختاره ابن الماجب | 
قال في التنقيح وذ كر العام في معرض المدح او الذم لا يخصمصخلافا لبعض الفقباء اه فلذا قال في نظسه ٠‏ وما اتى 
| للمدح او للذم ٠‏ يعم عند جل اهل العلم ٠‏ والامح تعميم لايستوون من قوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان قامقا له 
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[ يستوون لا يستوي اصحاب النار وأصحاب الجنة قال اللجلالالمحلي فهو لنفي جميع وجوه الامتواء الممكن نفيها لتضمنالفعل 
النفى لمصدر منكر قال المحقق البنا ني عبارة العضد انه نكرةي ماق النفى لان الجملة نكرة باتفاق النحاة ولذلك يومف 
النكرة دون المعرفة فوجب التعميم كغيره من النكرات وليس هذا قياما في اللغة بل استدلال بالامتقراء اه قال الجلال 
ال.وطي وهذا ما مححه أبن برهان والامدي وابن الحاجب وهو مذهبنا وقيل لا يعم نظرا الى ان الاستواء المنفي عدم 
[ الاثتراك من بعض الوجوه وهذا مذهب الحنفية واختاره الامام واتباغه كالبيضاوي اه والامح تعميم نحو لا اكلت من قولك | 
الله لا اكلت فبو لنفي جميع الما كولات من حيث 'كونباماكولة بنني جميع افراد الأكل المتضمن له اللفظ المتعلق 
الما كولات قال الجلال السيوطي وهذا ما رجحه البيضاويوقيل ليس بعام وعليه الحنفية ورجحه الامام اه فان وقع في 





















كالب 


سباق الشرط نحو وان اكات فزوجتي طالق مثلا فهو للملع من جميع لما كوللات ثفيه مدهيان احدهما أنه العم فيعبال 
ابن الحاجب والبيضاوي والاسياري قلذا قال ف | 
السعود عاطفا على صبيغ العموم منج لا شربت اوان شربا ٠‏ الثاني انه لا عموم له وبه قال ابو حنيفة ورجحه | 
ظ الامام .نعم نقل اتفاق الحنفية وغيرهم على العموم وقول التخصيص بالئية فيما اذا ذكر المصدر نحو والله لا اكلت اكلا | 
ونوى به شما معيئأ قلا خلااف بين الحنفية وغيرهم أنه لابحذث دغيره فلذا قال في السعسود . واتففوا ان مصدر ظ 
قد جلبا ٠‏ واثار الناظم الى المسائل الثلاثة التي تكلمعليبا المنف عاطنا على الاح فقال ٠‏ وان نمي الامتواء عم | 
ولا . اكلت مع ان اكلت ثملا ٠‏ ( لا القتضي والعطف على العام والفعل الشبت ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلق ظ 


٠‏ | التخصيص وبه قال الشثافعى قال القرافي وهى ظاهر مذهمنا واختاره 





بعلة لفظا لكن قياما خلافا لزاعمي ذلك ) ذكر المصنف رحمدالله في هذه الجمل مسائل الاصمح فيها عدم العموم منها المقتضي 
| بكس الضاد قال الجلال المحلي وهو ما لا يستقيم من الكلامالا بتقدير احد امور يسمى مقتضى بفتح الضاد فانه لا يعم 
جميعها لاندفاع الضرورة باحدها ويكون مجملا بينبا يتعين بالقرينة اه قال الشيخ حلولو وبه قال الغزالي والامدي وابن ظ 
الحاجب وغيرهم انا ني انه عام وحكاه القاضي عبد الوهاب عن اكثر الشافعية والمالكية اه قال شارح المعود ان 
المقنضى قال جل الساف اي اكثر المالكية والشاففية بعسومه كما حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب فلذا قال في نظه 


ا 


. دللقتتي اعم جل الساف ٠‏ مثاله حديث رفع عن امتي الحطا واننسيان فلوقوعبما لا ستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة او 1 
الضمان او نحو ذلك فعلى الاول تقدر المؤاخنة لفبمبا عرفا وعلى هذا الاخير يدر جميعبا حذرا من الاجمال وكذا العطف أ 
علىالعام فانه لا يقتضياعمومفي المعطوف وقيل يقتضيه لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم وصفته مثاله حديت ظ 
لا يقتل سلم بكافر ولا ذو عبد في عبده قال الجلال المحلى بعني يكافر وخص منه غير الحربي بالاجماع اه قال الحقق | 
البنانفي اي اخرج «نه غير الحربي فيقتل به اه قال الجلالالمحلي قلنا لا حاجة الى ذلك بل يقدر بحربي اي مزاول 
الامر وكذا المعل المثبت بدون .كان ونحو كان بجمع فيالسفر مما اقترن بكلام فلا بعم اقسامه قال شارح السعسود 


سكم 
اببس يي ب يسبب ب حببييييي سه ىمحي بيس 
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| ان الاح في كان في الاثبات انها ليست صيغة عموم واحرىغيرها من الافعال كالنكرة الثبتة فمثل لكان بكان بجع | 
ْ الصلاتين في السفر حدث انه لا يعم أقسامه من جم عالتعديم والتاخير ومثل للفعل المثستء يدون كان بحديث 
0 
ا 


بلال انه صلى الله عليه وملم صلى داخل الكعية قال اذ لايشبد اللفظ 4 كثر من صلاة واحدة وجمع واحد واثار في 
النظم الى كان والذي انعطف عليها عاطفا على ما عدم العمومفيه اصح بقوله ٠‏ وكان والذي عليه اتعطفا ٠‏ والى [ 
١‏ المائل الاربعة اثار الناظم بقوله ٠‏ لا للقتضي والفعل مثبتا ولا ٠‏ مع كان والعطف على عام جلا٠‏ وكنا |[ 
الحكم المعلق بعلة فانه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا لكن يسمه قياسا وقيل يعمه لفظا مثاله ان يقول الشارعحرمت ف 
الحمر لاسكارها فانه لا يعم كل مسكر لفظا وقبل يعمهلذكر العلة فكانه قال حرمت المسكر والى هذه المالة اشارٍ () 
الناظم بقوله ٠‏ ولا ٠‏ معلقا بعلة لفظا فلا ٠‏ وقوله خلافالزاعمي ذلك اي خلافا لزاعمي العموم في المقتضي وما بعده ل 
( والامح ان ترك الامتفصال ينزل منزلة العيوم ) اي والامحان ترك الشارع طاب التفصيل في حكاية حال الشخص ينزل 1 
منزلة العموم في المقال وذلك كما في قرله ملى الله عليه وملم لغيلان بن ملمة الثتنفي وقد املم على عشئ نسوة امسكا ارما أ 
وفارق ماثرهن فانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجين معا او مرتبا فلولا ان حكم امساك الاربع يعمالترتيب ال 
والعية لما اطلق الكلام لامتناع الاطلاق في موضع التفصي[الحتاج اليه واثار الناظم الى ما اثار اليه المصنف يقواه ال 
٠.وان‏ تركه للامتفصال ٠‏ يجعل كالعموم في المقال ٠‏ وعلب الالكية ايا فلذا قال في المعود ٠‏ ونزلن ترك الامتفصال | 
منزلة العموم في الاقوال ٠‏ قال الجلالى السيوطي وقيل لاينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا وعليه الحنفية اه |[ 
نعم لا تعارض بين ذي المسالة اعني مسالة ترك الامتفصال في “وال وبين قول الشاقمي وقائع الاحوال اذا تطرق الييا ١‏ 
الاحتمال كساها ثوب الاجمال ومقط يبا الاستدلالى اذ الاولىحمولة على الوقائع التي فيبا قول من النبي صلى الله عليه أ 
وسلم فتعم جميع الاحتمالات والثافية وهي مسالة وقائع الاحوال محمولة على الوقائع التي ليسر, فيها الا مجرد فعله | 
صلى الله عليه وملم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي منالمجمل اذ الفعل لا عموم له والى ذي المالة الثاففية اشار ١!‏ 
اليا ناظم السعود في الاصول المالكية يقوله ٠‏ قاع الاحتمال في الافغالى ٠‏ قل محمل مسقط الامتدلالل ٠‏ ( وان ُ 
تحو يايها النبيء لا يشمل الامة وان نحو يايها الناس يشم ل الرمول عليه الملاة والسلام وان اقترن بقل وثالثها التفصيم : 
زأئه يعم العيد والكافر ويتناول الموجودين دون من بعدهم )اي والاصح ان نحو ايها النبيء اتق الله يابها اللدثر قم فا نر 1 
لا يتناول الامة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به لفةوعرفا وهو مذهب الشافعية واما مذهبنا معاشر المالكية قافاد | 
ظ شارح السعود ان السني بفتح السين اي امثهور في مذهبمالك تعميم المطاب لاص بالنبيء على الله عليه وسلم || 
| فتتاول الامة من جبة المكم لا من جبة الل الا ما شتت فيهالخاصية قال قال الرهوني واختلف في تعميم القول الخاص به . 
| ملى لله عليه وملم قول الالكية وظاهر قل مالك انه عامففا قال في نظمه ٠‏ وما به قد خوطب النبي ٠‏ تعميمه في 
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| اللذهب السني ٠‏ اي هو السني اي اللثبور كما مر وقال في الشرح وقال احمد وابو حنيفة ان ما خوطب به النبي صلى 
لله عليه وملم عام للامة ظاهرا لان امر القدوة امر لاتباعه معهعرفا كامر السلطان اميرا يفتح بلد فيحمل على العموم الا 
بدليل خارجي يصرف ويوجب تخصيصه به اه والاصح ان نحويايها الناس يشمل الرسول 75 الصلاة والسلام وان اقترن بعل ١‏ 
| وقبل لا يشله مطلًا لانه ورد على لسا نه للتبليغ لغيره وثالث الاقوال التفصيل فان اقترن بقل فلا يشمله لظبوره في التبيخ 
[ والا فيشمله واثار في السعود الى الاقوال الثلاثة بقوله ٠‏ وما بعع يشمل الرسولا” ٠‏ وقيل لا ولنذ كر التفصيلاء ٠‏ اي وهو ما 
قدمناه وذكره في شرحه واشار الناظم الى مسثلتي النبي:والناس بقوله ٠‏ وان نحو ايها النبي: ٠‏ يشمل الامة والمرضي- 
ظ في ايها الناس الرسول «دخل ٠‏ وان يقل ثالثها يفصل ٠والاصح‏ ان نحو يايها الناس يعم العبد شرعا اذ لا كلام في 
1 اله بعمه لغة وقيل لا يعمه لصرف منافعه الى سيده شرعا قال الجلال المحلي قلنا في غير اوقات ضيق العبادات اه فلذا وافق 
العلامة ابن امم المصنف حيث قال ٠‏ وفي خطابالناس في الافهام ٠‏ يندرج العبيد في الاحكام ٠‏ وكدا يعم 
الكافر وقيل لابناء على عدم تكليفه بالفروع ويتناول ذذاكالموجودين وقت وروده دون من يجيء بعدهم فلذا قال الناظم 
٠‏ وانه وعبد ٠‏ يشمل دون من بحىء بعد ٠‏ كما قال فالسع ود ٠‏ والعبد والموجود والذي كفر ٠‏ مشمولة له لدى 
دوي النظر ٠‏ ( وان من الشرطية تتناول الاناث وان جمعالمذكر السالم لا يدخل فبه النساء ظاهرا وان خطاب الواحد 
لا بتعداه وقبل بعم عادة ) اي والاصح أن من الشرطية نتناولالاثاث قال الجلال السيوطي وقيد في جمع الجسوامع من 
' بالشرطة تبعا لامام الحرمين وقال البندي الظاهر انه لا فرقبينها وبين الامتفبامية والموصولة واخلاف جار في ف الجسع اه 
وعلى ذا التعميم درج شارح المعود قائلا ان من شرطية كانت او استفهامية او موصولة تتناول الاناث عند الاكثر 
وقال امام الحرمين باتفاق كل من ينتسب للتحقيق منارباباللسان والاصول وقالت شرذمة من الحنفية لا تتناولين فتالوا 
في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولينةالمراة عندهم لا تقتل بالردة ودليل الاكثر قوله تعالى وه 
يعمل من الصالحات من ذكر او انثى اذ لولا تناولبا للانتىوضعا لما صح ان يبن بالقسمين اه فلذا قال في نلمه وا 
شول من للانثى جنف ٠‏ فالجنف فالتحريك الميل عنالصواباي ان القول بشمول من على عمومما ليس ميلا سّ 
| والامح ان حمع المذكور السالم كالمسامين لا يدخل فههالنساء ظاهرا وانما يدخلن فيه بقريئة تغليا للذكور قال الجلال | 
. الحلي وقيل يدخلن فيه ظاهرا لانه لما كثر فيالشرع مشار كتين للذكور في الاحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذ كور قصر 
| الاحكام عليهم اه وتعرض الناظم الى الاختلاف فيذي مشيرا الى الاصح نيما قبابا بقونه ٠‏ وان من تناول 
| الانثى خلاف ٠‏ في جمع الذكور مالحا اذا يواف ٠‏ وعندناءعاشر المالكية ان الصحيح اندراج النساء في خطاب التذكير أ 
فيثل الجديع فلذا قال العلامة ابن عامم ٠‏ كذا الخطاب للرجال يشمل ٠‏ في حكمه | النساء حيث يتقل * قال شارح 
أ | المسود قال في التنقيح والصحيح عندنا اندراج النساءي خطاب التذكير قاله التاغي عبد الوهاب وكذا الحنابلة , 
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وصححه بعض الشافعية لان النساء شقائق الرجال في الاحكاء الا ما دل دليل على تخصيعه ولان النحاة قالوا ان عادة 
العرب اذا قصدت المذكر وااؤنث ذكروا الجميع بصيغة المذكرولا يفردون ا'ؤنث كما هر #سادتهم في تغلب المتكلم على 
المخاطب والمخاطب على انغانب واعقلاء علىغيرهم اه والى الاختلاف فيه اثار بقوله ٠‏ وفي شبيه المسلمين اختلفوا ٠‏ اذ 
شبيه المسلمين ام لمات والاصح ان خطاب الواحد بحكم فيسالة لا بتعداه الى غيره وقبل يعم غيره عادة لجريان عادة . 
الناس بخطاب الواحد وارادة الجمع فيما يتنشاركون فيه واثارااناظم الى القول الاح بقوله ٠‏ وانه لا يتعد اي الخطاب , 
٠‏ لواحد ٠‏ قال شارح السعود والاصح انه لا يعم ايعند المالكية ايضا قال قالحلولو نعم قد يعم الحكم بقياس او 
نص يدل على مساواة نم قال وذهبت المنابلة الى ان خطاب الواحد وما في معناه يعم الامة عادة لجريان العادة بخطاب 
الواحد وارادة الجميع اه فلذا قال في نظمه ٠‏ خطاب واحدلغير المنبلي ٠‏ هن غير رعي النص والقيس الجلي ٠‏ فقوله 
لغير متعاق بلا يعم .درا ( وان خطابب القرءان والحديث بباهل الكتاب لا يشمل الامة ) اي والاصح ان الخطاب الذي 
في القرءان او الحديث بياهل الكتاب لا يشمل غيرهم لان للفظ تامر عليهم وقيل يشل فيما تحصل فيه المثار كة بين 
اهل الكتاب والاءة قال المحقق البناني قال الككمالى انالشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية او الاعتبار اللي 
فيه الحلاف وعلى هذا ينبنى استدلال الايمة بمثل قوله تعالىاتامرون الناس بالبر الاية فان هذه الضماير لبني اسرائيل 
قال وهذا كله في الخطاب على لسان نبينا ملى الله عليه وملمواما خطابيم على السئة انبيائهم فهي ممالة شرع من قبلنا 
والقول با نه يعمهم بطريق الاعتبار العقلي وهو القياس لا ينفيهالمصنف انما ينفي العموم من حيث اللفظ بالصيغة او العادة اه 
وقال الجلال السيوطي واعا عكس ذلك اي سا ذكرهالمصنف من خطاب اهل الكتاب بان يقع الخطاب للمؤمنين فهل 
يشل اهل الكتاب فلم يذكره في جمع الجوامع وذكرته من زيادتي اه اي وهو قوله في النظم ٠‏ وان بياهل الكتاب٠‏ 
لا يشمل الامة دون عكسه٠‏ قال في الشرح وفيه اي في عكس صورة المصنف ايضًا قولان حكاهما ابن السمعا ني فيالاصطلاح 
احدهما انه لا يشملهم بناء على انهم غير مخاطبين بالفروءوالثاني نعم واختاره ابن السمعاني قال وقوله يابيا انذين 
عامنوا خطاب تشريف لآ تخصيص اه ( وان المخاطب داخز يي عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا ) لي والاصح ان المخاطب 
يكس الطاء دلخل في عموم متعلق خطابه ان كان خبرا بحووالله بكل شيء عليم وهو سبحا نه وتعالى عالم بذاته وصفاته 
لاان كان امرا قال المحقق البناني مثله النبي كما صرح بهفي شرح المختصر فمثاله بي الامر قول السيد لعبده وقد احسن 
اليه من احسن اليك فا كرمه لبعد ان يريد الامر نفسه او فلاتهنه في النبي كذلك بخلاف المخبر وفيل لا يدخل مطلقا لبعد 
ان يريد المخاطب نفمه الا بقرينة قال المحتق البناني هذا هوالتحقيق اه قال الجلال المحلي وصحح المصنف الدخول فيالامر 
في مبحثه بحسب ما ظبر له في الموفعين اه واثار الناظمالى ما ذكره المصنف هنا والى الاطلاق الني ذكره هناك 
فيما مر في مبحث الامر حيث قال ٠‏ وان يدخل قول نفسه٠‏ ان كان قولا خبرا لا امراء ورجح الاطلاق فيما مر ٠‏ فالضمير 
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| في رجح عائد على الامل الذي هو العنف ( وان نحو -خدمن امواليم يعتضي الاخذ من كل ع توق لاني )في | 
اذا اجتمعت صغة شعيضص 5 معرف باللام او بالاضافة فالاصح الني عليه الحمهور وجوب حمل الجمع على جمصع ؤ 
انواعه نظرا لمدلول العام من انه كلية فقوله تعمالى حذْ مناموالهم صدقة يقنضي الاخذ من كل نوع من مال كل واحد أ 
بالنظر الى ان العنى من جميع الاموال قال الححقق البنا ني النظرالى ذلك هو الموافق ل م ر من عد الجبع المعرف بالاضافة من ' 

1 
| ميغ العموم وان مدلول العام كلية اه فلذا ذ كر الناظم انشرط الامتثال يحصل بالاخذ من كل نوع حيث قال ا 
وأن نحو خذ من ن الاموال ٠‏ من كل نوع شرط الامتفال -قالى الشيخ الشريني انما كان دالا على الاخذ من كل نوع | 
دون كل فرد مع أنه مقتصى العموم لانه مخصو صن بالادلةئننا نعة عن الاخد من العليل أه وقيل لا بل يحصل الامتشال | 
بالاخذ من نوع واحد قال الشيخ حلولو وقال الكرخي انما يقتضي الاخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره ابن | 
الحاجب والقرافي قال لان الله لو قال اقتلوا من الشركين رجلاخرجنا من العبدة بواحد فصيغة العموم مع التتعيض تبطل | 


1 
1 


عمومبا في ذلك الحكم التبعض فيصدق على كل واحد انهاين رجل من رجال العالم اه وقال شارح السعود فصيغة ! 
التبعيض تبطل عموم صيغة العموم في ذلك الحكم المتبعض وهو يصدق ببعض مدخولبا وهو نوع واحد واجيب با نالتبعيض " 
في العام ان يكون باعتبار > كل جزء من جزءيا ته اه نعم سيف الدين الامدي توقف عن ترجيح واحد من القولين قال الشيخ . 
حلولو قال ولي الدين وينبني على الحلاف ما وقع في الفتاوي ١‏ نو شرط على المدرس ان يلقي كل يوم ما تبسر من علوم 
ثلائة وهي التفسير والاممول والفقه هل يجب ازيلقي من كل واحد منها او يكفيه ان يلقي من واحد منها اه . 
واشار ناظم مراقي البسود الى حكم ذي المسالةوالنزاع فيها وما ابتنى عليه بقوله ٠‏ وعمم الجبوع للانواع ٠‏ أ 
اذا ببن جر على فراع ٠‏ كمن علوم الق بالتفصيل ١‏ للفقه والتفسير ‏ والاصول ٠‏ والله اعلم ٠‏ كمل بعون الله الجزء 
الاول ويليه الجزء الثا ني الذي يبتدا فيه بالتخصيص 
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